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 شكر وعرفان
 

 ، ن بعدالحمد لله أقصى مبلغ الحد، والشكر لله من قبل وم
تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد،  اللهم صل وسلم على سيدن محمد صلاة 

 في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما.
الدكتور "بلغول عباس" على قبوله الإشراف  الأستاذ أتوجه بالشكر الجزيل إلى

مه لي من  لع وكل ماتوجيهات كل ما قدمه لي من على  و  هذه الرسالةعلى 
 مبادئ في القانون الإداري مذ كنت طالبة في مرحلة الليسانس. 

  ،أو نصح بفعل أو دعاء ،كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد
 ل.تمام هذا العم لإ
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 دمةـــــمق 
بهدف    السلطات العامةالقرارات الإدارية أحد أهم وأخطر الوسائل القانونية الت تستخدمها    تعد

بنظام قانوني يعطي الإدارة العديد   تتميز  هيفإشباع الحاجات العامة للجمهور والوفاء بواجباتها وأعبائها،  
 وقرينة السلامة.تنفيذ المباشر تتمتع بطابع الحيث من الامتيازات في مواجهة المخاطبين بها، 

السلطات   والقرارات  له كيان مستقل وغير   الصادرة عن  أنواع، منها ما هو بسيط، أي  الإدارية 
أو بالترخيص الموظفين،  بتعيين  الصادرة  مادية، كالقرارات  أو  قانونية  مع عملية  ما هو  ها  ومن  ؛متداخل 

ومس مركب،   بذاتها  قائمة  تصدر  لا  الت  عملوهي"القرارات  عن  مرتبطة    تقلة  تصدر  بل  آخر،  قانوني 
مرتبطة  و ومصاحبة لأعمال إدارية أخرى، فقد تأتي هذه القرارات سابقة أو لاحقة لعمل إداري قانوني آخر،  

من عدة تصرفات مختلفة من حيث طبيعتها   مؤلفةمندمجة في عملية قانونية  تكون فالقرارات المركبة  (1) به." 
مادية،    شكل مجمل العملية، وإنما تزاحمها تصرفات أخرى قد تكون إدارية أو القانونية، وهي بذلك لا ت 

   خاضعةً للقضاء أو تخرج من ولايته. 
على اتخاذ عدة قرارات أخرى   يتوقف  ،أن يكون القرار النهائي في عمل مابة  وتتطلب العمليات المركّ 

فيها القرارات التمهيدية  ات  الحلق سلسلة متصلة تمثل  -في حقيقتها-تكون ضرورية ولازمة لإصداره، فهي 
صعوبة حول إمكانية  ؛ وتثير هذه العمليات أو المساعدة أو المؤازرة أو المعاونة الت تؤدي إلى القرار النهائي 

الت دخلت في تكوينها حتى يمكن   القرارات الإداريةأجل فصل    لها، منكونة  تحليلها إلى عناصرها الأولية الم
هو ما  هذا الطعن  ، و كانت معيبة بأحد العيوب الت تستوجب الطعن بالإلغاء، متى  الطعن فيها استقلالا

 .(2)نظرية القرارات القابلة للانفصالب الإداري في القانون  يسمى
الفرنسيإن   الإداري  القضاء  ابتداع  الأصل من  للانفصال هي في  القابلة  القرارات  هي  و   ،فكرة 

إلا أنها أعمال انفرادية قابلة للرقابة القضائية إذا ما    ،ود الإدارية لعقكا  ،ة بعملية مركبةرتبطة مباشر قرارات م

 

 .93، ص1999ار هومة، الجزائر، ة بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دارات الإداريار، نظرية القر عم  عوابدي (1)
، 2014يدة، الإسكندرية، المسلماني محمد أحمد إبراهيم، القرارات الإدارية القابلة للانفصال في العمليات القانونية المركبة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجد (2)

 .13ص
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تكون جزءاً من بيان    التدارية  الإقرارات  ال  تلك   :ويمكن تعريفها بأنها  توافرت فيها عناصر القرار الإداري.
ن  رات عكن القضاء يقوم بفصل هذه القرااختصاص القضاء العادي أو الإداري ولفي  عملية قانونية تدخل  

 .(1) انفرادالعملية ويقبل الطعن فيها بالإلغاء على تلك 
الت تجريها الإدارة دون  المركّبة  رقابته على التصرفات القانونية    الفرنسيالإداري  القضاء  قد بسط  و 

تب عليه آثار سلبية  قد يتر تظار  نالانتظار لاكتمال أو انتهاء العملية ذاتها والطعن فيها كليا، لأن هذا الا
ة، وتأخر الفصل في بعض القرارات، وهذا ما يؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد دون مبرر ولا منها بطء العدال

 .سند له من القانون أو المنطق
تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال، فإنها تقوم على فكرة مفادها  مجالات    النظر عنوبغض  

وإخضاع   ،هذه القرارات عنصرا من عناصرهاتكون    كبة،ة مر دارية عن عملية قانونيإمكانية فصل قرارات إ
ما هو إلا عنصر من مجموع    (3)المنفصلفالقرار    ،(2)تلك القرارات لقاضي الإلغاء وفقا للمنهج التحليلي

ئل  مركب ووجوده شاهد على أهمية المناهج التحليلية في العمل القضائي، إذ أن الانفصالية وسيلة من الوسا
تصرف القانوني الانفرادي )القرار الإداري( المشوب بعدم المشروعية عن الللبحث    قاضيا الالت يستخدمه

  ؛ وهو أداة فعالة من أدوات القاضي الإداري تسعفه في حل ثلاث مشكلات أساسية في القانون الإداري 
لغاء  لإضي اص قا ديد اختصاها، تحوثاني   ؛ها إخضاع أكثر ما يمكن من التصرفات الإدارية لولاية القضاءلاو أ  

 تخرج كليا أو جزئيا من اختصاصه؛ وثالثها، سد ثغرات إنكار العدالة.بة ملية مركّ ضمن ع
 

. مشار 495صري والفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية، صارنة في القانون المرات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقشيش، القراح عبد الحميد (1)
  .43، ص 2002 القاهرة، إليه لدى: جورجي شفيق ساري: القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربية،

في فرنسا ومصر، دار النهضة  طعن بالإلغاء في عقود الإدارة، دراسة تحليلية ونقدية لأحكام القضاء الإداري  ال، التطورات الحديثة للمحمد عبد الع  السناري  (2)
 . 5، ص1994العربية، القاهرة، 

ا لما تم إصداره، مركبة، بحيث لولا وجوده  ناسبة عمليةبمنفصال، بالقول أن هذا الأخير يصدر  هناك من يفرق بين تسمية القرار المنفصل والقرار القابل للا  (3)
، ولم يندمج فيها.  اصل، وإن كان متصورا صدوره من بمناسبة عملية مركبة إلا أنه ليس من مكونتهوعلى ذلك يساهم في تكوينها، ويندمج فيها، أما القرار المنف 

بة، ويضرب مثالا على ذلك، صدور قرارات الضبط الت ندماج في العملية المركالرأي، هو الار المنفصل والقابل للانفصال حسب هذا  ومعيار التمييز بين القرا
  ن متصلة به، بحيث ماكانت لتصدر لولا وجوده، فإنها تعد قرارات قابلة للانفصال، بعكس قرارات الضبط عامة الت تصدر ولا بمناسبة عقد إداري وتكو   تتخذ

، 2008ت القابلة للانفصال في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط،  الله سيد أحمد، القرارا  . راجع: عبدةصلة لها بالعملية تسمى قرارات منفصل
الت يضربها صاحبه    .وقد يكون لهذا الرأي جانب من الصحة غير أن الأمثلة65راهيم، مرجع سابق، صأحمد إباني محمد  م، مشار إليه لدى: المسل470ص

يث عن مليات أو الأجزاء المتصلة ببعضها، فإذا كانت لا تمت لبعضها بصلة فلا مجال للحدنفصال أساسا تثور بمناسبة العرة الاك أن فكليست في محلها ذل
 فصلها.
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لس الدولة الفرنسي لفكرة الطعن بالإلغاء على استقلال في القرارات من مج  طويل    ورفض    بعد تردد  
الدعو الت تصدر ضمن عملية مركّ  الدفع بوجود  الموازية، واحتر بة، على أساس   ( 1) المكتسبةوق  الحق ام  ى 

فكرة القرارات القابلة للانفصال في مجالات متعددة، فقبل فصل    على تطبيق  أخيرا  القضاء الإدارياستقر  
القرارات المتعلقة بعمليات لا تدخل بذاتها في اختصاص قضاء الإلغاء، وإن كانت تدخل في اختصاص  

خابية، والعقود الإدارية، بل وقد لا  ات الانتعمليل اليته الكاملة، مثالقضاء الإداري، ولكن بناءً على ولا
العاديتدخل في   القضاء  اختصاص جهة  تدخل في  الإداري كله، كأن  القضاء  جهة  مثل    ، اختصاص 

ة برمتها عن ولاية كافة ، ومنازعات العمل، بل وحتى قد تخرج العمليالعمليات المتعلقة بعقود القانون الخاص 
مما يدخل ضمن   ،تفاقات والعقود الدوليةام الائ وإبر ر الطوا  لةاحالحرب و   رات قراالجهات القضائية، مثل  

أعمال السيادة، فيقوم القضاء في مثل هذه الحالات بفصل  بعض القرارات عن تلك العمليات،  دائرة  
 .(2) ويبسط ولايته عليها كقضاء إلغاء

تعلقة بالقرارات القابلة ه المظريتأعمل فيها القضاء الإداري الفرنسي نالات الت  أبرز المج  منلعل  و 
العموميةل المنفعة  أجل  الملكية من  نزع  القضاء  ،  (3)لانفصال، عملية   اختصاص  تندرج ضمن  رغم كونها 

معا،   والإداري  أعقد  العادي  من  المركّ وهي  تمر  بةالعمليات  نظرا لأنها  القانو -،  الفرنسيفي  رحلتين  بم-ن 
  .صدر خلال كل مرحلة الكثير من القرارات والإجراءات تو  ئية،الأولى إدارية، والأخرى قضا :مختلفتين

تسعى الإدارة إلى اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريعها بطريقة ودية، فإذا   ففي المرحلة الإدارية، 
  . وأهميته للمنفعة العامةوأبعاده  روع  لم تفلح في ذلك، شرعت في تجهيز ملف تثبت من خلاله حقيقة المش 

قق منفعة عامة  ح فيه بأن هذا المشروع يحقرارا تصرّ الإدارة  قات الإدارية المناسبة، تصدر  يلتحقاء اوبعد إجر 
للجمهور، فإذا ما فعلت ذلك، أجرت عملية حصر وتحديد للعقارات المراد نزعها، وأصدرت قرارا يفيد  

 

جمعة   :يمكن مراجعةقرار، ولتفصيل أكثر حول هذا التطور  لإعرفت نظرية القرارات القابلة للانفصال تطورا كبيرا في القضاء الإداري بدأ بالرفض وانتهى با  (1)
، أفريل 49قابلة للانفصال في النظامين الفرنسي والمصري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العددعن بالإلغاء في القرارات ال محمد سمير، مدى قبول الط

 .216-189ص.ص مصر، ، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،  2011
 . 240، ص1996اهرة، ، دار الفكر العربي الق7ول، طء، الكتاب الأع: الطماوي سليمان محمد، قضاء الإلغاراج (2)
ض عادل، وفي ذلك اعتداء خطير  زع الملكية امتياز بيد الإدارة، من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري جبرا، لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعوي ن  (3)

اء إليه إلا وفقا لنصوص قانونية ستثنائيا لا يجوز الالتجكية للمنفعة العمومية إجراءً اكان نزع الملره سوى تحقيق المنفعة العامة، ولذلك  على الملكية الخاصة لا يبر 
 تجيزه صراحة وفي حدود القيود الت تضعها هذه النصوص. 
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لية تقدير التعويض  كية عمالمل نزع  ، ليتولى قاضي  مهمة الإدارة النازعةلحد تنتهي  بقابليتها للتنازل، وعند هذا ا
ضع المرحلة الإدارية لرقابة قاضي الإلغاء، بينما يتولى  وهكذا تخ   ، المناسب، ومن ثم إصدار أمر نزع الملكية 

 القضاء العادي الرقابة على المرحلة القضائية. 
ولية  ة وألخاصيقع في قلب النزاع بين حماية المكية ا  هأن  دا،تعقيموضوع نزع الملكية    يزيدلعل مما  و 

وسيلة من الوسائل المتاحة    يه  ،الأساسعلى هذا    (1) "الاستملاك "فعملية نزع الملكية أو    ،المصلحة العامة
استثناءً إذا انتفت كل السبل   اللإدارة قصد الوصول لأهدافها في تحقيق المنفعة العامة، يمكنها اللجوء إليه

 .لك ة لذلازمحصول على الأملاك العقارية الل لودية الممكنة لا
حرصت النظم القانونية المقارنة في دساتيرها وقوانينها الداخلية على وضع إطار قانوني خاص    ولقد 

وكذلك فعلت الجزائر من    ،فته، لاقت رقابة قضائية صارمة لت الإدارة بمخامقا  ، حتى إذا مابنزع الملكية
تنزع  "لا  :  60بنصه في المادة    (2)2020سنة    التعديل الدستوريوالت كان آخرها    ،المتعاقبة خلال دساتيرها  

  المدني أكد على هذا المبدأ كل من القانون  كما    (3) تعويض عادل ومنصف."وب  ، الملكية إلا في إطار القانون

 .(6)   والنصوص التطبيقية له (5)11-91وقانون نزع الملكية رقم  (4)

 

لاك يعني طلب الملك،  ولفظ الاستم  الأردني والعراقي والسوري واللبناني،تطلق بعض التشريعات تسمية "استملاك" على عملية نزع الملكية، منها التشريع    (1)
الذي استخدمه المشرع   لى المقصود من الإجراء، وهو إجبار المالك على التخلي عن ملكه للمصحة العامة، وهو المصطلحعبير نزع الملكية أقرب إلذا فإن ت

 الجزائري والذي سيتم اعتماده في هذه الدراسة. 
، ج.ر.ج.ج 2020نوفمبر  أول  دق عليه في استفتاء  ، المصاالتعديل الدستوريصدار  ، يتعلق بإ30/12/0202، مؤرخ في  442-20سوم الرئاسي  المر (2)

 . 30/12/2020، الصادرة في 82
، كانت  7/3/2016، المؤرخة في 17، ج.ر.ج.ج 6/3/2016المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون  ،2016في ظل التعديل الدستوري لسنة  (3)

:" 20في المادة    28/11/1996وقبل تعديله نص دستور    عليه تعويض عادل ومنصف."ة إلا في إطار القانون ويترتب  م نزع الملكيتنص: "لا يت  22المادة  
، والملاحظ أن موقف 20المادة  في    23/02/1989ن ويترتب عليه تعويض قبلي عادل."، وهو نفس ما نص عليه دستور  لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانو 

لكية في إطار من الشرعية القانونية، واشتراطها التعويض العادل، وإن اختلفت صياغة ق بضرورة أن يتم نزع المالمختلفة كان واحدا فيما يتعل   وتعديلاتهاالدساتير
 موادها. 

انون غير أن للإدارة الحق في  عليها في القيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص من القانون المدني الجزائري: "لا يجوز حرمان أي أحد من ملك 677المادة  (4)
يتضمن   26/9/1975ؤرخ في  الم  58-75بعضها أو نزع الحقوق العينية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل". القانون  زع الملكية العقارية أو  ن

 .30/9/1975صادرة في ال 78القانون المدني، المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج رقم 
،  21ن أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج رقم  المتعلقة بنزع الملكية م، يحدد القواعد  27/4/1991ر في  الصاد  11- 91  القانون رقم  (5)

 . 8/05/1991صادرة في 
 1/8/1993في    ، مؤرخة51، ج.ر.ج.ج رقم  11-91ون رقم  يحدد كيفيات تطبيق القان  1993يوليو    27المؤرخ في    186-93المرسوم التنفيذي    أهمها  (6)

 المعدل والمتمم. 
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نظاما قانونيا صارما تسير وفقه  ارة  للإدرسم    -في الجزائر  ساري المفعولال –الملكية  تشريع نزع    إن
الذي يكون مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إثبات    ،تبدأ بالتصريح بالمنفعة العمومية  ،بحيث وضع إجراءات محددة 

العينية تليها مرحلة تحديد الأملاك والحقوق  المراد إنجازه،  العامة في المشروع  المراد نزعها، ومن ثم    المنفعة 
ك الأملاك والحقوق للتنازل بموجب  ، يلي هذا الإجراء التصريح بقابلية تل ناسبالم  تقييمها لتقدير التعويض

هكذا، يظهر  و   نتهي العملية بالإقرار بنزع الملكية بواسطة قرار نقل الملكية أو نزع الملكية. ار إداري، وتقر 
ال  أن  مبدئيا الملكية في  النظام    خلاف على  بالطابع الإداري المحض،  تتميز  تشريع الجزائري  إجراءات نزع 

 لنزع الملكية ذي الطبيعة المختلطة.    الفرنسي القانوني
ري الفرنسي قد أقر لنفسه بأحقية النظر في الطعون بالإلغاء في القرارات ولئن كان القضاء الإدا

 (1) ء الإداري مكفولة قانونيختلف، لأن رقابة القضافإن الوضع في الجزائر    الملكية،القابلة للانفصال في نزع  
القانون   نظم  يترتب على    11-91فقد  البطلان، بحيث  طائلة  الملكية تحت  نزع  إجراءات  مخالفة  معظم 

 أحدها بطلان القرارات الصادرة خلال العملية. 
العمومية، وأحاط  وفي هذا الإطار، فتح قانون نزع الملكية المجال لمخاصمة قرار التصريح بالمنفعة   

الت يترتب على مخالفتها إمكانية الطعن بالإلغاء، ليتمكن القاضي   ،ميةلزاإصداره بجملة من الإجراءات الإ
رقابة المشروعية على هذا القرار، وليس هذا وحسب، بل يمكنه حتى مراقبة مدى فاعلية  الإداري من بسط  

 .  بموجبهالمنفعة العمومية المزعومة 
القا أجاز  التنازل  ،أيضا  11-91نون  كما  قابلية  قرار  في  العينية    لاكالأمعن    الطعن  والحقوق 

معينة ينبغي عليها اتباعها على سبيل الإلزام  وقرار نقل الملكية، وحدد للإدارة النازعة إجراءات  العقارية،  
 بحيث ينتج عن مخالفتها تعريض قراراتها للطعن بالإلغاء أيضا. 

 

ية لمثل هذه الرقابة في فرنسا كانت ة الفرنسي لم ينظم الطعون في قرارات نزع الملكية، وإنما المقصود هنا أن الأسبقية التاريخ عني أن قانون نزع الملكيهذا لا ي   (1)
  يات القانون الإداري القضائي النشأة. للقضاء، كما هو الشأن بالنسبة لكافة نظر 
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فق ع الملكية و ة نز عمليالجزائري، إذ تتسم    القانوني المصري عن نظيره  ولا يختلف الوضع في النظام
غير أن الإجراءات الواجب على الإدارة اتباعها  بالطابع الإداري البحت،  (1)1990لسنة    10قانون رقم  ال

يع  تختلف قليلا، حيث تبدأ بقرار جمهوري بتقرير المنفعة العامة، تليه مرحلة حصر الأملاك، ليتم بعدها توق
الإجراء  تعذر هذا    بها إلى السلطة النازعة، فإذا ماأصحامن    نماذج خاصة يتم بموجبها نقل ملكية العقارات 
 الأخير أصدر الوزير المختص قرارا بنزع الملكية. 

وأمام هذا التباين الواضح بين النظام القانوني الفرنسي، الذي نشأت وترعرعت فيه فكرة القرارات 
و  للانفصال،  بين القابلة  وما  الملكية،  نزع  إجراءات  على  تطبيقها  ونظيره  ظام  الن  جرى  الجزائري  القانوني 

ن تاريخيا وتشريعيا بالنظام القانوني الفرنسي، إلا أنهما قاما بإلباس هذه العملية المركبة الثوب  رتبطاالمصري، الم
ق نظرية القرارات القابلة الإداري في جميع مكونتها، يكون من المنطقي التساؤل حول جدوى القول بتطبي

للطعن استقلالا أمام    تلك القرارات مادام التشريع يقر بقابلية  في هذين النظامين  ،  لكيةللانفصال في نزع الم
 قاضي الإلغاء؟

لم يعد كذلك، فجل نظرياته سطرها المشرع   -ذي النشأة القضائية-والحقيقة أن القانون الإداري  
لمشرع بإمكانية  ااف  فاعتر   ،لى ذلك هو هذه النظرية محل البحثدليل ع  ، وأبرز مكتوبة  في نصوص قانونية

تدخل ض إدارية  قرارات  في  إقرار الطعن  إلا  ليس  مركبة،  عملية  القابلة   امن مجموع  القرارات  بنظرية  منه 
للانفصال. ومرد هذا الاعتراف هو تأثر واضعي التشريع بالأنظمة المقارنة من نحية، والسعي الحثيث نحو  

 معا.القانون والقضاء  يلجم الإدارة العامة بلجام، وتوعيةار دولة القانون الت تحترم وتحمي مبدأ المشر إقر 
قد يتبادر إلى ومع وجود إقرار تشريعي بوجود قرارات تقبل الطعن استقلالا عن عملية نزع الملكية،  

ية للمنفعة العمومية، غير أن  الأذهان تساؤل حول جدوى دراسة القرارات القابلة للانفصال في نزع الملك
لا يغني عن البحث في حدود هذه القابلية للطعن، وشروطها، ومدى اتساع نطاقها  ار  قر لإاهذا  الواقع أن  

 بذاته، وعليه، تطرح هذه الدراسة إشكالية مفادها:   على العملية برمتها، وعلى القرار المنفصل   تطبيقها  وآثار

 

،  31/5/1990لمنفعة العامة، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، الصادرة بتاريخ  ملكية العقارات من أجل ا، بشأن نزع  1990لسنة    10ن رقم  القانو   (1)
 .22عدد 
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لنزع الملكية    يئر زا لجا  نفصال في النظام القانونيرارات القابلة للا تطبيق نظرية الق  ما هي أبعاد وآثار
 ؟ من أجل المنفعة العمومية

 وتندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية أبرزها: 
 زع الملكية؟لقابلة للانفصال في نما هي صور القرارات ا -
الطعن فيها بالإلغاء    تقبل   ،الملكية هي قرارات إداريةهل كل القرارات المتخذة خلال عملية نزع   -

 بصفة مستقلة؟ 
 عملية نزع الملكية؟ ابة القضائية على القرارات القابلة للانفصال فيقالر  مظاهرما هي  -
 ؟ هذه الرقابةئج المترتبة على اوما النت -
 فرضيات التالية: العلى الأسئلة السابقة، تطرح الدراسة إجابة و 
 ت نزع الملكية هي قرارات إدارية  إجراءا خلال  القرارات المتخذةأن كل  الفرضية الأولى: -

 بصورة مستقلة.منها يقبل الطعن بالإلغاء  فكل   ،وعليه
الثانية: - الملكية هي بالضرورة قرارات    الفرضية  اثناء عملية نزع  المتخذة  القرارات  ليست كل 

 .داريةأنواع القرارات الإإدارية، وعليه، يجب تحديد الطبيعة القانونية لكل قرار وتصنيفه ضمن 
نزع الملكية، يمكن لإلغاء هذا   نفصل عن عمليةالم  قرارإذا أمكن الطعن في ال  الفرضية الثالثة: -

 يؤدي إلى هدم العملية بأكملها. القرار أن 
والحكم بإلغائه  الصادرة خلال عملية نزع الملكية  لا يؤثر فصل أحد القرارات    الفرضية الرابعة: -

 .العمليةعلى سير 
 : ، أهمهاإلى تحقيقهاتسعى الدراسة أهداف  يات لبحث هذه الفرضو 
 المتعاقبة لنزع الملكية. قرارات الإدارية القابلة للانفصال في المراحل ال يينتع -
 تحديد الطبيعة القانونية لكل قرار من القرارات المتخذة خلال العملية ومدى قابليتها للانفصال.  -
 على القرار المنفصل وعلى العملية بأكملها. حصر نتائج تطبيق فكرة القرارات القابلة للانفصال   -
 . في هذا الموضوع  االأنظمة القانونية المقارنة تشريعيا وقضائيموقف راض استع -
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، مقارنة  محاولة إظهار مواطن القصور أو التفوق التشريعي للنظام القانوني لنزع الملكية في الجزائر -
 بالنظامين الفرنسي والمصري.

 ال.القابلة للانفصرات لقرالملكية تطبيقا لنظرية اقضائية على قرارات نزع اإبراز فاعلية الرقابة ال -
بعاد مختلفة حول جدوى الطعن في قرارات نزع الملكية بصورة مستقلة  تقديم رؤية قانونية ذات أ -

 ومنفصلة. 
 أهمية بالغة على الصعيد الأكاديمي )النظري( والعملي على حد سواء:  ولدراسة هذا الموضوع

الن الأفمن  للانفصااحية  القابلة  القرارات  تعد  المواضيع  مجا  ل فيكاديمية،  أقل  من  الملكية  نزع  ل 
دراسة، على الرغم من أنها تجمع بين موضوعين في غاية الأهمية، أحدهما يتعلق بنظرية عريقة في قانون  

العامة،   السلطة  امتيازات  امتيازا خطيرا من  والآخر يخص  الإدارية،  المالمنازعات  كان محل   وضوعينوكلا 
ب تلك الدراسات كانت تركز  لجزائري أو المقارن، غير أن أغل قه االف  دراسات ومؤلفات عديدة سواء في

 على أحدهما دون الآخر. 
فنزع الملكية من الموضوعات الت يمكن تناولها من أكثر من جانب، في القانون العام أو في القانون  

يعة  الشر في    لمقدس دستوريا، كما وتتطرق بعض الدراسات لكية ابحق الم  الخاص على حد سواء، لارتباطه 
ية الأحكام الشرعية الت تضبطه، نهيك عن كونه أحد سلطات الإدارة العامة الإسلامية إليه، نظرا لخصوص

 الت قد تتجاوز حدودها وتحيد بها عن مبدأ المشروعية.
نسي والفقه العربي المقارن منذ   الفقه الفر أشبعت بحثا فيأما فكرة القرارات القابلة للانفصال، فقد  

على مجال واحد لها، ألا وهو العقود الإدارية، وبعض المجالات أن جل الدراسات كانت تركز  إلا  ات،  سنو 
 الأخرى كأعمال السيادة، والعمليات الانتخابية. 

 مظاهر تطبيق  ، بحيث ت برزولهذا تعد هذه الدراسة فريدة من نوعها، إذ تجمع بين الموضوعين معا
 مومية. لملكية من أجل المنفعة العزع افي ننظرية القرارات القابلة للانفصال 

أما على الصعيد العملي، فتسعى الدراسة إلى بيان توجهات القضاء الجزائري والمقارن بشأن الطعن 
ت بذلك  وهي  العملية،  على سير  ذلك  وتأثير  استقلالا،  الملكية  نزع  قرارات  لكفي  مرشدا  مهتم  كون  ل 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  من القرارات، وكل من مسته  نوع  ا الازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء هذبالمن
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بحيث تعتبر بمثابة    للقضاة مستقبلا،وأولئك المهتمين بالمنازعات العقارية عموما، وقد تكون أيضا دليلا  
 سي.القضاء الفرنالشأن وخاصة نفذة على اجتهادات القضاء المقارن في هذا 

أهمها العراقيل البيروقراطية    ،يةسة بعض الصعوبات العمل لدراذه اوكأي عمل إنساني، واجه إعداد ه
الإدارات العمومية أمام الحصول على الوثائق الإدارية، سواء على مستوى الولاية، عند   يضعها موظفوالت  

الم المراحل  تمثل  قرارات  الحصول على  لعمليةمحاولة  الملكية  ختلفة  القضاء   نزع  أو على مستوى   المنجزة، 
، أين يتم التحجج بسرية الملفات والقضايا، على الرغم من أن الأحكام في قضايا المحاكم الإدارية  ديداوتح

الحديثة    خاصة نزع الملكية علانية وتصدر باسم الشعب الجزائري، هذا دون إغفال قرارات مجلس الدولة،  
ضعف رقمنة جهاز  ة  لاحظ، مع ملنفس الحجج السابقة  ول عليها يتعذر الحصلمنشورة، التمنها وغير ا 

العدالة في الجزائر، مقارنة بالاجتهاد القضائي الفرنسي الذي من السهولة بمكان الاطلاع على كل أحكام  
بحث من حيث  المحاكم فيه، وبنقرة زر، بل وتحميلها وطباعتها مجان، وقد انعكست هذه العراقيل على ال

 . منها  الحديثة وتحديدالس الدولة ات مجقرار تقاره إلى أحكام المحاكم الإدارية الجزائرية و فا
 دراسة القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية من عدة أبعاد:هذا ويتحدد نطاق 

لنزع الملكية  ، تنحصر الدراسة في إطار القواعد والإجراءات العادية  النطاق الموضوعيفمن حيث  
ا إلى يهتنفرد بأحكام خاصة، يؤدي التطرق إلنها  ، لأتستثنى دراسة الحالات الخاصة والاستعجالية  ،وعليه

 . خروج البحث عن أهدافه المسطرة
، تستند الدراسة على النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لنزع الملكية  القانونيالنطاق  ومن حيث  

سوم  المر   في مقدمتهاجاءت لتبين طريقة تنفيذه،    سيم الت، والمرا11-91قانون  في الجزائر، على رأسها ال
المعدل والمتمم. كما ويستدعي البحث الرجوع إلى بعض القرارات والتعليمات الوزارية   186-93التنفيذي  

أبرزها   الملكية،  نزع  لإجراءات  المشترك    المنشور المفسرة  في    0007الوزاري  ،  ( 1) 1990ماي    11المؤرخ 
ر البنى التحتية  العمومية في إطا  نفعةالم  المتعلق بنزع الملكية من أجل  43-07لمشترك رقم  الوزاري ا  والمنشور

 

 .1حق رقم ، أنظر الملالعموميةمن أجل المنفعة  يتعلق بنزع الملكية 1994ماي  11، المؤرخ في 0007المنشور الوزاري رقم  (1)
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هذا ولابد من الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للمنازعات الإدارية  .  (1)  والاستراتيجيذات البعد الوطني  
قرارات القابلة  لطعون في العند دراسة ا(  2) 09- 08المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  

 . 2020التعديل الدستوري  و  تماشيا، مع مراعاة التعديلات الت طرأت عليه ةلكيللانفصال في نزع الم
  ( 3) المتعلقة بنزع الملكية في كل من فرنساولأغراض المقارنة، يتوجب الرجوع إلى النصوص القانونية  

بالنظام  (6)جغرافياو   (5) اي ، وحصر نطاق المقارنة على هذين النظامين القانونيين يعود لارتباطهما تاريخ(4) ومصر
ثل  نظمة قانونية عديدة، فالقانون الفرنسي يمري، نهيك عن أن كلا منهما يشكل مرجعا لأالقانوني الجزائ

الذي يعد أحد أعمدة الأنظمة   ،ون المصرينية في أوروبا، وعلى نهجه يسير القامصدر الأنظمة اللاتين
 . القانونية العربية

 ساري المفعول  لنزع الملكية  نيفي النظام القانو   ينحصر  فهو كأصل عام  ،أما الإطار الزماني للدراسة  
غير أن ذلك لا يمنع من التطرق للأمر رقم والنصوص التطبيقية له،    11-91أي القانون رقم  ،  في الجزائر

الملغى، كلما اقتضت ضرورة المقارنة ذلك، بهدف إبراز التطورات    المحدد لقواعد نزع الملكية  (7) 48- 76
   الموضوع. تس مالتشريعية الت 

في هذه  الإداري  راسة الاجتهاد القضائي  القضائي للموضوع، لذا يتعين د  د من البعدكما ولا ب  
 .المسألة في كل من الأنظمة الثلاثة، بحسب الاقتضاء

 

ستراتيجي، الصادر بتاريخ من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والا  المتعلق بنزع الملكية  43-07المنشور الوزاري المشترك    (1)
وني لنزع الملكية  النظام القان، بودهان موسى،  110-99ص  .، ص2007ية،  ، مجموعة النصوص الصادرة عن الأملاك الوطنية، وزارة المال22/12/2007

 .85، ص2012عين مليلة، الجزائر،  عة العمومية، دار الهدى،من أجل المنف
 . ، المعدل والمتمم2008، لسنة 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج 2008 فبراير 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  (2)

(3) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, République Francaise, disponible en 

ligne le 26/12/2023 sur le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074224/   
 سالف الذكر. فعة العامة،ن نزع ملكية العقارات من أجل المن، بشأ1990لسنة  01لقانون رقم ا (4)
 ظلت الجزائر محكومة بالقوانين الفرنسية لمدة طويلة من الزمن واستمر العمل بالتشريع الفرنسي حتى بعد الاستقلال  )5(
 مثل نظيرتها الجزائر. الإفريقية  ء مصر للقارةانتما بالإضافة إلى، في الوطن العربي مة القانونيةا بين الأنظرائد مهورية مصر العربيةالنظام القانوني لجعتبر ي )6(

 . 1/6/1976الصادرة في  44، يتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج.ر.ج.ج 1976مايو  25مؤرخ في  48-76الأمر رقم  (7)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074224/
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وتفرض دراسة القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية استخدام مناهج متعددة في إطار ما يسمى  
إلى الكل، إذ   لاستقرائي الذي يستدعي الانتقال من الجزءفيتحتم استخدام المنهج ابالتكامل المنهجي،  

 في ــــــــجة كلية تنــــكية، ودراستها خطوة خطوة، للوصول إلى نتيـــتفكيك مراحل وإجراءات نزع المل لابد من 
ه في أي بحث علمي  أو تثبت الفرضيات الت تم وضعها مسبقا. ويرافقه منهج الاستدلال الذي لا غنى عن

ج تستخلص منها بالضرورة، مع  والوصول إلى نتائ  عليهامتفق  معارف أولية  حقائق و تم الانتقال من  بحيث ي
 التكييف والتفسير القانوني في كل مرحلة. 

  ة المتسلسل في وصف المراحل  ستتم الاستعانة به من المنهج الوصفي، الذي  دراسة قانونيةلن تخلو و 
العميق للنصوص   نيضرورة مزاوجة هذا الوصف بالتحليل القانو   ة، معالمفاهيم القانوني  لنزع الملكية وضبط

 القانونية والقرارات القضائية بغية الوصول للفهم الدقيق، للحصول على النتائج المرجوة. 
القانوني لا يكون مكتملا دون   الماستخدام  والبحث  المقارن، حيث تفرض طبيعة  وضوع  المنهج 

، بهدف إبراز خصوصية  رى ، تارة أخ، ونصوص ملغيةأخرى تارةقانونية  نظمة  يخية المقارنة مع أوجذوره التار 
العيوب الت  النقائص أو  القابلة للانفصال، وتحسس  القرارات  القانوني الجزائري وموقفه من فكرة  النظام 

ة  قارن داري الجزائري بالمييم أداء القاضي الإأنه من الضرورة بمكان تق  كما،  تعتريه من أجل تلافيها مستقبلا
لا يخفى أن مجلس الدولة الجزائري قد عرضت عليه قضايا  أنه    إلى  بالإضافة  .الأخرىمع نظرائه في الأنظمة  

 لذا من الضروري الإشارة إلى أحكامه على سبيل المقارنة. ، 48-76نشأت في ظل الأمر الملغى 
بحيث   ؛إلى بابين تقسيم الدراسة تمسيوحة، وتبعا للأهداف المسطرة، وانطلاقا من الإشكالية المطر 

القرا صور  الأول  عملييتناول  في  للانفصال  القابلة  مرحلتيها  رات  في  العمومية،  للمنفعة  الملكية  نزع  ة 
؛  ومدى توافر شروط الانفصال فيها  ،وتحديد طبيعتها القانونية  ،تبعةالأساسيتين، بدراسة كل الإجراءات الم

هذه بدءاً بمظاهر    بلة للانفصال في نزع الملكية،رات القاقراال  الرقابة القضائية علىفيدرس    ،أما الباب الثاني
.، وصولا إلى الأثار المختلفة لكل من الطعن والحكم بإلغاء تلك القرارات الرقابة
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 المنفعة العمومية  القابلة للانفصال في نزع الملكية من أجل القرارات صورالأول:  بابلا

-91القانون  بة، حيث أوجب  طبيعة إجرائية مركّ ب  موميةعالمنفعة اللكية من أجل  عملية نزع الم  تتميز

على الإدارة اتباع إجراءات محددة وتحت طائلة    ، سالفي الذكر،186-93والمرسوم التطبيقي له رقم    11
ملية نزع  البطلان قبل صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية والذي يعد الخطوة الأساسية الت تبنى عليها ع

 نزعة الملكية.تتخذها الجهة  . وتتجلى هذه الإجراءات في مجموعة قرارات الملكية برمتها
القرار محل   تتوافر فيأن  شروطا من أهمها  يستوجب  ،  لقابلة للانفصالوبما أن تطبيق نظرية القرارات ا

المتخذة يشكل لإجراءات  من تلك ا  فلا بد من معرفة أيّ    ،(1)  الإداريالطعن جميع شروط وأركان القرار  
يتوجب دراسة جميع الإجراءات    ،لكية. وتحقيقا لذلك نزع الم  عمليةارا إداريا، ومدى إمكانية فصله عن  قر 

الصادرة في كل مرحلة القرارات  ودراسة طبيعة  العملية من جهة،  مع    ،الإلزامية في هذه  بالمقارنة  وذلك 
العملية   هذه  لقرارات عنكانية فصل هذه اتحديد إم  لوصول إلى الخصائص العامة للقرار الإداري، قصد ا

وعلى الرغم من كثرة الدراسات الت عنيت بمراحل عملية نزع  .  مخاصمتها أمام القضاء  المركبة، من أجل
، كما  ضروري لتتبع محتوى وطبيعة كل إجراء  الباب الملكية غير أن الوقوف على تلك الإجراءات في هذا  

 . الثاني من هذه الدراسة ل منها في الباب لطعن في كسة أوجه اأنه يفيد في درا
الإدارية اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية إلى طائفتين: تمثل الطائفة الأولى    القرارات   ميمكن تقسيهذا و 

العمومية المنفعة  لتقرير  اللازمة  المزمع    تلك ، وهي  القرارات  العامة من المشروع  المنفعة  الت تهدف لإثبات 
حقيق  مهمين هما: قرار فتح الت  نوتشمل هذه الطائفة قراريلهذه العملية،    المبرر الرئيسي  الت تمثل  ،إنجازه

 

تطبيق للتوسع أكثر في شروط  من التفصيل قد يخرج البحث عن مساره وأهدافه، لذا و   ءبشيروطها  وشلة للانفصال  ساس نظرية القرارات القابالتعرض لأ  ن إ  (1)
ن رشيد، رقابة القضاء على القرارات الإدارية المتصلة بعملية مركبة، منشورات زين : خورشيد نجم الديالمثال  على سبيلنظرية القرارات القابلة للانفصال، راجع 

رية، دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي نفصال عن العقود الإدابلة للا؛ الحنيطي مارينا هاشم، القرارات القا 47-13، ص.ص  2018بيروت، لبنان،  الحقوقية،  
مد سمير، إلغاء جمعة مح؛ 100-6، ص.ص 2007ات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الة ماجستير، كلية الدراس والأردني، رس

- 65، ص.ص  2013الفرنسي والمصري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  مقارنة في القانونين    تطبيقيةالقرارات الإدارية القابلة للانفصال، دراسة تحليلية  
 .68-24ص  .، صمرجع سابقمحمد أحمد إبراهيم،  المسلماني؛ 73
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وتعيين لجنة التحقيق من جهة، وقرار الإعلان عن وجود المنفعة العامة أو ما يعرف بقرار التصريح بالمنفعة  
 ية من جهة أخرى. العموم

والمتمثلة في القرارات الت    ،ومية ة العملى التصريح بالمنفعالقرارات اللاحقة عأما الطائفة الثانية فتضم  
 نية، والقرارات الصادرة مرحلة نقل الملكية. مرحلة تحديد الأملاك والحقوق العيفيتصدر 

التساؤل حول مدى إمكانية الطعن في كل من   يجدرهذه الإجراءات    ىحدفإذا لم تحترم الإدارة إ
  ؟ بدعوى الإلغاءتصلح أن تكون محل منازعة  وبصفة مستقلة؟ وهل كلها    تلك القرارات أمام القضاء الإداري

من هذه القرارات يعد قرارا   أولي مهم هو: أي    الإجابة عن سؤال  لابد من  السؤالبل الإجابة عن هذا  وق
 لقرار الإداري؟إداريا وفق الشروط العامة ل

المتخذة  ن ضمن تلك  رات الإدارية ممن تعيين القرافي البداية  لا بد    ،هذه التساؤلات   للإجابة عن
هذا الباب من الدراسة إلى    يتم تقسيمأجل المنفعة العمومية، ولذلك س   نخلال مراحل عملية نزع الملكية م

أما الفصل الثاني    ،رحلة تقرير المنفعة العموميةالقرارات القابلة للانفصال في مفصلين: يتناول الفصل الأول  
 .للتصريح بالمنفعة العمومية حقةنفصال في المرحلة اللاللقرارات القابلة للا فيخصص
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 تقرير المنفعة العمومية القابلة للانفصال في مرحلة ت ل: القرارا و الفصل الأ

قانون   المقررة  الطرق  استنفاذ  بعد  إلا  إليها  اللجوء  يتم  استثنائية لا  الملكية طريقة  نزع  إن عملية 
ريع وأعمال ذات منفعة عمومية اش م تنفيذ  ذلك بقصد  ارية، و لاكتساب الأملاك أو الحقوق العينية العق

إذ أن فكرة المنفعة العمومية هي المبرر الوحيد    ،(1)11-91ته أحكام المادة الثانية من القانون  دوهو ما أك
أوجب المشرع  ا،  وتحقيقا لهذ  ؛للاعتداء على حق قدسته الدساتير والقوانين المختلفة ألا وهو حق الملكية

اد إنجازه، وذلك بإلزامها إصدار  ر المرجو تحقيقها في المشروع الم  العموميةالمنفعة  دارة إثبات وجود  على الإ
 قرار التصريح بالمنفعة العمومية.؛ و قرارين هامين هما: قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة التحقيق

  لها سيتم تناو والت    يتوجب على الإدارة اتباع الإجراءات المحددة قانون   ،وقبل صدور هذين القرارين
 الفصل من الدراسة. هذا  خلال

وهل يصلحان لأن يكون محل  ،  طبيعة هذين القرارين  ل هذا الفصل حوللاخ  البحثويتمحور   
 منازعة أمام القضاء الإداري وبصفة منفصلة عن بعضهما البعض؟

دراسة إلى قسم هذا الفصل من ال، بحيث سيقرارسة طبيعة كل  يتوجب درا  بحث هذه المسائل،ول
حيث شروطها وآثارها  قرير المنفعة العمومية من  تتعيين القرارات اللازمة لالأول  المبحث    يتناول:  مبحثين
 مدى قابلية هذه القرارات للانفصال عن عملية نزع الملكية. لدراسة  فيخصصأما الثاني  ؛القانونية

 

ا أدى  ق عقارية، ولا يتم ذلك إلا إذتثنائية لاكتساب أملاك أو حقو كية من أجل المنفعة العمومية، طريقة اس:" يعد نزع المل11-91من القانون  2دة الما (1)
 انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية..." 
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 يةتعيين القرارات اللازمة لتقرير المنفعة العموم المبحث الأول: 

لإجراءات للتأكد مية في مجموعة من او أجل المنفعة العم  لعملية نزع الملكية منتتمثل المرحلة الأولى  
قرارين أساسيين: يتمثل الأول في قرار  تضم هذه المرحلة  و   ، إنجازهمن وجود المنفعة العامة في المشروع المراد  

يتمثل في قرار  فثاني  لاأما  العامة من المشروع،  فتح التحقيق المسبق وتعيين لجنة للتحقيق في فاعلية المنفعة  
 لملكية. وتعتبر هاتان الخطوتان نقطة الانطلاق لباقي الإجراءات في عملية نزع ا  ؛لعموميةاالتصريح بالمنفعة 

يتوجب أن    ،برمتهاللتأكد من قابلية هذين الإجراءين للطعن بالإلغاء بصورة منفصلة عن العملية  و 
ر الناجمة  والآثا   اغايتهمو   ،الوقوف على مفهومهما  يتعين،  امقبل تحديد طبيعته و   ،داريةيكون من القرارات الإ

مطلبين: يتناول الأول قرار فتح التحقيق  عن كل منهما، وهذا هو محور هذا المبحث، حيث سيقسم إلى  
 المسبق وتعيين لجنة التحقيق، أما الثاني فيدرس قرار التصريح بالمنفعة العمومية. 

 لجنة التحقيقعيين فتح التحقيق وت ول: قرارالمطلب الأ

الإدارة نزعة الملكية في التحقيق الإداري المسبق الذي تتولاه    الت تتبعها   الإجراءات   أولىتتجسد  
لجنة تعين خصيصا للقيام به، وتسبق قرار فتح التحقيق بعض الخطوات المهمة الت ينبغي على المستفيد من  

كما يتوجب    ؛ة الملكيةدائما هو الإدارة نزعليس  يد  فالمستف  -وكما هو معلوم-  العملية أن يقوم بها، لأنه
عليه استخدام الطرق الودية لاكتساب الأملاك أو الحقوق العينية محل العملية قبل أن يفكر في إجراء نزع  

   .الاستثنائي الملكية الذي هو السبيل 
وكذا اللجنة    فيه موضوع التحقيق وهدفه  بداية التحقيق تستوجب صدور قرار بفتحه، يبينوبما أن  
وذلك على   )الفرع الثاني(  وإجراءاتهمفهوم التحقيق المسبق )الفرع الأول(    ثفلابد من بح الت ستتولاه،  
 النحو التالي: 
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 مفهوم التحقيق المسبق  الأول: فرع ال

 : (ثانيا )  الغرض منه بيان و  (أولا) تعريفهلتحديد مفهوم قرار فتح التحقيق المسبق ينبغي في البداية 
 المسبقالتحقيق تعريف  :أولا

المسبق هو المرحلة الت يجب أن تسبق تقرير المنفعة العمومية، هذا  زائري، فالتحقيق  وفقا للتشريع الج
المادة   القانون    4ما أكدته أحكام  الوالي المختص  ؛(1)11-91من  به  الذي يقوم  أنه ذلك الإجراء  كما 
ن أحكام من أجل المنفعة العمومية، وهو ما يستخلص  لمستفيد من نزع الملكية مإقليميا بعد تلقيه ملف ا

 .(2)186-93من المرسوم التنفيذي   3المادة 
المواد من   ، وكذا11-91من القانون   6، 5، 4وقد نظمت أحكام التحقيق المسبق كل من المواد  

 . 186-93من المرسوم التنفيذي   9إلى   3
نفعة  مافع في اللجوء إلى نزع ملكية الأفراد لل بأنه "التثبت من جدية الدكما يعرف التحقيق المسبق  

 . (3)مة، وهو إجراء حرصت عليه معظم التشريعات في العالم"العا
الإجراء الأولي الذي يسبق عملية وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن التحقيق المسبق هو ذلك  

المنفعة العامة في المشروع المراد    التثبت أو التأكد من وجودنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وهدفه  
قبل الحديث عن    ؛هام في إطار ذلك عاتقها مجموعة من المه، وتتولى القيام به لجنة تحقيق يقع على  ز إنجا

 از غرض التحقيق المسبق.اللجنة ومهامها من الضروري إبر 
 غرض التحقيق المسبقثانيا: 

له لاراء في غاية الأهمية، تهدف الإدارة من خبالمنفعة العمومية هو إج إن التحقيق السابق للتصريح
بات مدى فاعلية المنفعة العمومية، خاصة وأنها تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بتحديد العقارات إلى إث

 

 ة". ع بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنف:" يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا 11-19من القانون  4المادة  (1)
 ق ..." راسة الملف، بتعيين لجنة تحقي:" يقوم الوالي، بعد د186-93 من المرسوم التنفيذي 3المادة  (2)
، 63، ص 1960، القاهرة، 4، السنة 2إدارة قضايا الحكومة، دار القاهرة، العدد الزنفلي وهبة، دراسة مقارنة في نزع الملكية للمنفعة العمومية، مجلة  (3)

 .75، ص2012الجزائر، ارنة، دار الهدى، عين مليلة، مية في نزع الملكية، دراسة مقبراهيمي سهام، التصريح بالمنفعة العمو  مشار إليه لدى:
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وهذه السلطة ها لجأت إلى نزع الملكية،  والحقوق العينية العقارية والمساحة اللازمة لتحقيق الغاية الت من أجل 
لإدارة، لذا أوجب القانون أن يكون تقدير  الشرعية ل  تجعل الأفراد دون حماية من التصرفات غير  التقديرية قد

 . (1) المنفعة العمومية بناءً على تحقيق تقوم به لجنة مختصة قبل تقرير المنفعة العمومية
راد  طبيعة ومحتوى المشروع الم   المواطنين من الاطلاع علىهذا ويعد التحقيق المسبق وسيلة لتمكين 

لى كافة المعلومات الضرورية الت تسمح لها بتقدير مدى  ة بالحصول عر إنجازه وقوامه، كما أنه يسمح للإدا
توافر المنفعة العمومية تقديرا دقيقا، وتحديد أين تكمن المنفعة العامة، أو قد يظهر التحقيق عدم وجودها 

 . (2)العملية لمساوئ تغرق المحاسن في هذهوأن ا
   إجراءات التحقيق المسبق :الفرع الثاني

  يلتزم المستفيد من عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ق المسبق،  ر فتح التحقياقبل صدور قر 
إتيانها، وتتمثل أساسا بتكوين ملف طلب نزع الملكية، فإذا ما اكتمل    بجملة من الخطوات يتوجب عليه

الذي   ؛المسبق  الأخير قرارا للبدء في إجراءات التحقيق  من طرف الوالي، أصدر هذا  هذا الملف وتم قبوله
 ( ولا)ألقرار فتح التحقيق المسبق  ولذلك ستتم دراسة الإجراءات السابقة    تتولاه لجنة تكلف بمهام معينة،

راءات  ة هذه الإجدراسة طبيعيختتم الفرع بو   إجراءات سير التحقيق )ثالثا( ثم    (ثانيا)القرار  إجراءات صدور و 
 : )رابعا(  

 ح التحقيق المسبقتالإجراءات السابقة لصدور قرار ف ولا:أ

تليه    ، لملف طلب نزع الملكيةالمستفيد من نزع الملكية    تحضيرسبق صدور قرار فتح التحقيق المسبق  ي
لكية  ءات نزع الملبدء بإجرالمن قبول أو رفض    الما ينبني عليه  ة، نظراضروريخطوة  الت تعد  هذا الملف  دراسة  

من ثم دراسته من طرف السلطة المختصة  ( و ألف )لم عرفة مكونت ام  لابد منذلك  لالعمومية، و للمنفعة  
 :(ب ) بذلك 

 

 .76، ص براهيمي سهام، مرجع سابق  (1)
 .23، ص1999، الجزائر، 2العدد  ،4المجلد  ع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، مجلة الإدارة،رحماني أحمد، نز   (2)
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 المنفعة العموميةتكوين ملف طلب نزع الملكية من أجل  -أ

الطرق  يلجأ المستفيد من عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إلى هذا الإجراء إذا لم تؤد  
رر  اء أو التبادل، إلى نتائج إيجابية، حيث يحر الأملاك والحقوق العينية العقارية، كالش الودية للحصول على  

تثبت فيه أن المشروع   ن الهيئة المستفيدة ملفاً عدم الصلح، وعلى أساسه تكوّ   يسمى بمحضر  عندها محضر
 ق الودية. ى الأملاك الضرورية بالطر المزمع إنجازه ذو منفعة عمومية بالفعل، وأنها سعت للحصول عل 

 : (1)وهذا الملف يتكون من 
 محاولات الاقتناء بالتراضي رير يسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها  قت.  1

لا يكون إلا إذا أدى انتهاج   سبق القول،ووجود هذا التقرير منطقي حيث أن نزع الملكية كما   
  قرار التصريح بالمنفعة العمومية مع العلم أن السلطة المختصة بإ  ،(2) سلبية لوسائل الأخرى إلى نتائج  كل ا

 . (3)مجبرة على رفض التحقيق في غياب هذا الشرط الجوهري
 تصريح يوضح الهدف من العملية   .2

الم  وينبغي أن يهدف هذا التعمير أو التهيئة العمرانية أو التخطيط  رتبط بذلك  التصريح إلى أداة 
وغاية ذلك التحقق من فعالية المنفعة   ،في العملية  ةالهيئة المستفيدة تبرير المنفعة العموميحيث يتعين على  

يصبح بإمكان الإدارة تفادي الإجراءات اللاحقة إن اتضح لها    ،العمومية قبل مباشر الإجراءات، وبالتالي
 .(4) أن العملية تخرج عن النطاق الشرعي لنزع الملكية

 مخطط للوضعية   .3
 (5) .لأشغال ومدى أهميتها وموقعهابيعة ايحدد ط 

  

 

 السالف الذكر. 861-93نية من المرسوم التنفيذي نصت على مكونت الملف المادة الثا (1)
 . 36، ص 1999ائر، ، الجز 2ع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المجلة القضائية، العدد ي مقداد، نز كوروغل  (2)
 . 22، صمرجع سابقرحماني أحمد،   (3)
 .. 23، صنفس المرجع  (4)
 الذكر. سالف186-93من المرسوم التنفيذي  2/4دة راجع الما (5)
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  (1)   لهاإطار التمويل المخصص  و تقرير بياني للعملية    .4
التقرير   العملية  لممع توضيح  ويرفق هذا  لتغطية  المخصصة  المبالغ  صادر الأموال وتوفيرها وتحديد 

 .( 2) البيئة الطبيعيةشروع على وتصريح أو دراسة حول الآثار الت قد يخلفها إنجاز الم 
لم تتوافر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية    القيام بنزع الملكية ما  نلا يمكويجب الإشارة هنا إلى أنه   

( هو الذي  العملية في إطار التمويل، خاصة وأن المستفيد من نزع الملكية )الإدارة والمؤسسات العمومية
 . (3) الملكيةيتكفل بدفع مصاريف إجراءات نزع 

المنفعة العمومية   ية نزع الملكية من أجلل الذي يسمح بتحريك عم  ن الإجراء الأولومن هنا يلاحظ أ
ككل، وإصدار قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة هو تكوين المستفيد للملف، والذي يكون الهدف منه هو  

الإطار المالي   ، بالإضافة إلى معرفةالعمليةعليها    الت تقعمعرفة موضوع نزع الملكية المطلوبة، وكذا الأملاك  
 لها. 

يجعل التحقيق في المنفعة العمومية إجراءً    النظام القانوني الفرنسينة، يلاحظ أن  ر وعلى سبيل المقا
مكونته من عملية    اختلافإجباريا، يسبقه تكوين ملف التحقيق، غير أن ما يلاحظ على هذا الملف  

 بين ثلاث حالات:نسي ون الفر لأخرى، حيث يميز القان
 ؛لف كاملاوهنا يطلب المأشغال أو مباني: إنجاز  حالة  -1
 ؛ايكون الملف مبسط وهنا ،سواءً كان مبنيا أم غير مبني  :حالة اكتساب عقار -2
يحتوي على    إذ  وهنا يكون الملف أخف أكثر  :حالة العمليات المقررة بموجب مخططات التعمير  -3

 . (4)أقل الوثائق المطلوبة

 

 .لذكرسالف ا 186-93رسوم التنفيذي الممن  2/5المادة  (1)
 . 72، صمرجع سابقبراهيمي سهام،  (2)
 .  2، ملحق رقم، د.ص2000جراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حول إ ،24-00المرشد التطبيقي رقم  (3)

(4)  Morand-Deviller Jacqueline, Droit administratif des biens, 8ème édition, LGDJ, l'extenso 

éditions, Issy les moulineaux, France, 2014, p380. 
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القاسم المشترك بين م توضيحي    وجود بيان  هو ضرورةكونت الملف الخاص بكل حالة  غير أن 
في الحالتين الأولى والثانية  جب  يتو ما  ك؛(1) وكذلك تقدير تكاليف العملية    للهدف من عملية نزع الملكية

   . إدراج وثيقة هامة وهي مخطط الوضعية
شار إليها أعلاه تقديم  بحيث يضاف إلى الوثائق الم ،وتتميز الحالة الأولى بضرورة تقديم الملف كاملا 

يشترط في الأشغال العامة الكبرى إعطاء إحصاء تقييمي و   هذا؛  خصائص المباني  وكذا  لغاشطط عام للأمخ
 . (2) أي مدى فاعليته على الاقتصاد والمجتمع ،للنواحي الاقتصادية والاجتماعية للمشروع

ت ملف التحقيق واحدة مهما  ه الجزائري الذي يجعل مكونوهكذا يختلف النظام الفرنسي عن نظير 
 غير أنهما يشتركان بصفة عامة في طبيعة الوثائق المطلوبة في الملف.  ،ة ومهما كان موضوعهايكانت العمل 
نفعة العمومية  يشترط إيداع ملف من المستفيد قبل إصدار تقرير الم، فلم النظام القانوني المصريأما 

  لمصري، أوجبت أن يرفق المادة الثانية من قانون نزع الملكية  ية، لكن الفقرة الأخيرة من امن رئيس الجمهور 
ات بتقرير المنفعة العامة مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقار 

  الفقرة الأولى من نصت عليها  يجب أن يكون المشروع المبين في المذكرة من المشروعات الت  كما    (3)   ؛اللازمة
   (4) .الملكيةالمادة الثانية من قانون نزع 

 دراسة ملف طلب نزع الملكية -ب

إقليميا الذي يمكنه أن  بعد إعداد الهيئة المستفيدة للملف المذكور سابقا، ترسله إلى الوالي المختص  
مما يجب    فإذا كانت الأشغال  ؛(5) الملفيطلب جميع المعلومات أو الوثائق التكميلية الت يراها مفيدة لدراسة  

 

(1)   De Laubadère André, Venezia Jean Claude, Gaudemet Yves, Traité de Droit Administratif, 

16e édition, LGDJ, Paris, 1999, p 381. 
(2)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 381. 

 ، سالف الذكر. 1990لسنة  10القانون رقم  من 2ة الماد (3)
: أولا: إنشاء الطرق والشوارع  "يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون   من قانون نزع الملكية المصري:  2  نص الفقرة الثانية من المادة  (4)

أو  والميادي تعديلها،  أو  توسيعها  أو  أحياء جديدة ن  إنشاء  أو  رابعا: تمديدها  الري والصرف.  الصحي. ثالثا: مشروعات  المياه والصرف  . ثانيا: مشروعات 
الكبا مشر  إنشاء  الطاقة. خامسا:  السفلية أو تعوعات  السطحية )المزلقانت( والممرات  النقل والمواصلاري والمجازات  ت. سابعا:  ديلها. سادسا: مشروعات 

 "  ثامنا: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.راني وتحسين المرافق العامة. أغراض التخطيط العم
 ذكر.سالف ال 186-93المرسوم التنفيذي من  2/5المادة   (5)
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ستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية إلى  عدة ولايات، فإن الم  ى تراب ولايتين أوإنجازه عل 
 . (1)  تنفيذ جميع إجراءات نزع الملكيةمختص إقليميا والذي يتولى كل وال  

ل طلب  ة تقديرية واسعة لرفض أو قبو ويدرس هذا الملف تحت مسؤولية الوالي، الذي يتمتع بسلط
الوثائق المطلوبة    إحدىلمستفيد  ملف ا  ض فتح التحقيق المسبق إذا لم تتوفر فيفنزع الملكية، إذ أنه بإمكانه ر 

 ( 3) ارية المختصة بإقرار نزع الملكيةوكل مخالفة قد ترتكب في هذه المرحلة ترتب مسؤولية السلطة الإد  ؛(2) سابقا
قرار ق بموجب  يابقا، يقوم الوالي بتعيين لجنة التحقار إليها س لى كل وثائقه المش وإذا توفر الملف ع

 . ما يليفي ستتم دراستهوهو ما  (4) فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية
 فتح التحقيق المسبق بقرار  صدور ثانيا:

بما له من سلطة تقديرية   دراسة الملف الذي يقدمه المستفيد، وعلى افتراض صحته، يقوم الواليبعد  
ا هي الشروط وم ( أ) ؟قرارهذا ال هي السلطة المختصة بإصدار ا مف ؛دار قرار البدء في التحقيق المسبقبإص

 : في الأسطر التالية سيتم تناولههذا ما   (ب )المطلوب توافرها فيه؟ 
 المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق  السلطة -أ

- 93منن المرسوم التنفيذي    6يه الماد  نصت عل   ار من الوالي، وهو ماح التحقيق المسبق بقر تيفت

، وذلك بغض النظر عن طبيعة الأشغال المزمع إنجازها وموقعها الجغرافي، الأمر الذي يتعارض مبدئيا  186
  من نفس المرسوم، الت توزع الاختصاص في إصدار قرار إعلان المنفعة العمومية بين:   10نص المادة  مع  

؛  واقعة في تراب ولاية واحدة  ريةاعقية الت تعني ممتلكات وحقوق عينية  ئي بالنسبة لنزع الملكالولا  القرار

 

 . 2ق رقم، ملحد.ص سالف الذكر ،24-00المرشد التطبيقي رقم   (1)
 2، ملحق رقم، د.صنفس المرشد (2)
،  1قوق، جامعة الجزائر  عمومية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحزع الملكية من أجل المنفعة البعوني خالد، منازعات ن   (3)

 .14، ص 2010/2011
 لف الذكر.سا 186-93من المرسوم التنفيذي  3راجع المادة   (4)
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عينيةو  ممتلكات وحقوق  تعني  الت  الملكية  لنزع  بالنسبة  الوزاري  أو   القرار  تراب ولايتين  واقعة في  عقارية 
 . (1)أكثر

عمومية  ات قرار التصريح بالمنفعة الوحيث أن قرار فتح التحقيق المسبق يشكل حلقة أولية من حلق
الاختصاص بإصداره يعود من الناحية القانونية إلى الجهة الإدارية الت  إن  ف،  أي يشكل جزءا من هذا القرار
 . (2) تملك إصدار التصرف القانوني

من المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات   10و  6إن هذا التعارض الواضح بين نص كل من المادتين  
ارض شكلي، لأن نفس المرسوم  عنفعة العمومية، في الواقع هو مجرد تقانون نزع الملكية من أجل المتطبيق  

  ـ: عبارة، الواردة في الفصل الثامن والأخير منه، والمعنون ب  44لأمر وأزال كل ل بس في نص المادة  قد حسم ا
تراب ولايتين أو عدة ولايات إذا كانت الأشغال مما يجب إنجازه على فيها: ""أحكام مختلفة"، حيث جاء  

من هذا المرسوم   3وص عليه في المادة  لف الخاص بنزع الملكية المنصفإن المستفيد من نزع الملكية يحول الم
تنفيذ جميع إجراءات نزع الملكية المذكورة أعلاه دون المساس   مع ذلك إلى كل وال  مختص إقليميا يتولى 

 م".من هذا المرسو   11و  10بأحكام المادتين 
بق  ار فتح التحقيق المس ر يما يتعلق بإصدار ققد سحب الاختصاص فلاحظ أن هذا النص  يوهنا  

وأسنده بصفة حصرية إلى الوالي، وهذا قد يكون بهدف التخفيف على الهيئات  من الجهات الإدارية المركزية  
 ا عن موقع الأملاك والحقوق المراد نزعها. المركزية من أعباء التحقيق ولبعده

ل قوق العينية العقارية محل إذا كانت الأملاك والحيثير أي إشكا  في الحقيقة لا  44المادة    حكمإن  
النزع في إقليم ولاية واحدة، بل يثور الإشكال في حالة وجود تلك الأملاك في تراب ولايتين أو أكثر، فمن  

 ر قرار فتح التحقيق؟ دهو الوالي الذي يص

 

 الذكر.  سالف 186-93المرسوم التنفيذي من  10و 6راجع المادتين  (1)
، 2006لخضر، باتنة، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة الحاج ام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير،  ونس عقيلة، النظ (2)

 .35ص
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التحقيق ويقوم بتنفيذ جميع  ص إقليميا سيصدر قرارا بفتح  يتضح من نص المادة أن كل وال مخت
ن يقو ز إجراءات  الملكية، وهذا قد  المختلفة مما يخلق تململا في  ع  التحقيقات  نتائج  د إلى احتمال تعارض 

وتوزيع    44ادة  موقف السلطة العامة من العملية ككل، وهذه الفرضية تستوجب إعادة النظر في حكم الم
صدار  ص بإ تصاخلا لهج الذي اتبعه المشرع عند تحديده  النلق بقرار فتح التحقيق مع  الاختصاص فيما يتع

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
قد تفادى هذا الاحتمال في التعارض، حيث نص  ،  النظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة في  

 نظام الجزائري()يقابله الوالي في ال  لمحافظيتم افتتاح التحقيق من طرف ا  -صةفيما عدا الحالات الخا-نه  على أ
 ، أما إذا كان التحقيق سيجرى على تراب محافظتين  )1( تراب محافظتهفيقيق حالذي ستجرى عملية الت

 (2) المعنيين.بين المحافظين  أو أكثر فإن القرار بفتح التحقيق وتعيين اللجنة يصدر بموجب قرار مشترك

 سبق شروط قرار فتح التحقيق الم -ب

الواجب  بيانت  بال  منها ما يتعلق  سبق احترام بعض الشروط،ح التحقيق المإصدار قرار فتعند  يتعين  
  ( 3)   نشرهب  شروط تتعلق، بالإضافة إلى  (2)  التحقيقأعضاء لجنة    تعيين  ومنها ما يخص،  (1)   توافرها فيه

 فيما يلي: سيتم بيانهوهو ما 
 ق المسبققرار فتح التحقيالبيانات الإجبارية في    .1

التحقي فتح  قرار  الصادر عنإن  المسبق  قرار م  ق  النصوص  ،ببس الوالي هو  فيه  البيانت  و   تحدد 
  6، وكذلك المادة  186-93من المرسوم التنفيذي رقم    6ددة على سبيل الحصر في نص المادة  المحالأساسية  

   :(3) وهيسالف الذكر،   11- 91من القانون 
 ؛الهدف من التحقيق -
 ؛ وانتهائه  حقيقدء في التتاريخ الب -

 

(1 ) Article R.112-1, du Code d’expropriation. 
(2( Article R.112-2, du mème code. 

 . 3، الملحق رقم ذج لقرار فتح التحقيقأنظر نمو  (3)
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 ؛ الأعضاء(ات فصو ألقاب و  تحديد أسماءتشكيلة اللجنة ) - 
طرق  و   ىدفاتر تسجيل الشكاو الجمهور وأماكنه و   أوقات استقبال )  تحديد كيفيات عمل اللجنة  -

 ؛(ملف التحقيق )1( استشارة
 ؛بين من العمليةتحديد الهدف ال - 
 . وطبيعتها لمزمع إنجازها مخطط الوضعية لتحديد موقع الأشغال ا  -

 قالمسب  أعضاء لجنة التحقيق   تعيين   شروط   .2

على أن القيام بالتحقيق المسبق من اختصاص لجنة تتكون    11-91من القانون    5نصت المادة  
أشخاص من بين الموجودين في قائمة وطنية، تعد سنويا حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية    (3ثلاثة ) من  

    انون.وضمن شروط يحددها الق
وبعد دراسته للملف المقدم  ،ليالوا ن، فإ186-93من المرسوم التنفيذي   3دة إلى نص الما وبالنظر

من طرف المستفيد من عملية نزع الملكية وبغرض إثبات المنفعة العمومية للمشروع، يقوم بتعيين لجنة تحقيق 
-93وم  من المرس  4لرجوع إلى المادة  هؤلاء المحققون وبا  ؛ أشخاص يكون أحدهم رئيسا لها  ثلاثةتتكون من  

 12إلى    6تضم من    والتتضعها سنويا كل ولاية هي هذا المجال    ائم التو يختارهم الوالي من بين الق  186

  13يختارون من بين قدماء القضاة أو الموظفين أو قدماء الموظفين المعينين على الأقل في الصنف  ا،شخص
  م تهءلنظر إلى خبرتهم وكفاهذه القوائم با  من أشخاص خارج  ؛ أوالعمومية  من القانون الأساسي العام للوظيفة

 ير التحقيقات. في س
الانتماء إلى الجهة الإدارية نزعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي  عدم  في المحققين  المشرع  اشترط  و 

 - سابقا  ةالمذكور -  11-91  من القانون  5ما نصت عليه المادة    غير أن ،  (2) المنزوع ملكيتهممع  على مصلحة  
هة الإدارية نزعة الملكية وعدم  لجاماء إلى  ققين الانت"يشترط في المح  ا:جاء فيه  شرط الإنتماء، حيثهو  

وهذا هو نص المادة باللغة العربية والذي يقابله    ؛المنزوع ملكيتهم"مع  وجود علاقة تنطوي على مصلحة  

 

 على ملف التحقيق. الاطلاعطرق أي  )1(
 سالف الذكر. 11-91من القانون  5المادة  (2)
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، وقد سقطت (1) "إلى الجهة الإدارية  ين عدم الانتماءيشترط في المحقق"  أنه   النص الفرنسي الذي جاء فيه
، ومن و عدم انتمائهم إلى الجهة الإدارية نزعة الملكيةلأصح هلأن ا  ،العربيم" في النص  هوا كلمة "عدس

 ! الغريب أنه لم يتم تدارك هذا الخطأ في التعديلات الت لحقت قانون نزع الملكية
يتعلق   معايير دقيقة فيمالتحقيق، أن المشرع الجزائري لم يضع  وما يمكن ملاحظته على تشكيلة لجنة ا

عماله عبارة "أو أية شخصية أخرى"، كما أنه عند اشتراطه  ر مفتوحا باستإنما ترك الأمو ص أعضائها،  بتخص
وإنما كان ذلك في مجال سير  العمومية،  المنفعة  فاعلية  يكن ذلك في مدى  لم  الشخصية  الخبرة في هذه 

لعوامل الت اق يعتبر من  لجنة التحقيعليه فإن غياب التخصص والمهنية والاحترافية في أعضاء  التحقيقات، و 
تع ق إلى  تؤدي  يشترط  د  حيث  التحقيق،  الكفاءة   من فيطيل  وكذا  التحليل  في  الكفاءة  بالتحقيق  يقوم 

 . (2) التقنية
حسب   دلكية، وتحدأما بالنسبة لمكافأة أعضاء لجنة التحقيق، فتقع على عاتق السلطة نزعة الم

لا خطيرا، إذ كيف يعقل ، الأمر الذي يثير إشكا (3)حة للموظفينالكيفيات ونسب مصاريف المهمات الممنو 
أن يشترط القانون من جهة عدم انتماء المحققين إلى الجهة الإدارية نزعة الملكية، ومن جهة أخرى ينص  

المحققين، ويشكل تناقضا في    ك من نزاهةإن مثل هذا النهج قد يشك  !على تلقيهم مكافأة من طرفها؟
 موقف المشرع.

   محقق، يلاحظ أن التحقيق المسبق يستند إما إلى محافظ النظام القانوني الفرنسيع لمقارنة مباو 
 .إلى لجنة تحقيق أو

 

 )1("Les enquêteurs ne doivent pas relever de l'administration expropriante ni avoir des relations 

d'intérêt avec les expropries". 
 .15الد، مرجع سابق، ص بعوني خ  (2)
 .2، ملحق رقم د.ص سالف الذكر،  ،24-00المرشد التطبيقي رقم  (3)
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الكبرى  الأهمية  ذات  للمشاريع  أن    ،فبالنسبة  حيث  التحقيق،  لجنة  طرف  من  التحقيق  يكون 
لانتماء  فيهم عدم ا  وذلك من خلال قائمة لأشخاص مؤهلين يشترط  المحافظ، طرف  أعضاءها يعينون من  

 . (1) زعة الملكية، وبصفة عامة ألا تكون لهم أية منفعة في العمليةة ن الجهة الإداري إلى
أما فيما يتعلق بالمشاريع الت يمكن أن تمس أو تضر بالبيئة، وهي محددة في قائمة )كالمشاريع   

ظ تم من طرف محافن التحقيق يوية....( فإالطائرات وصعودها، والمشاريع المتعلقة بالمراكز النو   المتعلقة بمهبط
 .( 2) المحكمة الإدارية المختصة ها/محقق أو لجنة تحقيق تعينه

المنظم لنزع الملكية   1990لسنة  10أن القانون رقم فالملاحظ ، للنظام القانوني المصريأما بالنسبة 
ك فقد  زائري، وبذللفرنسي والجفعل القانون اعامة لم يأخذ بنظام التحقيق المسبق كما  من أجل المنفعة ال

بمثابة قصور تشريعي يتوجب تداركه، ذلك  هذا   ويعد  (3) ، قانون المصري ضمانة هامة في هذا الشأنتجاهل ال
منفعة من المشروع  أن تبرير فكرة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة تقوم من الأساس على التأكد من وجود  

 بق. ولا يتأتى ذلك دون القيام بتحقيق مس 
 سبقالم  نشر قرار فتح التحقيق  شروط   .3

يوما    15على تحديد مدة    -صيغة الأمرب  -  186-93من المرسوم التنفيذي في    6نصت المادة  
ة المعنية ومنشورا  لنشر قرار التحقيق الإداري المسبق وقبل الشروع في التحقيق، بحيث يكون مشهرا بمركز البلدي

يكون موضوع  و ،  (4)رية للولايةمجموع القرارات الإدا  ك فيكذل  نه ينشر، كما أ في جريدتين يوميتين وطنيتين
 . (5) البلدية المعنية في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرضإشهار بعنوان 

 

(1) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 382. 
(2) Auby Jean-Marie ; Bon Pierre, Droit administratif des biens, Domaine, travaux publics, 

expropriation pour cause d'utilité publique, 3ème éditions, Dalloz, Paris,1995, p387. 
 . 167مرجع سابق، ص إلغاء القرارات الإدارية،جمعة محمد سمير،  (3)
 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  6/2المادة   (4)
 سالف الذكر. 11-91ون من القان 6المادة   (5)
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را متعددا، والهدف ما يلاحظ أن المشرع قد ألزم الإدارة بنشر قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة نش 
شر في موضوع التحقيق  ة النعملي  تكونتالي  تحقيق، وبالق بعملية المن ذلك إعلام الجمهور على أوسع نطا

 . (1)القاعدة، ذلك أن التحقيق ليس له طابع فردي وإنما هو موجه لمعرفة العامة به  يمومية هحول المنفعة الع
، نلاحظ أنه يتم إعلام الجمهور بفتح التحقيق عن  يالنظام القانوني الفرنس وعلى سبيل المقارنة مع  

ا: خلال الثمانية أيام  همالتحقيق، وثانيقل قبل بداية  يام على الأ: ثمانية أهماأولا  رحلتين: النشر في م  طريق
التحقيق فتح  تلي  المعنية    ؛الت  المناطق  توزعان على  أو محليتين،  النشر في جريدتين جهويتين  يتم  حيث 

أما ف  بالتحقيق،  وطنية،  أهمية  ذات  إنجازها  المراد  العملية  التحقيق  إذا كانت  الجرائد  ينشر كذلك فيإن   
فتح التحقيق يتم تعليقه بالإضافة إلى ذلك فإن قرار    ؛الأقل قبل بداية التحقيق   نية، مدة ثمانية أيام علىالوط

 . (2) في البلديات المعنية بالعملية وهذا حتى يصل إلى علم الجمهور
 المسبق  التحقيق ات سير راءج إ :ثالثا

منفعة عامة من وجود    قيق للتأكدولى إجراء تحتت  بموجبه لجنة سبق تتعين  بصدور قرار فتح التحقيق الم
إجراءات    هيكيف تقوم بعملها؟ وما  ف  هذه اللجنة  تشكيلة  ولقد سبقت معرفة،  من المشروع المراد إنجازه
 وما هي نتائجه؟  التحقيق الذي تتولاه؟

ثم عمل لجنة  ،  (أ)  التحقيق  ملفتكوين    دراسةمن خلال  في الأسطر التالية    تناوله   تمسيهذا ما  
 :(ج) التحقيق المسبق ونتائج، (ب )التحقيق 

 المسبق  لتحقيقا تكوين ملف  -أ

يكوّ  اللجنة،  وتعيين  التحقيق  فتح  قرار  ما  بعد إصدار  يشمل على الخصوص  للتحقيق،  ن ملف 
 : (3)يلي

 ؛ين اللجنةقرار فتح التحقيق وتعي -

 

 .16ني خالد، مرجع سابق، ص بعو  (1)
(2)  Articles R.112-14 et R.112-15, du Code d’expropriation. 

 كر.سالف الذ  11-91من القانون  7المادة  (3)
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 ؛تصريح توضيحي للهدف من العملية -
 ؛إنجازها وموقعهامع دد طبيعة الأشغال المز ي يح الذ الوضعيةمخطط  -
 دفتر مرقم وموقع من الوالي أو ممثله تسجل فيه التظلمات. -

تباشر اللجنة    أساسهوعلى    ؛ عليه  الاطلاعيوضع هذا الملف تحت تصرف الجمهور، إذ يمكنهم  
 . (1)عملها

 عمل لجنة التحقيق المسبق  -ب

 : كالتالي(،  2)اء التحقيق  ( وزمان إجر 1كان ) متحديد    سبق، يتوجبعمل لجنة التحقيق الم  لدراسة
 . مكان إجراء التحقيق المسبق1

فإنه: "يمكن للجنة التحقيق أن تعمل بمقر    186- 93من المرسوم التنفيذي    8/2بالرجوع إلى المادة  
تح  دده قرار فعمومي آخر يح أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان  المجلس الشعبي البلدي المعني

 . قيق..."تحال
يتضح أن الوالي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مكان إجراء التحقيق، في    ،ومن خلال هذا النص 

  التحقيق في المكان   ارات تتعلق بالفعالية والديمقراطية، كان من الأنسب إلزام الوالي بفتححين أنه ولاعتب
فوق إقليم بلدية محددة كان لابد  جز  سينان المشروع  ازه، فإذا كالمزمع إنج  الأكثر تناسبا مع مردودية المشروع

 والأمر نفسه ينطبق على  ؛نيةمن الإشارة في صلب النص على إلزامه القيام بالتحقيق في مقر البلدية المع
بلديةالم الت تعني أكثر من  الملكية بأن تضع مثيمكن    والت  ، شاريع  لا، نسخة إلزام الجهة الإدارية نزعة 

التحقيق فيابقة للأصل  مط ألملف  الوقت في جهات  نفس  الشيء    ونفس  مثلا،  الدوائر  خرى كمقرات 
قديم معلومات وافية عن المشروع المراد إنجازه للجمهور  بالنسبة للولايات، فطالما أن التحقيق يهدف إلى ت

المعنيين  لتحقيق على  تسهيل سير ايل عملية الحصول على هذه المعلومات إلى أبعد الحدود لفإنه يتوجب تسه
 به. 

 

 . 2، ملحق رقم د.ص سالف الذكر، ،24-00المرشد التطبيقي رقم  (1)
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 المسبق  إجراء التحقيق   زمان  -2

يثير مسألتين هما: مدة إجرائه، وساعات وأيام إجرائه، وهو    المسبق  إن تحديد زمان إجراء التحقيق
 :كالآتي  سيتم بيانه ما 

 المسبق  مدة التحقيق  -1.2
سب أهمية وحا، وذلك بحك الأمر مفتشرع للجنة التحقيق مدة لتنجز فيها عملها، بل تر دد الملم يح

  . تختلف من عملية لأخرى  أن  التحقيقدة  يمكن لم  وهكذا(1)  ،كيفية عمل اللجنةة نزع الملكية، وكذا  عملي
انتهائه، إلا التحقيق وتاريخ   أن مدته تبقى غير  غير أن المشرع ألزم السلطة الإدارية أن تحدد تاريخ بدء 

 مشاكل في كلتا الحالتين:الذي يطرح عدة وهو الأمر  ل وقد تقصر،محددة، مما يجعل هذه المدة قد تطو 
جدا، فهي غير كافية لإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في التحقيق والعلم    ةفإن كانت المدة قصير 

لنزع الملكية، يجعل   النظام القانوني الفرنسي  وفيما يخص هذه المسألة، وعلى سبيل المقارنة، نجد أن  ،(2) به
المشاريع الت  كأصل عام، أما التحقيق المسبق في  ،  (3)اومي  15ل عن  لا تقدة للتحقيق  لأدنى المحدالمدة ا

 (4) .يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة فإن مدة التحقيق لابد ألا تقل عن شهر
فإنها أيضا ستطرح العديد من الإشكالات   إذا كانت مدة التحقيق طويلة، بأن تتجاوز عدة أشهر،و 

 ر التعويض.تعلقة بتقديالموخاصة تلك 
دد للجنة التحقيق المدة الت تنجز فيها عملها، إلا أنه ألزمها بأن تقدم الجزائري لم يحومع أن المشرع  

 .(5) يوما من انتهاء التحقيق  15تقريرها إلى الجهة الت عينتها في أجل أقصاه 
  

 

 سالف الذكر. 186-93 من المرسوم التنفيذي  8/1راجع المادة  (1)
 .18بعوني خالد، مرجع سابق، ص   (2)

(3) Article R.112-12, du Code d’expropriation. 
(4)  Chapus René, Droit administratif général, Tome 2, 8e édition, Dalloz, Paris, 1998, p637. 

 سالف الذكر.  11-91من القانون  9راجع المادة  (5)
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 المسبق  تحقيق وأيام الساعات    -2.2
 مقرها التحقيق، وفق ارات العامة الت يجري فيدالإعمل  وقات  ضع لأتخإجراء التحقيق  ت  إن ساعا

مه القانون خلال أيام الأسبوع على الأقل، إلا أنه يمكن أن ينص قرار فتح التحقيق على ساعات  ما ينظ
 ( 1).تطلبت ظروف التحقيق ذلك  عمل إضافية تخص العطل الرسمية والأعياد والمناسبات إذا ما

وضع على مستواها لإدارية الت  لرئيس الجهة ا  ية المباشرة تحت المسؤولإذن، فملف التحقيق يوضع  
رئيس البلدية على مستوى بلديته، رئيس الدائرة، الوالي( حتى يتسنى لأي شخص أن يطلب )التحقيق  ملف  

م وساعات عمل جراء التحقيق وذلك في حدود أياالاطلاع على الملف في أي وقت في الميعاد المحدد لإ
 . ملف التحقيقلموضوع بها الإدارة ا

 المسبق يقتحقال  نتائج  -جـ

من عملها بكل حياد واستقلال، تقوم بتحرير تقرير تستعرض فيه    المسبق  بعد انتهاء لجنة التحقيق
ويقدم هذا التقرير المسبب في أجل استنتاجاتها حول مدى فاعلية المنفعة العمومية للعملية المزمع إنجازها،  

ألا وهي الوالي المختص   عينت اللجنة،  إلى الجهة الت  -سبق الذكر  كما-لتحقيق  يوما من انتهاء ا  15
 .(2) يرفق هذا التقرير بجميع الوثائق الإثباتية المفهرسة قانون و  ؛اإقليمي

  ( 3) اعلية المنفعة العموميةويجب على لجنة التحقيق أن تفصح عن رأيها بصريح العبارة في مدى ف
وت أو انعدام المنفعة العمومية في مدى ثب  لت عينتهاية ايئة الإدار تباس لدى الهوهذا لتفادي أي غموض أو ال

 في المشروع.
أن    يلاحظ   ،بالرجوع إلى النصوص القانونيةفطبيعة رأي هذه اللجنة؟    حول  يجدر التساؤلوهنا  

عن رأيها ن تفصح اللجنة  ري، بدليل استخدام المشرع عبارة "يجب أ إفصاح اللجنة عن رأيها هو أمر إجبا

 

 .36بق، ص داد، مرجع ساكوروغلي مق (1)
 . 2، ملحق رقمد.ص سالف الذكر،، 24-00المرشد التطبيقي رقم   (2)
 سالف الذكر.  186-93من المرسوم التنفيذي  9/1راجع المادة   (3)
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الرأي غير ملزم للإدارة نزعة الملكية، فهي ليست مجبرة على الأخذ به  ن هذا  غير أ   ؛(1) ..."ريح العبارةبص
 مما يثير التساؤل حول مدى فاعلية رأي اللجنة؟

زعات المرفوعة  يرية عند فصله في المناللقاضي المختص صلاحيات واسعة وسلطة تقد  في الحقيقة يبقى 
ولكن    ،يقنة التحقلمنفعة العمومية استنادا إلى رأي لجالعملية لانعدام اه إبطال  ذ بإمكان ، إإليه بهذا الشأن

 . (2)بشرط أن يكون المتقاضي قد دفع بذلك 
صة  قد أوجب تبليغ نسخة من خلا  11-91من القانون    9تجدر الملاحظة أن المشرع في نص المادة  

بليغ هذا  هنا: هل عدم ت  ؤال المطروحطلبهم، والس الأشخاص المعنيين بناء على    عمل اللجنة وجوبا إلى
 لى عدم مشروعية هذا التقرير؟ لمعنيين في حالة طلبهم ذلك يؤدي إالتقرير ل

  فإن مسألة التبليغ تعد من الشروط الشكلية الجوهرية الت  ،السالف الذكر  9نص المادة    استنادا إلى
لب من أما إذا لم يط  عنيون ذلك،أن يطلب الم  يترتب على عدم احترامها بطلان باقي الإجراءات، شريطة

 (3) بالبطلان.الإدارة ذلك فلا يمكن الاحتجاج 
 المسبق  : طبيعة إجراءات التحقيقرابعا

تم  سابقة الذكر كلها وردت بصيغة الوجوب والإلزام، الأمر الذي يح  المسبق  إن إجراءات التحقيق
ة أمام القضاء قابلة للمخاصم  انت أعمالها ءات، وإلا كعلى الإدارة نزعة الملكية أن تحترم كل تلك الإجرا

 . (4)نزع الملكية ككل وعدم إتمامهاية  عية التحقيق، مما قد يؤدي إلى تهديد عمل المختص على أساس عدم شر 
ميا وإجباريا، لا يمكن الاستغناء عنه فإن تعيين لجنة التحقيق المسبق يعد إجراء إلزا  ،وبناء على ذلك 

استبد لجنولا  بجال  التحقيق  و ة  آخر،  هذههاز  احترام  الإجراءا  عدم  مخاصمة  إلى  يؤدي  قد  ت الأحكام 
، أو عند  ي الدفع بهذه المخالفة عند منازعته لقرارات نزع الملكية بشكل منفصلاللاحقة، ويمكن للمتقاض

 

 .سالف الذكر 186-93المرسوم التنفيذي من  9/2المادة   (1)
 . 19بعوني خالد، مرجع سابق، ص (2)
وق، جامعة بن يوسف بن خدة، تير، كلية الحقماجسعلى إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، رسالة اضي الإداري لباشيش سهيلة، رقابة الق (3)

 .13، ص2007/2008الجزائر، 
 .22الد، مرجع سابق، ص بعوني خ  (4)
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 يعين  حقيق لمقيق، فمثلا يمكن رفع دعوى إذا كان قرار فتح الترفع دعوى ضد أي إجراء من إجراءات التح
 . (1)  شرعيةعينها بصفة غير التحقيق أو لجنة

اللجنة، مما قد يفتح   التحقيق وتعيين  الواجب توافرها في قرار فتح  كما تتعدد الشروط الشكلية 
كل هذه الإجراءات   (2) .محتوياته   وخاصة فيما يتعلق بنشر وإشهار القرار وكذلك   ،ضاءالمجال للمنازعة أمام الق
ية المنفعة العمومية، ومادام أن عملية نزع  ل بق حول مدى فاعلتحقيق المس ورية لصحة اوالشروط الإلزامية ضر 

الحدود ووفقا لشروط وإجراءات الملكية تشكل إجراء استثنائيا يمس بالملكية الخاصة، فإنه يمارس في أضيق  
 . انون يشكل مساسا بحق الملكية المحمي دستورياحددها القانون، وأي خروج عن الق

 ية لمنفعة العمومر التصريح باالثاني: قرا طلبالم

المنفعة العمومية، يأتي   التحقيق المسبق حول  القيام بإجراء  أهم إجراء تمر به عملية نزع  أول  بعد 
بأن هناك حقا منفعة من صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية الذي تفصح فيه الإدارة  الملكية، ألا وهو  

، والذي لا يمكن  (3) ية نزع الملكية ميدانيالحقيقية في عمل الانطلاقة اذا الإجراء المشروع المراد إنجازه. ويعد ه
فهو "اعتراف أو إعلان من الجهة المختصة بأن المشروع المزمع إقامته يحقق   ،لأي تشريع أن يتخلى عنه 

 . (4) من آثار"المنفعة العامة مع ما يترتب على ذلك 
التصريح بالمنفعة العموم للتنفيذ، يش انونيا وقابية سليما وقولكي يكون قرار  ط أن تتوافر فيه  تر لا 

ن يحترم القواعد والإجراءات الشكلية لإصداره، كما صدوره من الجهة المختصة، وأ  ضرورة  شروط، أهمها: 
 ية. يلزم أن يكون محتوى القرار مطابقا للنصوص القانونية والتنظيم

عقار الك الوعلى مالإدارة  ة تسري على  آثار قانونيهذا، ويترتب على قرار التصريح بالمنفعة العمومية  
 . المعني، قد ينجر عنها مخاصمة هذا القرار المهم

 

 24رحماني أحمد، مرجع سابق، ص (1)
 30لباشيش سهيلة، مرجع سابق، ص (2)
 . 23ق، صبعوني خالد، مرجع ساب (3)
ية المحكمة التشريع الجزائري والتشريع السعودي، دراسة تحليلية، مجلة الحجاز العالملكية بين الم براهيمي سهام، مقدم حسين، قرار المنفعة العمومية في نزع (4)

 .52، ص2016هـ/يوليو 1437، شوال 16للدراسات الإسلامية والعربية، العدد 
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يمكن ملاحظته في البداية، هو أن السلطة الإدارية المختصة بالتصريح بالمنفعة العمومية ليست  وما  
لمشروع عمومية في االمنفعة ال صريح حتى لو كان رأي لجنة التحقيق إيجابيا حول فعاليةملزمة بإصدار قرار الت

شك حقيقي وجدي حول  حالة تغير الظروف أو وجود  لها أن تمتنع عن هذا التصريح كما في    إذ يمكن
 .(1) واقعية وفعالية المنفعة العمومية، كما يمكنها إجراء تحقيق جديد

في    الأول  يبحث  :فرعينقرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى    ةدراس  سيمسيتم تقوبناء على ما سبق،  
  ؛ وكذا الشروط الشكلية والموضوعية الواجب احترامها  ،اره ث السلطة المختصة بإصدشروط هذا القرار من حي

 : ، وذلك على النحو التالي بيانهثار هذا القرارآ فيعالجفرع الثاني أما ال
 بالمنفعة العموميةلتصريح قرار ا إصدارالأول:  فرع ال

درا عن الجهة الإدارية  أن يكون صايا، لا بد  انونية سليما وقنفعة العمومحتى يكون قرار التصريح بالم 
المشرع، وعليه   فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية حددها  تتوافر  أن  بذلك، كما يجب  قانون  المختصة 

ال  سيتناول بالتصريح    فرعهذا  المختصة  السلطة  من  )كلا  العمومية  الشكلية   (،أولابالمنفعة  والشروط 
 : (ثانيا ار )ة لهذا القر والموضوعي

 لتصريح بالمنفعة العمومية المختصة با: السلطة أولا

إن تحديد السلطة المخولة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية يختلف بحسب مدى عملية نزع  
إقليم ولاية واحدة أو عدة ولايات قارات موجودة في  الملكية، أي بحسب ما إذا كانت هذه العملية تشمل ع

  248-05من المرسوم التنفيذي    2بالمادة    المتممة   186-93ي  من المرسوم التنفيذ  10ادة  الم  فإن  ،يهوعل 
 قد ميزت بين الحالات التالية: 

  

 

(1) Chapus René, op.cit., p 642. 
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 تصريح بموجب قرار صادر عن الوال حالة ال -أ
واء  نزع ملكيتها واقعة في تراب ولاية واحدة، سرية المراد  إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقا

ية نفسها، فإن التصريح بالمنفعة العمومية يكون بموجب قرار صادر  الولاعدة بلديات من  ة واحدة أو  في بلدي
 . (1)عن والي هذه الولاية

بسيطة، تبدأ  ، حيث تكون الإجراءات  العموميةوهذه الحالة هي القاعدة العامة في التصريح بالمنفعة  
خير بإصدار قرار فتح  الأ، ثم يقوم هذا  والي المختصملفه إلى المن تحويل المستفيد من عملية نزع الملكية  

يقوم هذا الأخير بإصدار  ل التحقيق وتعيين اللجنة، ثم تقوم اللجنة بإعداد تقريرها الذي يرفع إلى الوالي نفسه،  
 العمومية. قرار التصريح بالمنفعة

 جب قرار وزاري مشتركتصريح بمو حالة ال -ب

تراب ولايتين أو عدة  لكيتها تقع في  ة المراد نزع منية العقاريالحقوق العيإذا كانت الممتلكات أو  
ولايات، فإن التصريح بالمنفعة العمومية يتم بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية  

 . (2) المحلية ووزير الماليةوالجماعات 
ة  لواحد ية اقليم الولابأن تعدت إ  نطاقا أوسع  تكون عملية نزع الملكية قد بلغت  ،وفي هذه الحالة

فشملت ولايتين أو أكثر، مما يستلزم معه أن ترفع درجة القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، وذلك 
لحالة، يحول  ية مشتركة، وفي هذه ا، ويكون ذلك بموجب قرار أو قرارات وزار بالنظر إلى الجهة الت تصدره

الم نزع  إالمستفيد من  وال   لكية ملفه  إقليلى كل  الملكية  الذي  ميا و مختص  نزع  إجراءات  تنفيذ جميع  يتولى 
 . (3) اللاحقة لصدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية

  

 

، المعدل  10/7/2005الصادر بتاريخ ، 248-05من المرسوم التنفيذي  2ة لمادالمعدلة والمتممة با 186-93من المرسوم التنفيذي  10/2ة الماد  (1)
 .2005، سنة 48السالف الذكر، ج.ر.ج.ج  186-93سوم التنفيذي رقم والمتمم للمر 

 سالف الذكر. 05/248من المرسوم التنفيذي  2لمادة مة باوالمتم  المعدلة 186-93من المرسوم التنفيذي  10/1المادة   (2)
 السالف الذكر.  186-93من المرسوم التنفيذي   44لمادة جع ارا (3)
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 حالة التصريح بموجب مرسوم تنفيذي  -جـ

التنفيذي المادة  186-93  هذه الحالة لم ينص عليها المرسوم  النص عليها في  من   65، بل جاء 
، حيث أشارت  (1) 2005تضمن قانون المالية لسنة  لم ا  2004ديسمبر    29ؤرخ في  لما  21-04م  القانون رق

نى التحتية ذات إلى أن التصريح بالمنفعة العمومية يتم عن طريق مرسوم تنفيذي بالنسبة لعمليات إنجاز الب
 ستراتيجي.الاو  نيوطالبعد العامة و النفعة الم

( المتممة  2ه الثانية )ذكور سابقا، ووفقا لمادتلما   248-05  وبناءً على ذلك، صدر المرسوم التنفيذي
إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة  ، فإنه: "... بالنسبة لعمليات  186-93من المرسوم التنفيذي    10للمادة  

 عامة بمرسوم تنفيذي." العامة والبعد الوطني والاستراتيجي يصرح بالمنفعة ال
  ( 2) ة حسب الحالة(الحكوم  أو رئيس)،  الأول  عن الوزيريذي يصدر  وكما هو معلوم، فإن المرسوم التنف

من الدستور الجزائري الحالي    141/2وذلك في إطار سلطة التنظيم الممنوحة له دستوريا انطلاقا من المادة  
 التنفيذية. اسيم منه الت تخوله التوقيع على المر   112وكذلك المادة 

حيث شمولها لولاية    من  ملية نزع الملكيةلق بمدى عنا لا يتعإن هذه الحالة تعد استثنائية، فالأمر ه
أو عدة ولايات، بل يتعلق بطبيعة المشروع وموضوعه الذي يجب أن يكون "إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة  

 ت إلا أنه ليس ذا بعد وطني  وع يشمل عدة ولاياالعامة والبعد الوطني والاستراتيجي". فقد يكون المشر 
التصريح بالمنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي    الة لا يكون، وفي هذه الحع الاستراتيجيتع بالطابأو لا يتم 

 بل بموجب قرار أو قرارات وزارية مشتركة. 
عامة ة ذات المنفعة الأن اشتراط اتصاف المشروع بأنه متعلق بإنجاز البنى التحتي  ، وجدير بالذكر هنا

تبرير عملية نزع الملكية، بل  ل  دهامومية لا تكفي وحنفعة الععني أن الموالبعد الوطني والاستراتيجي، لا ي

 

- 91، المتمم للقانون 85، ج.ر.ج.ج 2004ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 2005، المتضمن قانون المالية لسنة 21-04رقم القانون من  65المادة   (1)
 . 1مكرر 12ر ومكر  12ادتين بالم 11

ئيس حكومة في حال يقودها ر وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، بينما    كومة، يقود الح2020  للتعديل الدستوريوفقا    (2)
 . 2020 التعديل الدستوريمن  130أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية. راجع المادة 
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الملكية  تبقى نزع  لتبرير  والجوهري  الأساسي  بالط  ،الشرط  المشروع  اتصاف  شرط  المشرع  وضع  ابع  وإنما 
   (1) عمومية بموجب مرسوم تنفيذي.صريح بالمنفعة الفقط لتبرير صدور الت الاستراتيجي والبعد الوطني

العوقد صد ال  من  ديدرت  التنفيذية  منالمراسيم  العمومية  بالمنفعة  تصرح  اليوم   2005ذ  ت   حتى 
أو ذات بعد    ،والسكك الحديدية  ،لمشاريع تخص تدعيم البنى التحتية للعديد من الولايات كخطوط الترام

 ( 2) .صناعية وطني كتشييد مناطق
 ، الذي يهدف للتذكير(3) 43-07لمشترك  يحاً لهذه الحالة الاستثنائية، صدر المنشور الوزاري اوضوت

من قانون المالية  65التنظيمي المسير لعمليات نزع الملكية، ويحدد كيفيات تطبيق المادة  بالإطار التشريعي و 
 السالف ذكرهما.   284- 05والمرسوم التنفيذي   2005

المنشور   هذا  بين  بالمشر ولقد  أدى  الذي  بالمنالسبب  التصريح  إجراء  اعتماد  إلى  العمو ع  مية  فعة 
تنفيذيبم يرجع ذلك إلى البطء والتأخر في انطلاق المشاريع بسبب إجراءات نزع  يث  ، ح وجب مرسوم 

والمتمثل في   جديدة  وبأحكام  إجراء جديد  وضع  تقرر  التأخيرات،  هذه  تفادي  وقصد  المعتادة،  الملكية 
بعد الوطني  ات المشاريع ذل لكما تكفل هذا المنشور بإعطاء مفهوم    (4) مرسوم تنفيذي.  التصريح بموجب

  "يجب أن يحتفظ هذا الإجراء الجديد)أي التصريح بموجب مرسوم تنفيذي(  يجي، إذ جاء فيه:والاسترات
الو  والبعد  العامة  المنفعة  ذات  الكبرى  المشاريع  مفهوم  فإن  الشأن  هذا  وفي  الاستثنائي،  طني  بطابعه 

ي معتبر على  اجتماعي واقتصاد  لها تأثير برى الت  والاستراتيجي لا تعني سوى المشاريع ذات الأهمية الك

 

 .25مرجع سابق، ص بعوني خالد،   (1)
التنفيذ  (2) المرسوم  المثال:  سبيل  خط    486-05ي  على  أول  إنجاز  لعملية  العمومية  بالمنفعة  التصريح  و المتضمن  مدينة  في  بتاريخ  للترام  الصادر  هران، 

 المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين لخط المزدوج المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز ا 13-08. والمرسوم التنفيذي 83، ج.ر25/12/2005
المتضمن التصريح   237-09تنفيذي  . والمرسوم ال24ج  ج.ر.ج.  10/05/2008زرالدة، الصادر بتاريخ  -)المدينة الجديدة(    اللهسيدي عبد    -ئر توتةب

 . 42، ج.ر.ج.ج 14/7/2009، الصادر بتاريخ ولاية تيارت بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر،
 ..85، صسالف الذكر 43-07ي المشترك وزار المنشور ال (3)
 .88، ص المنشورنفس  (4)
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شور أمثلة عن هذه المشاريع منها  وأعطى في موضع آخر من نفس المن  (1) فعة العمومية"المجموعة الوطنية والمن
 السدود، الطرق السريعة، المترو...الخ. 

الب  ،لتعريفلكن الملاحظ على هذا ا   عد الوطني أنه اقتصر على توضيح المقصود بالمشاريع ذات 
لبنى التحتية ذات المنفعة العامة، مع أنها تشكل جزءا هاما من  ح للمقصود باتيجي، دونما توضي والاسترا

 . لمشروع الذي يتم التصريح بالمنفعة العمومية فيه بمرسوم تنفيذي مواصفات ا
لقانون   أنه في آخر تعديل  الملكية رقم  غير  ل  11- 91نزع  المالية  قانون    سنة والذي كان بموجب 

ت إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد لحالة من حالات عملياقد أشار، ولأول مرة،   (2) ،2014
منه، حيث جاء فيها: "يتم التصريح بالمنفعة العمومية    37المادة     الوطني والإستراتيجي، وذلك في نص

تحتية ذات  لطبيعة بنيتها الاء نظرا  الغاز والم إنجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء و لعمليات  
إن كان يعطي إشارة إلى طبيعة البنية  وهذا النص و ،  ي بموجب مرسوم تنفيذي"البعد الوطني والإستراتيج

 يقتها بدقة.التحتية المقصودة في القانون، غير أنه يبقى غير كاف للاستدلال على حق
الت يمكن   (3) "بنية تحتية"  ع لمصطلحظهر أنه جموبالبحث عن مدلول مصطلح "البنى التحتية"، ي

طرق للنقل والمواصلات وسكك حديدية وموارد  ما يملكه الاقتصاد من رأسمال على هيئة  "بأنها    تعريفها
ا من المرافق الضرورية الت لا مائية لأغراض الريّ والصرف الصحّي وشبكات الكهرباء والاتّصالات وغيره

 (4)  ."اماً تاجياًّ تمستثمار إنيمكن بدونها أن يكون الا

 

 .89، ص سالف الذكر، 43-07المشترك  المنشور الوزاري (1)
 . 2013، سنة 86ر.ج.ج، رقم ، ج.2014، يتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2013، مؤرخ في 08-13القانون رقم   (2)
، وكان يقتصر في رينالفرنسية( في بدايات القرن العشوهو مصطلح مأخوذ من    instrafractureالإنجليزية    للغة)باة  تم استخدام مصطلح البنية التحتي   (3)

تشغيلها ثم تحول استخدامه للدلالة على المنشآت ة انتشارها و البداية على الجانب العسكري ويعني المباني والمنشآت الدائمة اللازمة لدعم القوات العسكرية وإعاد
 أنظر: لحضارية المعاصرة. ة واالعمراني

Oxford dictionary, Instrafracture noun, available online on 26/12/2023, at: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/infrastructure  
 ، على الرابط:26/12/3202ومعنى بنية تحتية، د.ص، متوفر بتاريخ معجم المعاني، تعريف  (4)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ بنية تحتية 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/infrastructure
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/بنية
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/بنية
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/بنية
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مجتمع في مناحي الحياة المختلفة "كل المنشآت القاعدية والأساسية اللازمة لأي دولة أو    :يه  أو
 حياة اليومية. ولتبسيط الأمر فإن البنية التحتية هي أي شيء يلزم لل   .(1) كالطرق والسكك الحديدية...الخ"

دار قرار  ختصة بإصسلطة المدا في اليعرف توحيزائر لا  أن نظام نزع الملكية في الج  ،وخلاصة القول
التصريح بالمنفعة العمومية، وإنما يرتبط الأمر بنطاق المشروع وطبيعته والهدف المرجو منه، فإذا تعلق الأمر  

، وهناك  الةحسب الحأو رئيس الحكومة    وزير الأولبمشروعات على درجة من الأهمية الوطنية كان القرار لل 
كة إذا كانت الأملاك المراد نزعها موزعة قرارات وزارية مشتر بموجب قرار أو عدة  لتصريح  ري فيها احالات يج

على أكثر من ولاية أو كان المشروع يتعلق بأكثر من قطاع وزاري، كما قد يصدر قرار التصريح من قبل 
 الأولي.  الوالي صاحب الاختصاص 

مع  يتناسب    لعامة لالمنفعة ابتقرير ا  ت المختصةسلوب الذي تتعدد فيه الجها وهناك من يرى أن الأ
خاصة وأنها تمس حقا دستوريا هو حق الملكية، ولذلك كان من الأفضل حصر    ،نزع الملكية عملية  خطورة  

 (2) الاختصاص بجهة واحدة كرئيس الجمهورية. 
  ه سيتم بيان  الجزائر أو في فرنسا كما  هات المختصة بالتصريح سواء فيلكن الواقع يثبت أن تعدد الج

ر هذه السلطة في يد جهة واحدة سيثقل كاهلها  شاريع ومدى اتساعها، وحصلاحقا، يتلاءم وطبيعة الم
ة مركزية كرئيس  بل قد يقلل من سلامتها، كما وأن تركيز سلطة إصدار قرار التصريح بيد هيئ  ، بلا شك 

شاريع الت ن كثرة المافة إلى أالشأن في هذا القرار، بالإضعيق ويقلل من فرص طعن أصحاب الجمهورية سي
كزية الإدارية الذي أثبت نجاعته في مقابل أسلوب أسلوب اللامر الإدارة إلى إنجازها يستدعي اتباع    تسعى

 راد. المركزية الذي لا يؤدي سوى للتأخر وإعاقة مصالح الأف
الفرنسي  النظامين  صريح بالمنفعة العمومية في كل من  ن السلطة المختصة بالتعلى سبيل المقارنة، فإو 

 المصري تختلف:و 

 

 . 26بعوني خالد، مرجع سابق، ص (1)
، دمشق،  2، العدد 29الاقتصادية والقانونية، المجلد  العامة في نطاق الاستملاك، مجلة جامعة دمشق للعلومنجم، المفهوم القانوني للمنفعة حمد الأراجع:  (2)

 .25، ص 2013
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عن الوزير الأول  صادر  بموجب مرسومإما ، يتم تقرير المنفعة العمومية الفرنسيالقانوني النظام ي فف
 .بموجب قرار صادر عن المحافظ  أووزاري وإما بموجب قرار 

ا التصريح بالملصدد هو ضرورة استشارة مجل وما يمكن ملاحظته في هذا  الدولة في حالة  نفعة  س 
 ير الأول وذلك في حالات ثلاث:جب مرسوم من الوز مومية بمو الع

 ؛ عندما يقدم المحافظ المحقق رأيا غير إيجابي حول المنفعة العمومية الحالة الأولى:
ل محددة حصرا بقائمة وفقا لنصوص  : تتعلق بطبيعة وأهمية الأشغال المنجزة، وهي أشغاالحالة الثانية

ظ المحقق مجلس الدولة حتى ولو كان رأي المحافسوم بعد استشارة  يصدر المر ة يجب أن  الحال  قانونية، وفي هذه
لسريعة، السكك الحديدية ذات النفع  ى هذه الأشغال: تلك المتعلقة بإنشاء الطرق اإيجابيا. ومن الأمثلة عل 

 ؛ العام، المراكز النووية...إلخ 
ع الوطني في لإدارات المدنية وبالدفا بات تتعلق  وهي تلك ال  ،: تتعلق بالأشغال المختلطةالحالة الثالثة

 نفس الوقت.
على كما قد يكون التصريح بالمنفعة العمومية في النظام الفرنسي صادرا بموجب قرار وزاري، وذلك  

، أو عندما يتعلق الأمر بأملاك موجودة في  الخصوص في حالات العمليات الموجهة لإنجاز الإدارات المركزية
 كثر.محافظتين أو أ
صادرا  أو للوزراء فيكون التصريح    ود الاختصاص فيها للوزير الأوللات الأخرى الت لا يعالحاأما  

 .( 1) المبدئيعن المحافظ الذي يعد صاحب الاختصاص 
  أو من يفوضه  ر من رئيس الجمهوريةيكون تقرير المنفعة العامة بقراف، المصريالقانوني النظام أما في 

 تعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامةلما  1990لسنة   10ون رقم لقانمن ا  2دة  نصت عليه الماوهذا ما 
فكان تقرير المنفعة العامة يصدر بقرار من الوزير    1954لسنة    577رقم    الملغىأما في القانون    سالف الذكر. 

 (2) .المختص

 

(1)  Chapus René, op.cit., p 645. 
 .68، ص2015للمنفعة العامة، شركة نس للطباعة، القاهرة، ، نزع الملكية طلبة أنور (2)
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امة  نة هضما  هورية صريح بالمنفعة العمومية إلى رئيس الجم اص إصدار قرار التويعتبر إسناد اختص
مفيدا العودة إلى نظام يؤدي إلى بطء الإجراءات، لذلك قد يكون من  قد  أنه    غير  لأصحاب الحقوق،

الملغى رقم   القانون  أو من  1954لسنة    577الذي كان نفذا في ظل  ، مع الاحتفاظ لرئيس الجمهورية 
 (1)  طبيعتها.يتها أو لنظر لأهما الاختصاص بالنسبة لأنواع معينة من الأعمال بايفوضه بهذ
إلى رئيس الجمهورية فيه    في مصر  الاختصاص بتقرير المنفعة العامة في نزع الملكيةد  إذا كان إسناو 

عض هذا الاختصاص في ب(2)   يفوّضضمانة مهمة للملكية الفردية، فإن اتساع المشروعات وكثرتها أوجب أن  
تعلق المشروع  ي يالذنزع الملكية، أو    ة طالبةعه الجهمجلس الوزراء أو للوزير المختص الذي تتبالحالات لرئيس  

بوزارته، فيكون وزير الري هو المختص فيما يتعلق بمشروعات الري والصرف، ووزير الكهرباء فيما يتعلق  
   الخ.بمشروعات الطاقة ...

من وني المصري لزوم إصداره  ر المنفعة العامة في النظام القانويرتبط بجهة الاختصاص بإصدار تقري
منفردا، طبقا لنص المادة الثانية من قانون نزع الملكية المصري، وهذا  اء  وزر ء وليس من رئيس الالوزرا  مجلس

 (3)  لها.في مبدأ حديث  المبدأ أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر

ك في بعض المشروعات عامة في مصر بقانون خاص، ويحدث ذلكما يمكن أن يتم تقرير المنفعة ال
لتنفيذها، مثل القانون رقم    لأهميتها أو إلى ضيق الوقت اللازمستلزم إجراءات خاصة نظرا  قد تإذ    ،ةالضخم

 

 . 221، ص 2018، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1والتأميم، ط السيد عبد الحميد أحمد، نزع الملكية، في إطار قرارات المنفعة العامة والمصادرة (1)

المتعلق   2018لسنة    24رقم  بموجب القانون    2عبارة "أو من يفوضه" إلى نص المادة    اص وذلك بإضافةتجدر الإشارة أنه تم النص على تفويض الاختص  (2)
مكرر )أ(   16د  العد  –  لجمهورية مصر العربية  الجريدة الرسمية،  العقارات للمنفعة العامةبشأن نزع ملكية    1990لسنة    10بتعديل بعض أحكام القانون رقم  

 .2018 /4/ 21ادرة بتاريخ  ، الص السنة الحادية والستون -

ل المنفعة العامة رعاية بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حدد الحالات الت ت عد من أعما  1990لسنة    10  ( من القانون رقم2المشرع في المادة )"  (3)
دة وليست بحالة بذاتها وأن يصدر بهذه الحالة صيغة عامة مجر   أجاز إضافة حالات أخرى إليها قيد بأن يتم ذلك فيمنه لحق الملكية المصون دستوريًا، وحينما  

لس الوزراء أن يصدر قراراً بإضافة حالة إلى هذه الحالات أنه لا يسوغ لرئيس مجلس الوزراء منفردًا وبمعزل من مج :مؤدى ذلك  -من مجلس الوزراء  رار  العامة ق
تتسم بالعمومية والتجريد، ولا تخص حاالمتقدمة بعينها، ولو كانت  العليا." المحلة   39لسنة    2817،  2779،  2773، الحكم رقم  )مصر(  كمة الإدارية 

السنة الحادية    ،1، جموعة المبادئ القانونية الت قررتها المحكمة الإدارية العليامج  -المكتب الفني-  المصري  الدولة  مجلس،  28/1/2006، مؤرخ في  قضائية. عليا 
 على الرابط:  26/12/2023متوفر بتاريخ  .340 ص، 2006 إلى آخر مارس 2005من أول أكتوبر سنة ، والخمسون 

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=90090& نزع-الملكية-للمنفعة-العامة 
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تفاديا  تها مياه السد العالي  عامة لنزع ملكية الأراضي الت شغل بخصوص تقرير المنفعة ال  1962لسنة    67
 ( 1) آنذاك. 1954لسنة  577رقم  ت نص عليها القانونللإجراءات ال

ما في القانون المصري الحالي  ر المنفعة العامة مازال قائزام صدور قرار جمهوري بتقريتل أن اس   والملاحظ 
السالف الذكر، أما بالنسبة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة   1990لسنة   10المتعلق بنزع الملكية رقم 

ارات اللازمة قرار من عقكية الونزع مل   ( يكفي لتقرير المنفعة60)المادة    1979لسنة    59رقم  وفقا للقانون  
بالنسبة لنزع ملكية العقارات في أحياء سكنية لأغراض التخطيط العمراني إذ الأمر نفسه  و   ؛الوزراءمجلس  

 ( 2) بالتخطيط العمراني.  المتعلق  1982لسنة    3من القانون رقم    42يكفي قرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة  
ات  هعلى تعدد الج  ان يعتمد  لنظامين الفرنسي والجزائرين اكلا م  يتبين أن  وبمقارنة الأنظمة الثلاث،

المختصة في إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، على اعتبار الاختلاف في مواقع العقارات محل النزع من  
القرار في رئيس  رى، غير أن النظام المصري يركز إصدار هذا جهة، وأهمية المشروع المزمع إنجازه من جهة أخ

المصلحة العامة والخاصة في آن واحد، ولئن أجاز  ات وبطءا يؤثر على ق عرقلة في الإجراءيخل  ية مما لجمهور ا
، إلا أنه يبقى غير كاف، ذلك أنه  المشرع المصري في تعديل قانون نزع الملكية تفويض هذا الاختصاص

وقليل   اصراعله قمما يج  دود والصلاحيات،ختصاص الأصيل والمفوض، فهذا الأخير ضيق الحشتان بين الا
 الفعالية.

 : الشروط الشكلية والموضوعية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية نياثا

لا يكفي أن يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية من جهة مختصة، بل لا بد أن يصدر في شكل  
عناصر ويتضمن  بطرق    معين  الجمهور  به  يعلم  أن  وعليه  معينة، كما يجب  دستتمعينة،  من   ة راسم  كل 
 (: ب )أ( ثم الشروط الموضوعية ونعني بها مضمون القرار)التصريح بالمنفعة العمومية  الشروط الشكلية لقرار

  

 

 . 27مرجع سابق، ص المفهوم القانوني للمنفعة العامة، الأحمد نجم،  (1)
 . 654 ، ص2012ن الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، العامة للقانو  عبد الوهاب محمد رفعت، النظرية (2)
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 الشروط الشكلية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية  -أ

أهمية بالغة، فهي توضع من طرف المشرع الإدارية ذات    تعتبر قواعد الشكل في إصدار القرارات 
 جهة قرارات مجحفة بحقوقهم بصورة ارتجالية من  دارة لإصدار  فراد وعدم فسح المجال للإالأ  صلحةلتحقيق م
المصلحة العامة في إلزام الإدارة باتباع الأصول والتروي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تكون    ولتحقيق

 ( 1) أخرى.خاطئة من جهة 
من    11  مومية، فقد بينتها المادةالع  نفعةوفيما يخص الشروط الشكلية لإصدار قرار التصريح بالم

 مية تحت طائلة البطلان لما يلي: "يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمو   بنصها:  11-91القانون 
شعبية أو في مدونة  أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال  -

 القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.
 كل واحد من المعنيين.  يبلغأن  -
المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات الت  مقر البلدية الت يقع فيها العقار )الملك(    علق فيأن ي  -

 نون." من هذا القا 13من هذا القانون طوال الفترة المنصوص عليها في المادة   6حددتها المادة  
قرار  الملكية بأن تقوم بإعلان  زعة  ة نويتضح من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري ألزم السلط

 الطرق التالية:  حدىعلان، حيث يكون بإة العمومية، وتختلف طريقة الإالتصريح بالمنفع
 النشر  -1

سوما تنفيذيا أو قرارا وزاريا  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: إذا كان مر   -أ
 ة.مشتركا أو قرارات وزارية مشترك

 صادرا عن الوالي.للولاية: إذا كان قرارا   مدونة القرارات الإدارية في -ب 
  

 

 .164، ص 2008الدنمارك،  ليلو مازن راضي، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، (1)
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 التبليغ   -2
النشر اشترط المشرع أن يبلغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى كل شخص معني  بالإضافة إلى 

 . هما كانت الجهة الت أصدرتهبعملية نزع الملكية وذلك م
 التعليق  -3

يقع فيها القرار  لعمومية في مقر البلدية الت  يعلق قرار التصريح بالمنفعة اأن    11حيث أوجبت المادة  
القانون سواء كان قرارا ولائيا أو قرارا وزاريا   المدة المحددة في  الكيفيات وخلال  المراد نزع ملكيته حسب 

أو حتى مرسوما إشهادا على شكل محضرنفت   مشتركا  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  ويعد  هذا  في    يذيا، 
 (1)الصدد.

الم ألزم الإدارة نزعة الملكية بأن تقوم بالإعلان بطرق متعددة تشمل  شرع الجزائري  والملاحظ أن 
ية من  ، ويرجع السبب في ذلك إلى ضرورة إعلان القرار على كافة المستويات، بداوالتعليقالنشر والتبليغ  

لكية عن طريق  زع المم الأفراد المعنيون بعملية نهو صة  معرفة العامة للقرار بواسطة النشر، ومرورا بمعرفة الخا 
 التعليق في مقر البلدية حيث توجد العقارات. الإعلان عن طريق التبليغ، وصولا إلى

البطلان، وهذ السابقة تحت طائلة  ا يعني أن أي  ولقد نص المشرع الجزائري على طرق الإعلان 
يح بالمنفعة العمومية  مخاصمة القرار المتضمن التصر   ةانيإمكمخالفة لإجراء من إجراءات الإعلان تؤدي إلى  

 ضاء. أمام الق
أعطى السلطة نزعة الملكية    13في مادته    48-76رقم    ىالأمر الملغإلى أن    لابد من الإشارة هناو 

د  ع قلعمومية أو قرار نقل الملكية، وما يلاحظ هو أن المشر فعة ابالمنالحرية في نشر وتبليغ إما قرار التصريح 
  11-91لة البطلان، في حين أن القانون  عا، ولكنه لم يجعل ذلك تحت طائم الإدارة بالنشر والتبليغ مز لأ

 (2) الساري المفعول ألزم الإعلان وأكد على إلزاميته بجعله تحت طائلة البطلان.

 

 . 2، ملحق رقمد.ص سالف الذكر، ،24-00المرشد التطبيقي رقم  (1)
 . 33ص بعوني خالد، مرجع سابق، (2)
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تم الصادر بموجب مرسوم ي  التصريح بالمنفعة العمومية، فإن  ني الفرنسيالنظام القانو وبالمقارنة مع  
أما إذا كان    ،قرار وزاري مشترك  صادرا بموجب قرار وزاري أو سمية وكذلك الأمر إذا كان  يدة الر في الجر نشره  

غير أنه  صادرا بموجب قرار من المحافظ فإنه ينشر في جريدة محلية وفي مجموع القرارات الإدارية للمقاطعة،  
أصحاب الأملاك بتحديد  إخطار    الإدارةت  و أرادكما ل  ،لا يوجد مجال للتبليغ الفردي للقرار إلا في حالات 

 (1) ع الملكية. التعويض قبل صدور قرار نز  مبلغ
وقد اشترط المشرع الفرنسي ضرورة أن يصدر قرار التصريح أو الرفض قبل سنة على الأكثر من 

يصدر   وقد يتم تمديد هذه المدة لستة أشهر أخرى إذا كان التصريح يجب أن  تاريخ غلق التحقيق المسبق،
التصريح يجب  ذا انقضت هذه المهلة دون صدور قرار  ا، وإسابق  تم بيانه أي مجلس الدولة كما  بعد أخذ ر 

 (3) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. L121- 2، وهو ما تؤكده المادة (2)إعادة التحقيق مرة أخرى
مهوري  نشر القرار الج  1990لسنة    10، فقد أوجب القانون رقم  النظام القانوني المصريا في  مأ

من تمكين مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع    لنفاذ آثاره  (4) رسميةامة في الجريدة الالمتضمن تقرير المنفعة الع
العامة المنفعة  لزومها لأعمال  تقرر  الت  الأراضي  دخول  من  مابحس   ،الملكية  التخطيط    ب  رسم  تضمنه 

لحصول مات التحديد لتلك الأراضي واع علاووض  ، والمساحية  الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية
 . (5)ة بشأن العقارعلى البيانت اللازم

ل استكمالا  يجب  الجمهورينش كما  القرار  الرئيسية    في  لصقه  ،ر  بالمقار  للإعلانت  المعد  المحل 
ار، وعلى  دائرتها العق  فياقع  لية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الو لوحدات الإدارة المح

 

(1) Musso Dominique, Le régime juridique de l'expropriation, 4ème édition, J. DELMAS et Cle, 

Paris, 1984, p49.  
(2)  De Laubadère André, Venezia Jean Claude, Yves Gaudemet, op.cit., p297. 
(3)  Article L121-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 ر. الذك، سالف 1990لسنة  10من القانون رقم  3المادة  (4)
 .من نفس القانون  4هذه الآثار تم النص عليها بموجب المادة  (5)
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وإنما يجوز ولا يترتب البطلان على عدم النشر أو اللصق  .(1) لكية بطريقة ظاهرةة العقار محل نزع المواجه
العقارا الملكية من دخول عقار لأصحاب  القائمة بإجراءات نزع  اتهم، سواء كانت  ت منع مندوب الجهة 

 . (2) ة يقوم بها صحيحالتأراضي أو مباني، لكن إذا دخلها كانت الأعمال 
التصريح بالمنفعة العمومية، فلا ترتد    ر تكون تالية على صدور قرار ويلاحظ هنا أن إجراءات النش 

على صدور    بأثرها إلى ذات القرار أو تنال من صحته إذا ما شابها شيء، فهي جميعا مجرد إجراءات لاحقة
 القرار إلى علم الكافة وإلىوصول    وهدفها أساسا هو القرار ولا تعدو أن تكون تسجيلا لما تم فعلا، وغايتها  

ذوي الشأن ليكون حجة عليهم، وذلك مع مراعاة أن قرار المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب  
في الجريدة الرسمية، ويكفي فيه هذا النشر، وإنما هو عليه، ليس بطبيعته قرارا تنظيميا عاما بحيث يتم نشره  

ر محل نزع الملكية، لذا كان يجب  أو ملاك العقاس بالمركز القانوني للمالك   تملتا  رارات الفرديةأقرب إلى الق
المع إلى  القرار  أن يضمن وصول  المصري  الشأن مباشرة عن طريق إخطارهم شخصيا  شرع  لى أصحاب 

رار لكافي لقبول القالعامة حتى يتمكنوا من الإلمام بما يجب معرفته ويكون لهم الوقت ابمضمون قرار المنفعة  
قيني بقرار المنفعة العامة في حال إغفال إجراءات النشر صري بنظرية العلم الي، كما أخذ القضاء الملتعويضوا

وح يقينيا كاف  علما  بالقرار  الشأن  أصحاب  فعلم  القانون،  يتطلبها  الت  تلك  والإعلان  غابت  ولو  ده 
 (3)الإجراءات.

ق الضمانت  قد وسع من نطا  صريأن المشرع الم  ليمكن القو   ث، ثلااللأنظمة القانونية  وبعد مقارنة ا
منوحة للمنزوعة ملكيتهم من خلال تنويع وسائل الإعلان عن قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فهو لم الم

  كان أحرص   فقداجهة العقار أيضا. أما المشرع الجزائري  تف بالنشر بل أضاف التبليغ واللصق على و يك
العقارات في  ن، مما قد يمكّن مالكي  امية وتحت طائلة البطلالشكلية إلز لإجراءات اجعل امن ذلك حيث  

 

صورة   امة معسالف الذكر حيث كانت تنص سابقا: "ينشر القرار المقرر للمنفعة الع  2018لسنة    24المعدلة بموجب القانون رقم    3جاء في المادة  هذا ما    (1)
وفي مقار    الإدارة المحلية، الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانت بالمقار الرئيسية لوحدات  ون في( من ها القان2من المذكرة المشار إليها في المادة )

 .قار أيضا كوسيلة إضافية للإعلان هة العالعمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار." أي بإضافة اللصق على واج
 . 88، صقطلبة أنور، مرجع ساب (2)
 . 549ص ،2006لإسكندرية، ، دار الفكر العربي، ا1ط بكر حسين محمد، الوسيط في القانون الإداري،  (3)



 حلة تقرير المنفعة العمومية الفصل الأول: القرارات القابلة للانفصال في مر الباب الأول/

46 

ات  حالة أي مخالفة بهذا الشأن من اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بإبطال القرار قبل الشروع في باقي إجراء
ر التصريح  العلم بقراوصول  ، وعموما فإن الأنظمة الثلاثة قد حرصت كلها على  ة للمنفعة العمومينزع الملكية  

 طعن وضمانة لشفافية العملية. الة لحق الاعتراض أو الإلى الكافة، وفي ذلك كف
 - مضمون القرار -لقرار التصريح بالمنفعة العمومية الشروط الموضوعية   -ب

القانون   و   11-91لقد كان  فيمادقيقا  العمومية  يتعلق    واضحا  بالمنفعة  التصريح  قرار  بمضمون 
  - تحت طائلة البطلانو   - أن ت ضمّنه    -مهما كانت-صداره  لجهة المختصة بإ حيث أوجب على ا  ،ومحتواه

 : (1)وتتمثل في ، من هذا القانون 10عناصر محددة بينتها المادة  
 ؛ أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه -
 ؛ موقعها ومواصفاتها مساحة العقارات و  -
 ؛ مشتملات الأشغال المزمع القيام بها -
   .لكية غطي عملية نزع المر النفقات الت تتقدي -

، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكيةأن يبين القرار  ب  يجو   هذا
 (2) مر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأ   ،سنوات   (4أربع )

العمومال  إغفأن    يتبين  دة،الماوبالنظر إلى صياغة هذه   التصريح بالمنفعة  ية لأي عنصر من  قرار 
أن جل تلك العناصر تكتسي أهمية بالغة    ذلك منطقي،    وهذا أمر  ، الذكر يجعله قابلا للإلغاء  العناصر سابقة 

العامة الت يسعى المشروع لتحقيقها، وهي مبرر  لكية هي المنفع، فأهداف نزع المفي عملية نزع الملكية ة 
وع عملية نزع  تملات الأشغال فهي في الواقع موضا مساحة العقارات ومواصفاتها ومش لعملية كلها، وأما

 ها في قرار التصريح يجعله بلا موضوع. ملية وعدم ذكر الملكية أي محل الع
عملي  تغطي  الت  النفقات  تقدير  تأما عن  أهمية كبيرة في  فلها  الملكية،  نزع  منه  ة  المنزوع  عويض 
 فذكر  بتعويض قبلي عادل ومنصف، وبالتاليالدستور يقرن عملية نزع الملكية  هذا يرجع إلى أن  ملكيته، و 

 

 .4أنظر نموذج لقرار ولائي بالتصريح بالمنفعة العمومية، الملحق رقم  (1)
 السالف الذكر. 186-39ذي من المرسوم التنفي  10كما أكدت على نفس المحتويات المادة   ؛11-91من القانون  10المادة  (2)
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لتصريح بالمنفعة العمومية وإيداعه لدى الخزينة العمومية يحقق فكرة النفقات والاعتمادات المالية في قرار ا
 ه. التعويض الذي سيتلقا ة تقدير قيم، ويضمن للمنزوع ملكيته (1)القبليالتعويض 

ذكرها في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فمرده  امية وإلز  بتحديد مدة إنجاز المشروعق أما فيما يتعل 
نزع  الت قد تلجأ إلى التصريح بالمنفعة العمومية دون أن تنجز    إلى رغبة المشرع في الحد من تعسف الإدارة

نزوع ملكيتهم من جهة  رار بالأشخاص الم والإض  الملكية، مما يؤدي إلى تعطيل المنفعة العمومية من جهة،
وهو ما    ،(2)ؤلاء وفي حال تجاوز المدة المذكورة طلب إعادة التنازل عن الملكية لصالحهمكن لهإذ يمأخرى،  

قضية ورثة )ق.ع( ضد ولاية تيزي  ، في  15/04/2003الصادر في    هفي قرار الجزائري  أكده مجلس الدولة  
  ة الملكينفذ قرار نزع  يالعقار محل نزع الملكية إذا لم    لمطالبة باسترجاعلأصحاب العقار ا  زيجو "بقوله:    وزو

ولذلك    .(3) ( سنوات، والمطالبة هنا تنصب على الاسترجاع وليس إلغاء قرار نزع الملكية"5خلال أجل )
 (4) المشروع ضمانت لحق الملكية الفردية. يمثل شرط تحديد الحد الأقصى لإنجاز

ية الإدارة  إذ تنبئ عن جدنزع الملكية    طلوبة لإنجاز عملية ت مدة معقولة موا سن(  4)وتعتبر مدة أربع  
وعلى الضرورة الملحة الت دفعت بها إلى هذا   ،في رغبتها الحصول على العقار المزمع إنجاز المشروع عليه

 الماس بحق دستوري مقدس.  الإجراء الاستثنائي والخطير
دة المحددة  ون قبل انقضاء أو نفاذ المأن يك لا بد زع الملكيةتمديد مدة إنجاز نتجدر الإشارة إلى أن 

ح بالمنفعة العمومية، ذلك أنه لا يمكن تمديد قرار انقضى أجله، إذ يعتبر هذا القرار قد انتهى  في قرار التصري
 (5) نتيجة انتهاء أجله.

 

 . 29بعوني خالد، مرجع سابق، ص (1)
 سالف الذكر. 11-91ون من القان 32المادة  (2)
، 2003وزو، مجلة مجلس الدولة،  ة تيزيقضية ورثة )ق.ع( ضد ولاي، 15/04/2003، صادر بتاريخ 6222مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   (3)

 . 91، ص4العدد 
(4) Morand -Deviller Jacqueline, op.cit., p 393. 
(5)  Chapus René, op.cit., p 648. 
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  "إجراء   ، قضى بأنإلا أن مجلس الدولة في قرار له   ،بدو منطقيا إلى حد ما من أن هذا يوعلى الرغم  
وات لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار إداري ل الأقصى المحدد بأربع سند المسموح به بمقتضى الأجالتجدي

 ( 1)ثان يتخذ بعد انتهاء الأجل الأول لغرض مهلة ثانية" 
استخدمت    11- 91من القانون    10أساس أن المادة  ى  عل   موقف مجلس الدولة  كن تفسيرويم

د أن الأجل المعني لم ينقض   اللفظين، حيث يفترض التمدين بين وشتاس "التمديد"  لفظ "التجديد" ولي
 عد، في حين يدل لفظ التجديد على انقضاء أجل وبداية أجل جديد. ب

:"...بعملية كبرى  عبارةالمشرع    ماستخدا  11-91قانون  من ال  10والملاحظ على صياغة المادة  
 نفعة الوطنية؟ عة العمومية والمنية"، فهل هناك فرق بين المنفذات منفعة وط

لتمييز بين المنفعة العمومية والمنفعة الوطنية، بل جاء استخدامه المشرع لم بقصد ا  يمكن القول هنا أن
  مما يجعله ذا صبغة   ،دة ولايات ع  مللعبارة "المنفعة الوطنية" للدلالة على المدى الواسع للمشروع والذي يش 

منفع  ةزيادوطنية،   يشكل  يؤ على كونه  وما  عمومية،  الرأية  هذا  المادة    ،كد  المرسوم   10استعمال  من 
حالة اتساع مدى العملية واكتسابها صبغة وطنية..." وهذه هي العبارة    .. فيعبارة "  186-93ذي  التنفي

 .(2) لمنفعة الوطنية" الأدق الت تحدد ما قصده المشرع من عبارة "ا
  كان المشرع يشترط أن يتضمن   (، فقد6السادسة ) في مادته    48-76الأمر الملغى  وبالمقارنة مع  

تتجاوز التص  قرار أن  والت لا يجب  الملكية،  نزع  ينجز خلالها  أن  الت يجب  المدة  العمومية  بالمنفعة  ريح 
ت المنصوص عليها في  نوات بالنسبة للعمليا( س5السنتين، بيد أنه يمكن أن تمدد هذه المهلة إلى خمس )

 يمكن زع الملكية لا تتجاوز السنتينالمهلة الممنوحة لإنجاز عملية ن  عليها. وإذا كانتمشاريع التهيئة المصادق  

 

لدى:   ، قضية والي الجزائر ضد )أ.ر(، قرار غير منشور، مشار إليه21/12/2004، مؤرخ في 014842س الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم  مجل (1)
 . 110لباشيش سهيلة، مرجع سابق، ص

نظرية  -عة العامة في نزع الملكية الخاصة. ولتفصيل أكثر في مفهوم المنفعة العمومية راجع: الموافي أحمد، فكرة المنف 29 ق، صبعوني خالد، مرجع ساب (2)
 .2001دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -الموازنة
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غرار قرار التصريح بالمنفعة العمومية يتضمن تمديد آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية لمدة    ىقرار عل إصدار  
 . (1)  مرسومبموجب لتحقيق جديد ولا يمكن إقرار تمديد آخر إلا  مهلة الأولى دون حاجةمساوية لل 

دة الممنوحة للإدارة لإتمام نزع الملكية، حيث كانت تقدر  الم  في   الاختلاف  يمكن ملاحظةوعليه،  
  تفصيلا ( سنوات، كما أن الأمر الملغى كان أكثر وضوحا و 4بسنتين، أما في التشريع الحالي فتقدر بأربع )

 فيما يتعلق بالتمديد وكيفياته. 
الم الأمر  أن  يش   48-76لغى  بالإضافة إلى  اكان  ا  تسبيب لإدارة  ترط على  بالمنفعة   ريح لتصقرار 

مما قد يشكل حجة عليها أمام المنزوع ملكيتهم وأحد أوجه الطعن في شرعية قرارها ويفتح    ، (2)العمومية
  بالتسبيب لم يلزمها    11-91في حين أن القانون    ،هذا القرار   الباب واسعا أمام القضاء للرقابة على فحوى

 أصحاب العقارات.   الإدارة العامة في مواجهة   شرع الجزائري يصب في مصلحةقف المفي مو   عاً ذا تراجويعد ه
مع   الفرنسينالوبالمقارنة  القانوني  يتعلق    ظام  العموميةفيما  بالمنفعة  التصريح  قرار  نه  فإ،  بمضمون 

زها، ومدة  شغال المراد إنجائدة المرجوة منها، الأ اية: الهدف من العملية، الفن العناصر التاليوجب أن يتضم
  فقط التأكيد على وجود المنفعة العمومية للأشغال المراد إنجازها رار ليس  مون هذا الق، كما أن مض(3)إنجازها

سطة النقل الجبري للملكية أو وإنما يجب أيضا أن يتضمن إمكانية السماح باكتساب العقارات اللازمة بوا
أمكن ذ إن  التنازل بالتراضي  النص ععن طريق  إمكانية  لك. وبدون  قابلية(  لى  ا)أو  لعقارات  اكتساب 

وهو ما ذهب إليه مجلس   (4) ،بنظر القانون  اللازمة، فإن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصبح قرارا فارغاً 
 Mme Palanaque.(5 )في قضية الدولة 

 

 .الملغى 48-76من الأمر  6المادة  (1)
 من نفس الأمر. 5المادة  (2)

(3) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 390. 
(4) Chapus René, op.cit., p 643. 
(5) « On ne peut exproprier le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, car 

celle-ci ne constitue pas des droit réels immobiliés de nature à faire l’objet d’une expropriation. » 

CE, 4 mars 1991, Mme Palanque, 79528, mentionné aux tables du recueil Lebon. Disponible le 

26/12/2020 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007798570  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007798570
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لا    -كأصل عام  -رنسيقرار التصريح بالمنفعة العمومية، فالنظام الف  تسبيبضرورة    ما يخصأما في
يحتوي على الدوافع الت تبين طبيعة هذه  الإدارة بإرفاق هذا القرار بملف  يستوجب تسبيبه، غير أنه يلزم  

لا يعد إلزاما للإدارة  ومع ذلك فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي ضرورة وجود هذا الملف    (1) المنفعة العامة،
ذكور دون  رفاقها للملف المبمراقبة مدى إى  تفبل اك  ،لعموميةا  بتسبيب قرارها القاضي بالتصريح بالمنفعة

ليست ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون    -كأصل عام-، ذلك أن الإدارة  (2) محتواهالخوض في
 بذلك.

التشريع الفرنسي تسبيب وذلك في نص   ،التصريح بالمنفعة العمومية   رفض قرار    بالمقابل، أوجب 
ب المشرع تسبيب قرار الرفض ا أوجلماذ  وهنا وجب التساؤل:  .(3) لكيةمن قانون نزع الم  L121-3المادة  

 ولم يوجب تسبيب قرار التصريح؟ 
الدافع من  العامة يحتوي ضمنيا على  التصريح بالمنفعة  العلة وراء ذلك تكمن في كون قرار  لعل 

الرامية لتحقيق المصلحة   ء تصرفات الإدارةباعتباره السبب المفترض ورا  ،العملية كلها وهو تحقيق النفع العام
التحقيق المسبق فاعلية المنفعة بصفة عامةالعامة   بينما يحتاج قرار الرفض إلى تسبيب خاصة إذا أثبت   ،
 .العامة

ر  ، فالنظام الفرنسي يوجب أن يتضمن قرابتحديده لمدة إنجاز عملية نزع الملكية أما فيما يتعلق  
 ية: وفقاً للأحكام التال از العملية تحديدا لآجال إنج  التصريح بالمنفعة العمومية 

، فإنه يكون للإدارة نزعة الملكية الحرية  مرسومإذا كان التصريح بالمنفعة العمومية صادرا بموجب    -1
 لتلك المدة.دون أن يحدد المشرع حدا أقصى في تحديد المدة الت تراها مناسبة لإنجاز العملية 

 

(1)  Article R.112-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
(2) Hostiou René ; Struillou Jean-François, Expropriation et préemption, 5ème édition, Lexis 

Nexis, Paris, 2016, p 160. 
(3) « La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une 

opération est motivée ». 
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(  5ي ألا تتجاوز خمس ) ، فإن مدة الإنجاز ينبغقرار  وجبنفعة العمومية بمإذا كان التصريح بالم  -2
( سنوات في الحالات الخاصة بالعمليات المتعلقة  10نوات كحد أقصى، واستثناءً قد تصل إلى عشر )س

 ( 1) ططات شغل الأراضي.بمشاريع التهيئة أو بمخططات التعمير ومخ
ورة في  المدة المذك  فرنسي للإدارة تمديد سمح المشرع القد  ، فلتمديد آجال إنجاز العمليةأما بالنسبة  

 التصريح بالمنفعة العامة دون حاجة لتحقيق جديد وبنفس الشكليات السابقة ولكن بشروط:قرار 
 في القرار الأول. أن تكون المدة الجديدة تساوي على الأكثر المدة المحددة -1
 أن يتم التمديد لمرة واحدة فقط.  -2
علقة ستثنى الحالات الخاصة المت( سنوات، وبالتالي ت5خمس )تجاوز  ولى تن المدة الأألا تكو   -3

 بمشاريع التهيئة ومخططات التعمير وشغل الأراضي.
 ( 2).رة مجلس الدولةوأي تمديد لا يستوفي هذه الشروط لا يمكن أن يتم إلا بمرسوم صادر بعد استشا

كية  ة أيا كانت الجهة طالبة نزع المل ح بالمنفعة العامير أنه يمنع استخدام سلطة تمديد قرار التصريغ
 ( 3) :في الحالتين التاليتين

تم إدخال  إذا    ،أو بعبارة أدق  ،إذا كان المشروع موضوع القرار قد تم تعديله بصورة ملحوظة -1
 (4) . القيمة المالية الت قدرتها الإدارة منذ البدايةه أصبحت تفوق تعديلات جوهرية عليه، أو لأن تكلفت

 .(5) الأراضي يتلاءم مع مخطط شغل  يعدشروع لمأصبح المإذا  -2

 

(1)  L’article L121-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
(2)  L’article L121-5, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
(3)  Chapus René, op.cit., p 648. 

 : 81326 81454دولة الفرنسي بهذا الشأن رقم أنظر قرار مجلس ال (4)
« Qu’une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de 

modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial 

actualisé de l'opération envisagée », C.E, 12 mai 1989, 81326 81454, mentionné aux tables du 

recueil Lebon. Disponible le 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007769464 
 ، مشار إليه لدى: 1991فيفري  21الدولة الفرنسي بهذا الشأن المؤرخ في أنظر قرار مجلس  (5)

 Chapus René, op.cit., p 649. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007769464
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دة المحددة في قرار التصريح بالمنفعة  أن قرار التمديد لا بد أن يصدر قبل نفاذ الم  ،جدير بالذكر
تمديد سريان قرار انقضى أجله. غير أن مجلس الدولة الفرنسي  ا  العمومية المتخذ منذ البداية، فلا يمكن منطقي

لمنفعة  جديد للتصريح با دد في القرار الأول بمثابة قرار  ديد بعد انقضاء أجل الإنجاز المح صدور قرار التماعتبر
  ( 1) العمومية دون حاجة إلى تحقيق مسبق جديد إذا لم تطرأ أي تغييرات في الظروف القانونية أو الواقعية

 ا شرعيا. وهذا يجعل قرار التمديد غير الشرعي الصادر بعد نفاذ المدة قرار 
في النظام    التصريح بالمنفعة العموميةمدة التنفيذ في قرار    أن إغفال ذكر آجال أو  الإشارة  بتجأخيرا  

  ( 2)وات ( سن5لا يعدد سببا في إلغائه، بل إنه في هذه الحالة يعتد بالأجل الأقصى ألا وهو خمس )  الفرنسي
 .(3)كن تصحيحهإجراء يم، بل هو  اء جوهريأن هذا لا يعتبر خرقا لإجر   الفرنسي  حيث اعتبر مجلس الدولة

عناصر قرار تقرير المنفعة ، فمن حيث  النظام القانوني المصريهذه المرة مع  و ،  المقارنةإطار    ودائما في
علق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة  المت  1990لسنة    10المشرع المصري في القانون رقم    فإن،  العمومية
 ترط أن يرفق هذا القرار بالوثائق قرير المنفعة العامة، إلا أنه اشمهوري المتضمن تمضمون القرار الجلم يحدد  
 التالية: 

 يان المشروع المطلوب تنفيذه من الجهة طالبة نزع الملكية لتوضيح المشروع. مذكرة بب -1
 ( 4) له. للمشروع وللعقارات اللازمةرسم بالتخطيط الإجمالي  -2

ات أخرى حتى ة العامة لا يجوز نزع ملكية عقار ضي بتقرير المنفعومتى صدر القرار الجمهوري القا
قرار جمهوري جديد بهذه العقارات، ويجب أن    إلا إذا صدر  ، المشروعو كانت لازمة لتحقيق الغرض من  ول

 رات وأسماء مالكيها الظاهرين.يشمل القرار الجمهوري بيانً إجمالياً بالعقا

 

(1)  C.E, 23 juin 1976, 98716, publié au recueil Lebon. Disponible le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007654689  
(2)  Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 163. 
(3)  C.E, 18 décembre 1991, M. Chane Tou Ky, 88084, publié au recueil Lebon. Disponible en 

ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007817380  
 . السالفي الذكر 2018لسنة  24المعدلة بموجب القانون رقم  1990لسنة  10من القانون  2/8راجع المادة  (4)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007654689
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007817380
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رد نص قانوني ة العمومية فلم يي بتقرير المنفعفي القرار القاض  أما فيما يتعلق بتحديد مدة الإنجاز
حدد مدة خاصة لسقوط قرار المنفعة العامة في حالة خاصة  وب تحديدها، غير أن القانون المصري  بوج

ن لم يعترضوا على قيمة التعويض يلزمهم التوقيع على ذلك أن أصحاب العقارات أو الحقوق المنزوعة الذي 
ي سبب كان فيصدر بنزع  تعذر فيها ذلك لأ الممتلكات الت يعة العامة، أما  ل الملكية للمنفقنماذج خاصة بن

  (1) ملكيتها قرار من الوزير المختص.
تاريخ نشر وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من  

   (2) ة كأن لم يكن.عة العامار المنفاعتبر قر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وإلا 
ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع ويسري في حق الكافة ولا    )أي السنتين(   "وهذا الميعاد 

 (3) ".ن السابقينال من هذا السقوط البدء في تنفيذ المشروع خلافاً لما كان ينص عليه القانو 
القانوني النظام  من  بين كل  المقارنة  الجزائريوبعد  قرار  والمصر والفرنسي      بمضمون  يتعلق  فيما  ي 

  هذا القرار نفعة العمومية، نلاحظ أن المشرع الجزائري كان حريصاً على أن يحدد بدقة مضمون ح بالم لتصريا
وفي   ،از الت لا يجوز تمديدها إلا مرة واحدةسواءً من نحية العناصر الت يتضمنها أو من نحية مدة الإنج

ارتباطتتمثل في   ،حالة خاصة  و   المشروع    منفعة  ذات  و بعملية كبرى  أكثر إن كان  طنية،  الملغى  القانون 
 تفصيلا فيما يخص مسألة التمديد كما سبقت الإشارة.

يح بالمنفعة العمومية  فلم ينص صراحة على عناصر القرار القاضي بالتصر   الفرنسي  القانوني  النظامأما  
 وق العقارية وقابليتها للتنازل. العقارات أو الحقلزم ذكر إمكانية اكتساب وإن كان القضاء است

في أحكام   يد مدة الإنجاز وحرص على التفصيلواكتفى المشرع الفرنسي بالتركيز على وجوب تحد 
ديد المدة معتبرا إغفال الإدارة له تمديدها بوجه خاص، إلا أن القضاء الفرنسي كان متساهلا في عنصر تح

 .حيحه غير جوهري بالإمكان تصإجراءً 

 

 . 1990لسنة   01من القانون رقم  11عملا بالمادة  (1)
 1990لسنة  10رقم  من القانون  12المادة  (2)
 . 83سابق، ص نور، مرجع طلبة أ (3)
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في تحديده لعناصر    -ين الجزائري والفرنسيبالنظام   مقارنة-  أقل وضوحاً   نظام المصريلايعد  و   هذا
العمومية، لكنه قرر جزاءً خطيرا بحقه المنفعة  القرار إذا مرت    حينما نص  ،قرار  على إمكانية إعدام هذا 

لأمر الذي قد  ر العقاري، وهو اوزاري لدى مصلحة الشهن دون إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار السنتا
 لكية برمتها. يهدم عملية نزع الم

حسناً حينما حدد بدقة البيانت الواجب  فعل  ، حيث  المشرع الجزائري  تجدر الإشادة بموقفختاماً،  
التصريح بالمنفعة العمومية تحتتوا العبارة، مما يشكل ضما  فرها في قرار  نة قانونية  طائلة البطلان بصريح 

نونً، ويترتب على باحترام مدة الإنجاز المحددة قا  ية ويحد من تعسف الإدارة ويلزمهاق الملكية الفردحقيقيةً لح
ضاء المختص حتى يتمكن القضاء من بسط قضائية أمام الق  كل مخالفة لهذه الضمانت إمكانية رفع دعوى

 الدراسة. وضع لاحق من هذه ، كما سنبين ذلك في معلى مدى احترام الإدارة للإجراءات القانونية رقابته 
 مومية ر التصريح بالمنفعة العالفرع الثاني: آثار قرا

يرتب آثاره والمتمثلة  ، فإنه  ، السابق بيانها إذا توافرت شروط إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية
  زعة في القرار لم تكن هناك منا   ما   (1) زعة الملكية في مواصلة عملية نزع الملكية أساسا في السماح للسلطة ن

)أولا( وكذلك    ( 2)في مواجهة الأشخاص المراد نزع ملكيتهم  ه آثار لعمومية  يحدث قرار التصريح بالمنفعة او   اهذ
 فيما يلي: سيتم بيانهنيا( وهو ما في مواجهة السلطة نزعة الملكية )ثا

 المراد نزع ملكيته الشخصقرار على أولا: آثار ال

زع ملكية عقار  نه هو تعبير عن نية الإدارة في نومية من حيث مضمو إن قرار التصريح بالمنفعة العم
فهل يؤدي صدوره إلى نقل الملكية من المالك إلى  معين أو حق عيني عقاري ما لدواعي المصلحة العمومية،  

 الإدارة نزعة الملكية؟ 

 

 . 1، أنظر الملحق رقم 7، سالف الذكر، ص0007الوزاري رقم  هذا ما أشار إليه المنشور (1)
 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  12/1المادة  (2)
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فلا يتضمن   ،ةغايته هو تقرير المنفعة العام  صريح بالمنفعة العمومية أن قرار التمن فحوى  الظاهر  
ل ملكية العقار للجهة طالبة نزع الملكية، بل تظل الملكية  ينتج عنه نق، وعليه لا  (1)رات ا لملكية العقانزع

  يظل مستأجر العقاركما    (2) ثابتة لأصحاب العقار محل نزع الملكية وتظل لهم كافة حقوق المالك وامتيازاته، 
 القانون بوصفه مستأجرا.الت يمنحها له  ملزما بسداد بدل الإيجار ومتمتعا بكافة الحقوق

نجد أن المشرع الجزائري لم يجعل نقل الملكية نتيجة مباشرة    11-91القانون  ءة نصوص  وعند قرا
 حقة له. لصدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وإنما ذلك يأتي باتباع إجراءات لا

الصدد  وما يجدر المادة    ،الوقوف عليه في هذا  التنفمكرر    10أن  المرسوم    186-93يذي  من 
الذكر أتنص    (3)السالف  العمومية في    نه:على  بالمنفعة  التصريح  المتضمن  التنفيذي  المرسوم  نشر  "بمجرد 

قرار الحيازة الفورية من  يون بإعداد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم الولاة المعن
بلغ التعويضات الممنوحة لفائدة  ينية العقارية مع مراعاة إيداع مك أو الحقوق العالإدارة نزعة الملكية للأملا 

أو المعنويين منزوعي الملكية لدى الخزينة العمومية" فهل يعني هذا النص أنه في حالة  /ص الطبيعيين ولأشخاا
زعة  ، تقوم الإدارة نلعمومية بموجب مرسوم تنفيذي ونشره في الجريدة الرسميةبالمنفعة ا  صدور قرار التصريح

يداع مبلغ التعويضات ودونما احترام للإجراءات عاة إلأملاك المراد نزعها؟ فقط مع مراالملكية بالحيازة الفورية ل 
 اللاحقة لقرار التصريح؟ 

ل نزع الملكية في هذه الحالة إلى  قد يحوّ   السابق مما   في الحقيقة هذا ما يفهم للوهلة الأولى من النص
ت الإشارة إليه نجده يشرح المادة بقالذي س  43-07لمنشور الوزاري رقم  كن بالرجوع إلى ااستيلاء. ول

بعد احترام   المذكورة أعلاه، حيث أن الحيازة الفورية للأملاك والحقوق العينية العقارية لا يمكن أن تتم إلا

 

 . 88مرجع سابق، ص طلبة أنور، (1)
 . 148، ص1988ة، فراد وتطبيقاتها في العمل، منشأة المعارف، الاسكندريللأداري بالمنازعات الإدارية جمعة أحمد محمود، اختصاص القضاء الإ (2)
- 04انون من الق 65ا المادة الت أضافته 1مكرر 12سالف الذكر استنادا إلى المادة  248-05من المرسوم التنفيذي  3( تمت إضافتها بموجب المادة 3)

 .11-91، المتممة للقانون 2004لسنة  48ج.ر.ج.ج ، 2005المتضمن قانون المالية ، 29/12/2004الصادر بتاريخ  21
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الملكيةلاالإجراءات   نزع  يتعلق(1) لازمة لإتمام عملية  الأمر  فإن  وبناء عليه  قرا  .  إعداد  الحيازة بمجرد  رات 
قليميا وليس إصدارها أو تبليغها إلى الملاك المعنيين. إذن فقرار التصريح  ة المختصين إالفورية من قبل الولا

قارات، وبناء عليه فهو لا  لعا  بالمنفعة العمومية لا يكون له أي أثر على حق ملكية الأشخاص أصحاب 
  لك من ملكه ويمكنه أن زعة الملكية لا تستطيع طرد الماا يجعل الإدارة نيرتب تغييرا في المراكز القانونية مم

 يستغل عقاره استغلالا عاديا. 
وقد يتبادر إلى الذهن تساؤل حول حكم التصرفات الت قد يجريها مالك العقار على عقاره بعد  

 يح بالمنفعة العمومية؟صر لتصدور قرار ا
رف في عقاره يكون مجمدا أثناء  ق المالك في التصهناك من يرى بأن ح  أن  وفي هذا الصدد نجد

التخصيص   يانسر  المعني "حماية" خلال مدة  العقار  الذي يضفي على  العمومية،  التصريح بالمنفعة  قرار 
العقار  ول،  للمنفعة العمومية، مما يوفر حماية للجهة طالبة نزع الملكية ذلك ليس للمالك أن يتصرف في 

صاحب العقار من أن    يمنع  ، كما(2) التعويض في نزع الملكية  أن يزيد من قيمة  بالبيع أو أي إجراء من شأنه
بمثل هذه  يعتد  فإنه لا  ثم  ومن  المقرر  المشروع  تنفيذ  السير في  منه عرقلة  الغرض  يكون  تصرفا  يتصرف 

 (3) حق جهة الإدارةفي أو التصرفات ولا تسري في مواجهة 
ليس له أدنى أثر على التعاملات   لمنفعة العموميةفي حين هناك من يرى أن صدور قرار التصريح با

العقارات موض القول الت تجري على  للدولة فلا يجوز  تنتقل ملكيته  العقار لم  الملكية، فطالما أن  وع نزع 
 . (4)ذلك  بإيقاف التعامل أو غير

زائر حول هذه المسألة تبقى لمالك العقار حرية التصرف في  ي في الجنص تشريعوفي ظل غياب  
 حة ما لم يوجد نص بالمنع. ية لأن الأصل في الأشياء الإبا لم تنتقل للإدارة نزعة الملكته  ملكي  تملكه مادام

 

ك والحقوق العينية  المذكور أعلاه فإن الحيازة الفورية للأملا248  - 05من المرسوم التنفيذي رقم    3"طبقا للمادة  :  43- 07اء في المرسوم الوزاري المشترك  ج  (1)
ار قابلية التنازل، إيداع مبلغ التعويض الأملاك والحقوق العينية العقارية المعنية، صدور قر   الجزئي، تقييمتالية: التحقيق  العقارية تتم بعد استكمال الإجراءات ال

 لحساب الأشخاص منزوعي ملكيتهم لدى خزينة الولاية". 
 468 ،467بكر حسين محمد، مرجع سابق، ص   (2)
 .654الوهاب محمد رفعت، مرجع سابق، ص  راجع: عبد (3)
 .128، ص1993للطباعة والنشر، القاهرة،  ية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون، دار السلاممحمد، نزع الملك خليل سعد  (4)
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  أنه يبقى لا بد من الإشارة إلى أنه من آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية أيضا على مالك العقار  
ة العمومية أم لا؟ لأنه  يص العقار للمنفعا إذا تم الشروع في عملية نزع الملكية أم لا، وهل تم تخصيراقب م

المحددة في  بانقضاء   العمومية  المدة  بالمنفعة  التصريح  قابلة  -قرار  سنوات  أربع  تتعدى  أن  والت لا يجب 
ذات منفعة وطنية( كما سبقت  ية كبرى  علق بعمل للتجديد مرة واحدة وفي حالة خاصة )إذا كان المشروع يت

في إجراءات نزع الملكية  ، ذلك أنه قد تواصل هذه الأخيرة  لمخاصمة الإدارة   فإنه يفتح المجال له  -الإشارة
 . (1)العمومية المقررة في قرار التصريح في المدة المحددة لذلك تم تخصيص العقار للمنفعة دون أن ي

ريخ إعلان قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالطرق الت نص من تا  فإنه  الآثار السابقةوبالإضافة إلى  
م القضاء المختص ر الحق في مخاصمة هذا القرار أماترتب على الأشخاص المعنيين بالأمعليها القانون، ي

 .(2)بب من الأسباب وعلى الخصوص في حالة مخالفة الإجراءات الإلزاميةلأي س
ن  لا يعدو قرار التصريح بالمنفعة العمومية أن يكو   الفرنسيالقانوني  النظام  المقارنة، في  وعلى سبيل  

إلى الإدارة، ذلك أن نقل الملكية    إنجازه، ولا ينقل ملكية العقار  لمنفعة العامة في المشروع المرادإعلان بوجود ا
. ومع ذلك لطالما  (3) وتحديدا خلال المرحلة القضائيةالإجراءات اللاحقة لهذا القرار  لا يكون إلا بعد إتمام  

راوح قارات المراد نزع ملكيتها، وقد تلحقوق لأصحاب العكان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يمنح بعض ا
تضييقها تارة أخرى، حيث نميز في هذا الشأن بين فترتين:  لك الحقوق تارة و المشرع الفرنسي بين توسيع ت

 القانون الجديد.ن نزع الملكية القديم والثانية في قانو  فيالأولى 
الك العقار بعض الحقوق تجاه لمة العمومية يمنح  ففي ظل القانون القديم كان قرار التصريح بالمنفع

 دارة، نجملها فيما يلي: الإ
  

 

 .36بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (1)
 سالف الذكر. 11-91من القانون  13المادة  (2)

(3)  De Laubadère André, Jean Claude Venizia, Yves Gaudemet, op.cit., p 381. 
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 إمكانية التنازل الودي عن أملاكه  -أ
حتى    البداية، إلا أن ذلك لا يحرمه من هذه الفرصةفعلى الرغم من رفض المالك التسوية الودية منذ  

قبوله إذا ما صدر العرض  على الإدارة أو    ية، إذ يمكنه عرض ذلك بعد صدور قرار التصريح بالمنفعة العموم
أي إنهاء أي  للتنازل الودي نفس آثار قرار نزع الملكية )ذا ما حصل الاتفاق على ذلك، صار  عنها. وإ

ما كانت تنص عليه المادة    لكن دون حاجة إلى صدور قرار قضائي بذلك، وهو حقوق له تجاه العقار(  
L12-2  قب الفرنسي  الملكية  نزع  قانون  سنة  من  إلغائها  رقم  2014ل  الأمر  بموجب   ،2014 -  

1345 (1) . 
 الاشتراط على الإدارة أن تكتسب أملاكه  -ب

بحيث يمكن لمالك العقار المراد نزع ملكيته وبعد مرور سنة من تاريخ نشر قرار التصريح بالمنفعة  
رة  للتمديد مبدئيا لمشترط على الإدارة بأن تكسب أملاكه في مهلة مقدارها سنتان، قابلة  العمومية أن ي

المختص بنزع الملكية من    إخطار القاضي  دم الاتفاق خلال هذه المهلة، يتمواحدة ولمدة سنة. وفي حالة ع
قانون    من L 11-7أجل إعلان نقل الملكية وتحديد التعويضات، وهو ما كانت تنص عليه سابقا المادة  

 . 2014نزع الملكية الفرنسي قبل إلغائها كذلك سنة 
 نفعة العموميةقرار التصريح بالمق في الطعن في لحا -ج

يمكن لمالك العقار أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية من أجل طلب إعادة التنازل عن  
ن تتلقى أملاكه التخصيص المقرر ( سنوات دون أ5أملاكه الت فقدها وذلك في حالة مرور مدة خمس ) 

نزع الملكية الفرنسي من قانون    L12-6تنص عليه المادة  ة. وهذا ما كانت  في قرار التصريح بالمنفعة العمومي
 . 2014قبل إلغائها سنة 

 

(1)  Ordonnance n° 2014/1345 du 6 Novembre 2014 relative à la partie législative du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07F3F86301F2E929D0A12A6

C26A3936F.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000029730657&idArticle=LEGIARTI00002973

2547&dateTexte=20180604&categorieLien=id#LEGIARTI000029732547  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07F3F86301F2E929D0A12A6C26A3936F.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000029730657&idArticle=LEGIARTI000029732547&dateTexte=20180604&categorieLien=id#LEGIARTI000029732547
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07F3F86301F2E929D0A12A6C26A3936F.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000029730657&idArticle=LEGIARTI000029732547&dateTexte=20180604&categorieLien=id#LEGIARTI000029732547
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07F3F86301F2E929D0A12A6C26A3936F.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000029730657&idArticle=LEGIARTI000029732547&dateTexte=20180604&categorieLien=id#LEGIARTI000029732547
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الجديد لم يتبق لمالك العقار سوى حق واحد يتمثل في طلبه من الفرنسي ووفقا لقانون نزع الملكية 
ك في  فعة العمومية وذلاذ على ممتلكاته، وذلك بعد مرور سنة من إعلان قرار التصريح بالمنالإدارة الاستحو 

في المادة الملغاة الت سبق الحديث عنها. ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة  مهلة سنتين كما كانت مقررة 
ه ضد المعني تطبيقا  ولمدة سنة واحدة فقط، إلا إذا كان هناك قرار قضائي بوقف الأشغال قد سبق إصدار 

ة  ي كمن قانون نزع المل   L241-1لمادة وهذا ما قررته ا   .L 424 (1)-1لقانون التعمير الفرنسي في مادته  
وفشل الاتفاق الودي أن . ويمكن لمالك العقار عند انقضاء المهلة  (2)الجديد تحت عنوان "حق التخلي"

قي ويحدد  الملكية  نقل  يعلن  الذي  الملكية  نزع  قاضي  و يخطر  العقار  و مة  اللازمة  للقواعد التعويضات   فقا 
 . (3)نزع الملكية المعمول بها في قانون 

له تسريع عملية نزع الملكية، وتقيه من مماطلة الإدارة ضمانة قوية تخو للمالك بمثابة  ويعتبر هذا الحق  
القلق والترق العقار الذي يجعل صاحبه في حالة من  التمديد والتأجيل في اكتساب  ب وعدم  من خلال 

 .(4) الاطمئنان 
د  دته فاعليته، فق ا ضيقا لدرجة أفقر هذا الحق تفسير تجدر الملاحظة إلى أن القضاء الفرنسي قد فس 

لمالك من الإدارة بأن تكتسب العقار محل التصريح بالمنفعة العمومية لا يلزم الإدارة بشراء  قضى بأن طلب ا 
العدول ع  تستطيع  الظروف  برمتها ما دامت الإجراءات  العقار لأنها في مثل هذه  الملكية  نزع  ن عملية 

، وهذا  (5) 2008لها سنة      قرارلنقض الفرنسية فيما قررته محكمة ا تتخذ بعد، وهو  اللاحقة للتصريح لم
ما يجعل مالك العقار قبل أي انتقال للملكية لا يملك أي حق مكتسب مؤكد وقطعي يخوله إجبار الإدارة 

 

(1) Article L424-1 du code de l'urbanisme français, Légifrance, disponible en ligne en 26/12/2023 

sur le lien :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075  
(2) Droit de délaissement 
(3) Article L241-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique  
(4) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 394. 
(5)  Cass.3ème Civ., 13 févr. 2008, Société "Les trois Figuiers", mentionné par : Hostiou René; 

Struillou Jean-François, op.cit., p 170. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
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تر  لم  إذا  أملاكه  العمعلى كسب  العدول عن  أو  الإجراءات  إتمام  الحرية في  فلها مطلق  بذلك،  لية  غب 
 . (1) بأكملها

فتقرير صفة المنفعة العامة بمقتضى هذا القرار لا يترتب عليه بذاته  ،  النظام القانوني المصريأما في  
بل تظل على خروج العقارات اللازمة للمشروع من ذمة صاحبها وانتقال ملكيتها إلى ذمة الجهة الإدارية  

نقل ملكية العقارات امة عة الععلى تقرير المنف هو الآخر لم يرتبأي أن المشرع المصري  (2) ملك صاحبها.
قرار، بل تظل هذه العقارات في ملك أصحابها إلى أن يقوموا بالتوقيع على النماذج الخاصة  ت شملها الال

و صدور قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص، وهذان  بنقل الملكية للجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أ
 (3) زع الملكية. عقار في التشريع المصري لنكية الالوحيدان لنقل مل هما السبيلان 

ومن خلال مقارنة الأنظمة الثلاثة نجدها متفقة على أن التصريح بالمنفعة العمومية ليس من شأنه  
البة نزع الملكية، وهذا أمر طبيعي كون هذا القرار دارة طنقل ملكية العقارات من صاحبها الأصلي إلى الإ

وليس في مضمونه نزع ملكية العقار كما    إنجازهلمزمع  مة في العملية أو المشروع االعا  ار لوجود المنفعةمجرد إقر 
 بينا سابقا. 

 أنه  المشرع الفرنسي منحه لمالك العقار حقوقا ولو تم التنازل عنها لاحقا، إلا  على  أنه يلاحظ غير  
إعلان قرار التصريح عد مرور سنة على  احتفظ بحق المالك في أن يشترط على الإدارة اكتساب العقار ب

ض، وليس  للقاضي المختص أن يأمر بنقل الملكية والحكم بالتعوي  ،وفي حال انقضاء المدة  ،موميةبالمنفعة الع
ءاتها الت ربما تطول نتيجة تماطل الإدارة  هذا إلا رغبة من المشرع في تبسيط عملية نزع الملكية وتسريع إجرا

الأمر الذي قد ينعكس سلبا    التربص للخطوة الموالية للإدارة، في موضع الترقب و مما يجعل صاحب العقار  
التصرف فيه مادامت له  على ق العقار فيما لو فكر في  حرية ذلك، إذا ما ظل الوضع كذلك مدة يمة 

 طويلة.  

 

(1)Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p170. 
 .654الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص عبد  (2)
 السالف الذكر.  1990لسنة  10من القانون رقم  12، 11تان الماد (3)
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على حقوق من المشرعين الجزائري والمصري  نسي أكثر حرصا  ع الفر المشر   أن  وعليه، يمكن القول
لحة العامة في عدم تأخير إجراءات نزع الملكية  صالمالإدارة من نحية، وأنه يراعي  سف  العقار من تع  مالك 

 . وضوحا وتفصيلا في هذه المسألة، كما أنه كان أكثر من نحية أخرى
 الملكية ع صاحبة نز آثار القرار على الإدارة ثانيا: 

ار  ترتبة عن صدور هذا القر لنتائج المة تلك االملكي  صاحبة نزع يقصد بآثار قرار التصريح على الإدارة  
 لمراد إنجازه، فهل الإدارة مطالبة بتنفيذه أم أنها تستطيع التراجع عنه؟ لمشروع اعلى ا

ممكنا وليس إلزاميا، إذ يحق   مبدئيا، قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يجعل من نزع الملكية إلا أمرا
إلا إفصاح الإدارة ، إذ أن هذا القرار ما هو  (1)روعهذا المش   عدول عنخلي والللإدارة أو صاحب المشروع الت

رها لوجود منفعة عامة للعملية المراد إنجازها، وهي غير مجبرة على مواصلة إجراءات نزع الملكية ولها  عن تقدي
ل ملية تجعلتراجع عن العملية إذا ما طرأت أسباب قانونية أو عكنها احيث يم  سلطة تقديرية في ذلك،

 . (2) ةلمشروع لا يحقق منفعة عامرار في االاستم
ا إذا أعلنت الإدارة تمسكها بتنفيذ المشروع المقترح، فإنه يجب عليها إتمام إجراءات نزع الملكية مأ

. كما أن للسلطة نزعة الملكية أن (3)نفعة العموميةخلال المدة المحددة في قرار التصريح بالمونقلها للإدارة  
ليه سابقا في حال كون المشروع يتعلق إ  رةالإشا  لكية لمرة واحدة كما تمتز نزع المدة إنجاتمديد مب  تقوم

 بعملية كبرى ذات منفعة وطنية. 
وهذا ليس    ومن هنا يبدو جليا قصور أثر قرار التصريح بالنسبة للإدارة على التمكين وليس الإلزام،

وع لم يبدأ تنفيذه بعد، فإذا نفعة عامة من مشر إلا تجسيدا لتسميته بالتصريح فهو مجرد إعلان عن وجود م
لا جدوى من عملية نزع الملكية    ،وبالتالي  ،يرت المعطيات والظروف لربما لن يكون من المجدي تنفيذهتغا  م

 

 .30، 29رحماني احمد، مرجع سابق، ص  (1)
ة محمد خيضر، بسكرة، جامع  ري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،نفعة العامة في التشريع الجزائنزع الملكية من أجل الم بودوح ماجدة شهيناز، إجراءات    (2)

 .48، ص2004
 .468مد، مرجع سابق، ص مح، بكر حسين (3)
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ا بدء  بالمدة الواجب خلاله   -ئلة البطلانتحت طا–المشرع تضمين هذا القرار  أوجب  من الأساس، ولذلك  
 واحدة فقط.ا إلا استثناء ولمرة ا ولم يجز تمديدهالتنفيذ وحدد سقفا لأقصاه
، فيما يخص آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية  النظام القانوني الفرنسيفي    ،وعلى سبيل المقارنة

 واصلة الإجراءات لكسب الملكية العقارية  على السلطة نزعة الملكية، يلاحظ أن هذه السلطة حرة في م
، بحيث تمتنع عن هذا القرار  لزمة بتنفيذنفيذ العملية أصبحت ما إذا باشرت في تأو التخلي عنها، غير أنه

، ففي قرار لمجلس الدولة الفرنسي  (1) إنجاز عملية أخرى غير تلك الواردة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية
  دارة فيني أن الإ. وهذا يع(2)بعض الأشغال بسبب أنه لم يتم ذكرها في قرار التصريح  ألغى فيه قرار إنجاز
ار التصريح بالمنفعة العمومية على الرغم من أن الأصل هو أنه  بما جاء في قر عليها التقيد  حالة بدء التنفيذ  

 غير ملزم لها. 
 كون قرار التصريح قد  غير أن النظام الفرنسي في هذه المسألة أبدى خصوصية واضحة تتجلى في

 تكون في حالتين:   يرتب مسؤولية الإدارة وهي مسؤولية دون خطأ
 زراعيةلناتج عن العمليات ال الإدارة بجبر الضرر االتزام   -أ

عندما تكون العملية المعلن عنها للمنفعة العامة في قرار التصريح من المرجح أنها تضر بالبيئة الزراعية  
اطق الريفية  أن تساهم في جبر الضرر وفقا لما ينص عليه قانون المن   على الإدارةلقرار، فإن  حسب مضمون ا

 ( 3) لفرنسييد البحري اوالص
  

 

(1)  Hostiou René, Struillou Jean-François, op.cit., p 170. 
(2)  C.E, 2 Juillet 2001, COMMUNE DE LA COURNEUVE, 211231, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008039493 
(3)  Article L.122-3 du Code de l'expropriation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008039493
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 رة بالتعويض عن الأضرار البيئية م الإداالتزا -ب
في الحالات الت يشكل فيها المشروع المراد إنجازه خطرا على البيئة أو التراث الثقافي، يجب على 

  المنصوص عليها في نفعة العامة أن يتضمن عند الاقتضاء التدابير المتعلقة بالتعويض  قرار الإعلان عن الم
 . (1) من قانون البيئةL122-1 الفقرة الأولى من المادة 

على النظام الفرنسي حرصه الشديد على حماية البيئة الطبيعية من الأضرار المحتمل  وهكذا يلاحظ 
و كانت هذه الأخيرة تهدف إلى تحقيق النفع العام، وفي ذلك حدوثها من مشاريع الإدارة العامة، حتى ل

 .يق التوازن بين المصالح المختلفةح من المشرع لتحقسعي واض
يرتب على تقرير المنفعة العامة وبمجرد نشره في    المشرع المصريودائما في إطار المقارنة، نجد أن  

نزع الملكية دخول الأراضي الت تقرر لزومها لأعمال  الجريدة الرسمية أنه يحق لمندوب الجهة القائمة بإجراءات  
العام االمنفعة  "الطولية"  لملإجمالي للمشروع، وهذا بالنسبة لة بحسب التخطيط  بحسب تعبير  -شروعات 

ندوب بإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع  كشق المصارف وإقامة الجسور...فيقوم الم  -المشرع المصري
باني والمشروعات ل على البيانت اللازمة بشأن العقار. وأما بالنسبة لما يعرف بالمعلامات التحديد والحصو 

وجوب إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول  ر  "الموقعية" فإن المشرع المصري قر 
 ( 2)قبل دخول العقار.

العقار فإن دخول  العمراني،  التخطيط  الملكية لأغراض  نزع  بالنسبة لحالة  بعد    أما  إلا  يكون  لا 
 . (3)ها بذلك بعد إخطار شاغلي حصول النشر بأسبوعين على أن يكون دخول العقارات 

صري يرتب على صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية  النظام القانوني الموهكذا من الواضح أن  
ف المشروعات نتيجة مفادها إمكانية دخول مندوبي الإدارة إلى العقار، وأن هذا الدخول يختلف باختلا

 

(1) Article L.122-2, Code de l'expropriation. 
 السالف الذكر. 1990لسنة   10من القانون  4دة راجع الما (2)
 .459بكر حسين محمد، مرجع سابق، ص   (3)
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ا أنواع  بين  يميز  لا  الذي  الجزائري  المشرع  خلاف  للسماح  على  المحقلمشروعات  إلى  لمحافظ  بالدخول  ق 
 رات. العقا

كما أن النظام المصري لا يرتب على تقرير المنفعة العمومية نقل ملكية العقارات الت شملها القرار 
عقارات على النماذج الخاصة بنقل  وقيع أصحاب الإلى أن يتم ت   إنما تظل هذه العقارات في ملك أصحابها

المختص إذا تعذر  ملكيتها من الوزير    ، أو صدور قرار بنزعمنفعة العامةة نزع الملكية لل الملكية للجهة طالب
التوقيع على النماذج. على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها 

لال هذه  م الإيداع خلم يتفإن   كما سبق بيانه،  شر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية،سنتان من تاريخ ن
العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات الت لم تودع النماذج أو  ع دّ قرار المنفعة    ة أيا كانت الأسباب، المد

 (1) القرار الخاص بها.
نز  للجهة  يجيز  المصري  المشرع  أن  إلى  الإشارة  العامة تجدر  المنفعة  قرار  صدور  بعد  الملكية  عة 

، غير أن  كيةدها إجراءات نزع المل أو العقارات المتخذ ضعلى العقار  التنفيذ المباشر  ء مؤقتا بطريق  الاستيلا
ذلك لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لذوي  

الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإالشأن بكتاب موص بعلم  خلاء ى عليه مصحوب 
صة للمنفعة العامة مع حصول أصحابها  اعتبار العقارات مخص  ى نشر قرار الاستيلاء ا ويترتب عل العقار. هذ

 (2) على تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. 
ى العقار" ء المؤقت عل ستيلا"الا  ةوهو إمكانيالقانوني المصري بهذا الإجراء الخطير    يز النظاموعليه يتم

الذي لازالت إجراءات نزعه اللاحقة    مما يشكل تهديدا مباشرا لحق الملكية  عة العامة،قرار المنفبمجرد صدور  
ؤقت، لكن جعل هذه لقرار التصريح لم تتخذ بعد، وحتى لو كان مالك العقار سيحصل على تعويض م

رة في أي  ارات قد تلوح به الإداأصحاب العق  رقاب   ا علىالسلطة في يد الإدارة يجعل منها سيفا مسلط
وأن القانون المصري لم يضع شروطا لاتخاذ مثل هذا الإجراء، بل جعل السلطة التقديرية ظة، خاصة  لح

 

 ، سالف الذكر. 1990نة لس 10من القانون رقم  12، 11راجع المواد  (1)
 . نفس القانون من  14المادة  (2)



 حلة تقرير المنفعة العمومية الفصل الأول: القرارات القابلة للانفصال في مر الباب الأول/

65 

لسنة    10من القانون رقم    14غة المادة  لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في اتخاذه، وهو ما يفهم من صيا
ارات الت تقرر ر على العقفيذ المباش الاستيلاء بطريق التن  نزع الملكية البة  جهة طبقولها: "يكون لل   1990

 . لزومها للمنفعة العامة..."
الجمهورية    ولقد لرئيس  فيها  الت يجوز  الشروط  أو  الحالات  أن يحدد  المصري  كان حريا بالمشرع 

لطته للجوء في تقييد س  لمختصزير ا  الاستيلاء المؤقت، على غرار ما فعله بالنسبة لصلاحيات الو اللجوء إلى
من نفس القانون، وهذا حتى نضمن على الأقل   15رئة، كما جاء في المادة  الات الطالإجراء بالحلمثل هذا ا

ك تعديا على حق  عدم تعسف رئيس الجمهورية في استخدامه لهذه السلطة الخطيرة، إذ تشكل وبلا ش
  اس به، فكيف للاستيلاء بعدم المس   الذي يقضي  الأصل  مناء  ع نزع ملكيته إلا استثنشرّ يالملكية الذي لم 

 . ا دونما قيود أو ضوابط!؟ إنه حقا لموقف بحاجة للمراجعةالمؤقت أن يترك مفتوح
فعة العمومية على الإدارة في ختام المقارنة بين الأنظمة الثلاثة فيما يتعلق بآثار قرار التصريح بالمن

رات بغرض  ر أو العقاتملك العقا عن رغبة الإدارة في  كونه إعلان   يعدو  ار لانزعة الملكية، يتبين أن أثر القر 
المنفعة العامة، ويظهر ذلك جليا من تسميته "تصريحا" في كل من القانونين الجزائري والمصري، فالتصريح  

  ما لو ات فيعة عامة من المشروع المراد إنجازه. غير أن لهذا التصريح تبعلا يلبث أن يكون إقرارا بوجود منف
يصل في ذلك القرار بل قد    ءما جاأن تلتزم حدود  إذ عليها    سبق بيانه،رة مرحلة التنفيذ كما  دخلت الإدا

 الأمر لأن تتحمل مسؤولية الأضرار الناشئة عنه كما اتجه إلى ذلك المشرع الفرنسي.
دارة إلى انفراد المشرع المصري خلال هذه المرحلة بإمكانية دخول الإ  اتضحلك  وعلى العكس من ذ

العقارات دونما استيفاء ؤقتا على  ما وقد أباح للإدارة الاستيلاء مات المعنية بالقرار فور صدوره، كالعقار 
صلحة شك يصب في م  لباقي إجراءات نزع الملكية بقرار جمهوري، وهذا المنحى من المشرع المصري بلا

هي ما جعلت كلا النظامين   لاستيلاء وتبعاته دارة على حساب الملكية الخاصة للأفراد، ويبدو أن خطورة االإ
 ى الأقل خلال هذه المرحلة من عملية نزع الملكية. لإجراء عل ري والفرنسي يخلوان من مثل هذا االجزائ
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 نفصال عن عملية نزع الملكية للا ميةلقرارات اللازمة لتقرير المنفعة العمو قابلية االثاني:  بحثالم

 - السابقها في المبحث  الت تم تعيين-المنفعة العمومية  اللازمة لتقرير    من أجل تحديد قابلية القرارات 
  ، إذ أن معرفة مدى جواز الطعن فيها من خلال تحديد الطبيعة القانونية لكل منها، وجب دراسة  للانفصال

اء أمام القضمستقلا  مدى إمكانية الطعن فيه بالإلغاء  تبين    لت هي اقانوني  الطبيعة القانونية لأي تصرف
ذلك ينبغي أولا ول،  اء الإلغاء، وإلا فهو يخرج من ولاية قضقرارا إداريا جاز الطعن فيه  كان  فإذاي،  الإدار 

  .الفقه والقضاءوأركان القرار الإداري، كما حددها  خصائصعرض ذلك التصرف على 
لجنة التحقيق ة تبدأ بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق وتعيين  إلى أن هذه المرحل لقد سبقت المعرفة  

التصريح بالمنفعة العموتن القراران مهمين في عملية نزع الملكية، والسبب أن    ،وميةتهي بقرار  ويعد هذان 
وفي   النزع،  إجراءات  بمواصلة  للإدارة  تسمح  القضاءمشروعيتهما  أمام  المخاصمة  تؤد  ،حالة  عدم  قد  ي 

 شروعيتهما إلى التأثير على سير العملية برمتها. م
اران  لقضاء الإداري؟ وهل يخاصم القر القرارين يمكن مخاصمته أمام ا  من  أي    :هو  لمطروحوالسؤال ا

 معا وفي آن واحد؟ أم يمكن مخاصمة كل قرار بصفة منفصلة؟  
وذلك بالمقارنة مع    ، ى حداكل قرار عل في    إمكانية الطعنتستدعي بحث  لإجابة عن كل هذا  اإن  

ثبت    ن إ-وأيضا من خلال تصنيفهما    ،قضاءللمخاصمة أمام الالخصائص العامة للقرار الإداري القابل  
الإدارية،    -ذلك  القرارات  أنواع  القضاء ضمن  أمام  النزاع  أحكام  تحديد  أهمية في  من  ذلك  يكتسيه  لما 

 .الإداري
 قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة كل من    قابلية  ولانيتناسيقسم هذا المبحث إلى مطلبين    ،وعليه 

 . عملية نزع الملكية  ( للانفصال عن)المطلب الثاني العموميةبالمنفعة التصريح  ( وقرار)المطلب الأول
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 للانفصال عن عملية نزع الملكية  وتعيين اللجنة قرار فتح التحقيق قابلية لمطلب الأول: ا

للجنة المكلفة بهذا التحقيق أولى  حول المنفعة العمومية وتعيين ايشكل قرار فتح التحقيق المسبق  
بق القول أن المشرع ، ولقد سعقارات للمنفعة العموميةها الإدارة في سبيل نزع ملكية اللخطوات الت تتبعا

بطرق    وتعليقهين هذا القرار بيانت محددة، وأن تعمل على نشره  تضم  -وتحت طائلة البطلان-يلزم الإدارة  
مكانية مخاصمة هذا  إفع للتساؤل حول ، الأمر الذي يدتهامّ ، نهيك عن إلزامية إجراءات التحقيق بر  ينةعم

 الإجراءات القانونية الإلزامية لإصداره؟  الإدارةلم تحترم  القرار في حال
ولا يتأتى  يجب تحديد طبيعة قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة،    ،التساؤلولمعرفة الجواب عن هذا  

إجراءات التحقيق   ا وتثير إلزاميةمك؛)الفرع الأول(  ه على الخصائص العامة للقرار الإداريلك إلا بعرضذ
الج التشريع  إشكالية  في  متبايزائري  آراء  عرفت  والت  مخالفتها  حالة  في  بشأنه  الصادر  القرار  نة  مخاصمة 

 : )الفرع الثاني(بخصوصها 

 فتح التحقيق وتعيين اللجنة  في قرار  ريتوافر خصائص القرار الإدا مدى الفرع الأول: 

، القابل للطعن  أن يتمتع بخصائص القرار الإداري  يجب  (1)يقح التحققرار فت  حتى يمكن الطعن في
"عمل  بأنه    وانطلاقا من تعريف القرار الإداري  ؛يهعل   تلك الخصائصمدى انطباق  معرفة    لذا يتوجب ابتداء 

ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني  ،ات الإدارية في الدولةقانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلط
: هل قرار فتح التحقيق جابة عن الأسئلة التالية  الإيتعين،  (2) إلغاء وضع قانوني قائم"ديد أو تعديل أو  ج

 ثالثا(: ) قانونية؟ وهل يحدث آثارا  )ثانيا( عن سلطة إدارية؟ هل يصدر )أولا( عمل قانوني انفرادي؟

 

 جنب الإطالة فحسب.تصارا بـ "قرار فتح التحقيق" لتاخ  الأسطر التاليةالتحقيق وتعيين اللجنة في فتح قرار  سيأتي وصف (1)
 .22، ص ، مرجع سابقعوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية  (2)
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 صدور قرار فتح التحقيق بالإرادة المنفردة  :أولا
الإرادة قد يتمثل في    الإفصاح أو التعبير عن  ة وهذاادإر صل هو إفصاح عن  القرار الإداري في الأ

.  ( 1)مر إيجابي وقد ي ستفاد من موقف سلبي، لذلك يوجد القرار الإيجابي ويوجد القرار السلبي والقرار الضمنيأ
نفردة للسلطة ل الأحوال تصرف تتجه إليه الإرادة المإيجابيا أو سلبيا فهو في ك  يوسواء كان القرار الإدار 

النظر عن إرادات  هو تعبير عن إرادتها وحدارية، فالإد القرار الإداري أو ممن  ها بغض  غيرها ممن يمسهم 
 . (2)يشاركوا في تكوينه قيل إصداره، وهذه الخاصية هي ما يميز بين القرار الإداري والعقد الإدار 

من الوالي   وصريحان تعبيرا إيجابيا  أن قرار فتح التحقيق المسبق يتضم  يتضح  ، واستنادا إلى ما سبق
فعة العمومية في المشروع المراد إنجازه، وتعيين لجنة من الخبراء قيق حول مدى فعالية المنبخصوص إجراء تح

إشراك المخاطبين بهذا القرار ودون   نمن أجل ذلك، فهو بهذا الوصف صادر بالإرادة المنفردة للإدارة دو 
ري  ي الذي يميز القرار الإداق يتميز بالطابع الانفرادالتحقيلقول أن قرار فتح  حاجة لموافقتهم، وعليه يمكن ا

 مما يؤهله لإمكانية المخاصمة أمام القضاء إذا توافرت فيه خاصية التأثير في المراكز القانونية. 
 عن سلطة إدارية  صدور قرار فتح التحقيق ثانيا:

أو    كونها مركزية  عنلنظر  دارية وطنية بغض اينبغي أن يصدر عن سلطة إ  ،حتى يكون القرار إداريا 
، وهذا ما يميز القرار الإداري عن الأعمال التشريعية والقضائية، ووفقا لهذه الخاصية لا يمكن اعتبار  زيةلا مرك

 . (3)تى لو سميت باصطلاح "القرار"حأشخاص القانون الخاص إدارية  القرارات الصادرة عن 
اصه، وفق لوالي في حدود اختصار يصدر عن اتبين أنه قر   ،سبقدراسة قرار فتح التحقيق الموعند  

التركيز  ما سبق شر  لعدم  الولاية، وهو يجسد صورة حقيقية  للدولة على مستوى  ممثلا  الوالي  ويعتبر  حه، 
ة. وبما أن قانون نزع  باعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاي  الإداري نظرا للسلطات والصلاحيات المسندة إليه

باستثناء حالات خاصة في التصريح  –عام  لملكية كأصل  إصدار القرارات المتعلقة بنزع اكية أسند له مهمة  المل 

 

 .499، ص 2000سكندرية، ، الإار المطبوعات الجامعيةالحلو ماجد راغب، القانون الإداري، دراجع تفصيل ذلك على سبيل المثال:  (1)
 . 23مرجع سابق، ص ت الإدارية،، نظرية القراراعوابدي عمار (2)
 . 159ليلو مازن راضي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (3)
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فإنه بذلك يشكل الهيئة الإدارية المختصة بإصدار قرارات إدارية على   - بالمنفعة العمومية كما توضح آنفا
 دارية عامة. تح التحقيق صادر عن سلطة إتوى الولاية، مما نستنتج معه أن قرار فس م

 قانونية ر الللآثا قرار فتح التحقيقإحداث   ا:ثالث

القرار الإداري عمل قانوني يخلق آثارا قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن  
وعادة ما يفسر  ( 1) ؛وقائمةونية عامة أو خاصة كانت موجودة موجودة أو قائمة وتعديل أو إلغاء مراكز قان

 ، فيكفي أن يمس القرار مصالح الفرد (2)ا واسعار القانوني للقرار الإداري تفسير الإداري فكرة الأثالقضاء 
ولهذا يشترط في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج ضررا برافع   ،(3) أو يؤثر على وضعه بطريقة أو بأخرى

القرارال عنصرين    رلفرنسي لذلك توافويتطلب القضاء ا  ؛دعوى ومن ثم تكون له مصلحة في إلغاء هذا 
 هما:عن للقول بوجود مصلحة للطا

ات الت لا تحدث وجوب تولد آثار قانونية عن القرار المطعون فيه، ومن ثم يجب استبعاد القرار   -1
 آثارا من نطاق دعوى الإلغاء. 

 ( 4)آثار قانونية بنفسه. إحداث ية ل باأن يحمل القرار ق -2
تخاذ القرار لا ا  والمذكرات التحضيرية الت تسبق  يرتمهيدية والتقار فإن الأعمال ال  ،وبناء على ذلك 

 تعد قرارات إدارية لعدم تحقق هذين العنصرين. 
ض ومن بين الأعمال الت تخرج عن دائرة القرارات الإدارية لكونها عملا تمهيديا ما قد يسبق بع 

أن مثل هذه القرارات ث  اء استشارية، حي ير أو إبداء لآر القرارات من إجراء لتحقيق أو استقصاءات أو تقار 

 

 .23مرجع سابق، ص  نظرية القرارات الإدارية، ،عوابدي عمار (1)
،  24/2964، جلسة 5، س1177م نظام القانوني بأنه "إنشاء الأوضاع الإدارية". قضية رقفي مصر مثلا التأثير في ال  لقد حددت المحكمة الإدارية العليا (2)

الإداري   زريق برهان، القرار مذكور لدى:، 1343(، ص 1955/1965سمير أبو شادي، مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات ) محمد
على الرابط:  ،26/12/2023متوفر بتاريخ . 62ص  ، 2016امي برهان زريق، ، كتاب إلكتروني، موقع المحوتمييزه من قرار الإدارة

.php?id=68single-https://zraik.info/post   
 .507الحلو ماجد راغب، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (3)
 . 160مرجع سابق، ص  ازن راضي، القانون الإداري،ليلو م (4)

https://zraik.info/post-single.php?id=68
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مة قبل صدور القرار إلا أنها لا تؤدي إلى إصداره، وقد تفشل في تحقيق غايتها الأمر الذي  ز وإن كانت لا
 (1) ليها.عالإداري  لا يجوز معه الاعتراف لها بكيان قانوني مستقل بإسباغ وصف القرار

للمخاصمة أمام القضاء بصورة ر الإداري القابل  التحقيق المسبق وصف القراولكي يأخذ قرار فتح  
أن يؤثر في المراكز القانونية إما سلبا أو إيجابا، أو بعبارة أخرى لا بد أن يلحق أذى بذاته  قلة، لا بد  مست

والهدف    رار فتح التحقيقد من الإمعان في مضمون قولبحث هذه المسألة لا ب  ؛ مما يفتح المجال لمخاصمته
 ج المترتبة عنه. وصولا إلى النتائ  المرجو من اتخاذه

ع التحقيقات  دون  إن  تقتصر  لإصدار  امة  أساسا  تكون  الت  الوقائع  عن  الكشف  على  شك 
ى قرارات الإدارة القرارات الإدارية، فهي إذن قاصرة عن توليد الآثار القانونية بذاتها، وهذا الحكم ينطبق عل 

 يةقيق تمهيدا لإصدار قرار نزع ملكتحذ بشأن إجراء ال، كالقرار المتخء التحقيقالت تصدر متضمنة إجرا
عقار أو القرار بالامتناع عن التحقيق، أو بتكوين لجنة للقيام بدراسات معينة تمهيدا لإصدار قرار، فالآثار  

عاجزة عن توليد   وليد الأثر القانوني ولكنها في حد ذاتهاالبعيدة لهذه القرارات قد تتكشف مستقبلا عن ت
 (2) ر بصورة مباشرة. هذه الآثا

قرار   التصريح ق نجده  التحقي  فتحوبالحديث عن  أجل  المسبق من  التحقيق  فتح  أساسا  يتضمن 
بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروع معين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعيين لجنة للقيام بهذا التحقيق  

عة العمومية في مدى فاعلية المنف دف القرار إذن هو البحث فيتحديد كيفيات إجراء اللجنة للتحقيق، فهو 
 لجنة التحقيق لرأيها بصريح العبارة كما سبق بيانه. عليه إصدار  المشروع، ويترتب

العقارية    وعليه، فإن قرار فتح التحقيق لا يؤثر في المراكز القانونية للأفراد فهو لا يمس حق الملكية
ا العينية  الت  لعقارية الأخرى، بل حتى لوولا أيا من الحقوق  فهو غير إلزامي    حقيق إيجابياكان رأي لجنة 

 لنسبة للوالي.با

 

 32،33، ص 2007ندرية، اء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الاسكالقرارات الإدارية في الفقه وقضخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  (1)
 .73-72برهان، مرجع سابق، ص  زريق (2)
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وتأسيسا على ما قيل سابقا، فإن قرار فتح التحقيق هو مجرد عمل سابق وإلزامي للتحضير لعملية 
التحضيرية لصدور قرار التصريح بهذه الأخيرة، مما يصدق    التصريح بالمنفعة العمومية، وهو يدخل في المرحلة

نيا  و ن تحدث بعينها أثرا قانالإداري دون أ  أو التحضيرية الت تسبق القرار  الأعمال التمهيديةعليه وصف  
 الأمر الذي لا يجوز معه الاعتراف له بكيان قانوني مستقل وبالتالي لا يجوز مخاصمته أمام القضاء.

بأن   (1) الذي قضى في أكثر من مناسبة القضاء الفرنسيعليه  فسه الذي استقرهذا الوصف هو ن
إجراء تحضيري يسبق عملية نزع الملكية وعليه، لا  هو مجرد    ،قيقتعيين لجنة التحلتحقيق أو قرار  قرار فتح ا

التحقيغير أنه يمكن    ؛(2)يمكن أن يكون محل طعن لتجاوز السلطة ق الرجوع إلى عدم شرعية قرار فتح 
 (3) قابلية التنازل. العمومية أو قرار ضد قرار التصريح بالمنفعية  وذلك بمناسبة الطعن بالإلغاء الموجه 

مقارنة هنا مع النظام القانوني المصري لأنه كما سبق القول لم يأخذ بهذا الإجراء من ل ل ولا مجال  
 الأساس. 

الفرنسي محسومة في   القضاء  المسألة في  أن  المقارنة  بعد  فتح نلاحظ  قرار  الطعن في  عدم جواز 
  لهذه المسألة   ضالقضاء الجزائري الذي لم يتعر   تمهيدي، وهذا عكس  جراء التحقيق بصفة مستقلة كونه مجرد إ

وهذا ما يطرح إشكالا واختلافا بين الفقهاء والباحثين، خصوصا وأن المشرع الجزائري نص على إجراءات 
ح التحقيق وتعيين اللجنة تحت طائلة بطلانه، فهل يمكن مخاصمة  وشروط إلزامية لابد وأن تتوافر في قرار فت

 الرغم من الإقرار بكونه إجراء تمهيديا؟  ىة أمام القضاء بناء على ذلك عل القرار بصفة مستقل هذا 

 

(1) CE, 27 janvier 1967, 66462, Epoux Binet et association de défenses des intérêts communs des 

expropriés et délégué de Maisons/Laffitte, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CE

TATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fastPos=5  

- CE, ASS., 23 janvier 1970, Epoux Néel, 68324, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CE

TATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fastPos=2  
(2) Auby Jean-Marie ; Bon Pierre, op.cit., p 388. 
(3)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 379. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fastPos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fastPos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fastPos=2
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الفرع قرار فتح التحقيق في النظام القانوني الجزائري في  الطعن في    بحث خصوصية  يستلزمهذا ما  
 .الموالي

 قرار فتح التحقيق الطعن في : خصوصية نيا الثالفرع 

جراءات إلزامية تحت  ف جعل منها المشرع الجزائري إكيو   ،التحقيق المسبقبق بيان طبيعة إجراءات  س
ضد  لغاء  الطعن بالإطلان، وهذا الأمر أثار خلافا في وجهات النظر بين الباحثين حول إمكانية  طائلة الب

بصورة مستقلة على التحقيق  فتح  الأعمالر ا  قرار  بأنه من  الاعتراف  التحضيرية غم من  أو  التمهيدية    . ل 
التحقيق  اصمة قراهل يمكن مخفي هذا المقام هو:    سه نفالذي يطرح    سؤالوال الذي يعد عملا -ر فتح 

 بصفة مستقلة ما دام يترتب على مخالفة إجراءاته البطلان؟  -تحضيريا
 الواقع أنه يوجد أكثر من رأي في هذه المسألة: 

  قرار فتح التحقيق واز الطعن في قائل بج: الرأي اللاأو 

ات طعون ليشمل كل القرار قد وسع من مجال ال  11-91لملكية  قانون نزع اأي أن  مؤدى هذا الر 
عملا بتقنيات  -وليس فقط قرار النزع الأخير، حيث أن هذه القرارات أصبحت    المحضرة لعملية نزع الملكية
ي يمكن الطعن فيها بالإلغاء مستقلة في أ  ،فصلة عن العملية ككلنم  ات قرار   -القانون الإداري ومبادئه

إذ أن المشرع    ،يين اللجنة المحققةرار فتح التحقيق وتعضمن هذه القرارات ق  لعملية، ومنكانت عليه اوقت  
 (1) أخضعه إلى شروط شكلية وموضوعية يجب احترامها تحت طائلة البطلان. 

الرأي هذا  أن  الرغم    ،يلاحظ  الأعمال عترافه  ا  منعلى  من  هو  المسبق  التحقيق  فتح  قرار  بأن 
 ر ذلك على أساسين اثنين:يبر و  (2)ابلا للمخاصمة أمام القضاء، إلا أنه يجعله قالتحضيرية

 ؛يتمثل في نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال :الأول

 

 .43-42، ص 2002، 2العدد الجزائر، س الدولة، بوصوف موسى، دور القاضي الإداري في المنازعة العقارية، مجلة مجل (1)
زائر،  الجنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية، مجلة الفكر البرلماني،  د، سلطات القاضي الإداري في عمليةش أحماط ويؤيد هذا الرأي أيضا: حط (2)

 . 32؛ رحماني أحمد، مرجع سابق، ص 132، ص 2008، نوفمبر 21العدد 
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فيها من شروط شكلية ا  بم  11-91قانون  هو الطابع الإلزامي لإجراءات التحقيق في ال  :والثاني
 وموضوعية.

أهم  على أحد    فهو يرتكز ات القابلة للانفصال،  نظرية القرار   وهو   ألا  ، أما بالنسبة للأساس الأول
الفقه  "فحسب  القرار،  تمس  الت  الخارجية  المشروعية  عدم  بسبب  الانفصالية  وهو  الانفصالية،  أسباب 

إذا كانت مشروعيته الخارجية منازعا فيها دون مشروعيته    صلاالفرنسي يمكن اعتبار القرار الإداري قرارا منف
والإجراءات، وهي الت  ختصاص والشكل  الا  عيب  ، ية الخارجية هناوب المشروعويقصد بعي  (1) ية".داخل ال

"العيوب   نزاع، حيث أن  الذي تكون مشروعيته محل  القرار  تقود قاضي الإلغاء إلى الاعتراف بانفصال 
بالنسبة لمسألة  قرار تتميز عن جوهر القرار ويمكن أن تشكل نزاعا شكليا، وأما  الد  المتعلقة بشكل وإعدا

لشكلية بعين الاعتبار لتبرير الاختصاص الإداري أن تؤخذ العناصر انفصالية فيمكن في بعض الحالات  الا
جوهر   يهم  الذي  النزاع  عن  منفصلا  الشكلي  النزاع  ويكون  القرار،  شكل  فقط  يهم  نزاع  في  للنظر 

 . (2) ار..."قر ال
ثبتت مشروعيته الداخلية    ري في عملية مركبة قد يكون هذا الأساس سببا معقولا لفصل أي قرار إدا

قد لا ينطبق على قرار فتح التحقيق لأنه لا يحمل مقومات القرار الإداري من  ارجية، ولكن ذلك دون الخ
الطابع الإلزامل  بالنسبة وأما    الأصل. الثاني فسبق توضيح  التحقيق، و لإي  لأساس  أنه جراءات  أساس    بما 

غير كاف    يق إذ يعتبر سببالتبرير الطعن في قرار فتح التحقدي الاستناد إليه  المشكلة هنا، لذا من غير المج
 بذاته ما لم يوجد نص يسمح بذلك. 

 قرار فتح التحقيق لطعن في الرافض ل ثانيا: الرأي 

  11-91من القانون    13ادة  نص المى  عل وتأسيسا    ،أنه   ، على عكس سابقه، و مفاد هذا الرأي
للجنة ح التحقيق وتعيين اعمومية، لا يمكن مخاصمة قرار فتتصريح بالمنفعة الالت تناولت الطعن في قرار ال

 

عة محمد الأول، كلية العلوم  سي والمصري(، أطروحة دكتوراه، جام الفرنرية المنفصلة )دراسة مقارنة في القانون المغربي و كي الميلود، القرارات الإدابوطري  (1)
 .74ص  ،2005القانونية والاجتماعية، وجدة، المغرب، 

 . 77، ص نفس المرجع  (2)
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قرار   تكون مخاصمته بمخاصمة  بل  احترامها لإصداره،  الواجب  الجوهرية  الإجراءات  رغم  بصفة مستقلة 
ق أن  الرأي  واعتبر هذا  "ر  راالتصريح فقط،  إجراء  التحقيق هو مجرد  التصريح  فتح  لقرار  جوهري" سابق 

زعة المرفوعة إليه ضد قرار التصريح  اسبة نظره في المنااقبة القاضي له لا تكون إلا بمن فعة العمومية، ومر بالمن
 عليها بشأن التحقيق   وليس ضد قرار فتح التحقيق، وأن الإخلال بالشروط والإجراءات الت نص القانون

 ( 1).لمنفعة العموميةيؤدي إلى إبطال قرار التصريح با 11-91من القانون  6ص المادة  ن صاخصو 
ء الجزائري في ظل قانون نزع الملكية الملغى وحتى الحالي، إذ قبل قضاال  ومما يؤيد هذا الرأي موقف 

معتبرا العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  في  الطعن  بمناسبة  فقط  التحقيق  إجراءات  إجراءات ياإ  بمراقبة  ها 
 (2) .جوهرية

 انب من الصحة إلى حد ما ه جفي -سالفة الذكر- 13إن اعتماد هذا الرأي على نص المادة  
الت تتناول مسألة الطعن في القرارات الت تتضمنها عملية نزع    11-91ا المادة الأولى في القانون  أنه  ذلك  

الت نظمت    ،تحديدا في الفقرة الثانية من المادة   ،يةومعمالملكية، ومضمونها الطعن في قرار التصريح بالمنفعة ال
الفة أن أي إجراء يسبق قرار التصريح  المخهوم ، وها يعني بمف14لت المادة ا الطعن، وكذلك فعأحكام هذ

وهذا استنتاج مبني على أساس منطقي، لكنه لا يؤكد شيئا لأن سكوت    ؛لا يعد قابلا للطعن أمام القضاء
ار  يمنع الطعن في قر  نة لا يعني أبدا موقفا رافضا تجاهها، ومادام لا يوجد نص صريحعيم المشرع عن مسألة

- 76ن القضاء الجزائري في ظل الأمر الملغى  ومما يدل على ذلك أ  ؛احاا مبأمر   فتح التحقيق فهو لا يزال
يز الطعن يجح  الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية على الرغم من عدم وجود نص صرييقبل  كان    48

 

، 3مجلس الدولة، عدد  مجلة المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، ى احترام الإدارة للإجراءاتزروقي ليلى، دور القاضي الإداري في مراقبة مد (1)
 .16، ص 2003

 على سبيل المثال:  (2)
القضائية،  ، قضية )ق. ع( ضد: )ر. ب. ب ولاية البويرة ومن معه(، المجلة5/5/1990، مؤرخ في 65910، قرار رقم )الغرفة الإدارية( المجلس الأعلى -

 .190ص ، 3، العدد 1993
، ص 1995(، تطبيقات قضائية في المادة العقارية، ، قضية )ف. ح( ضد: )و. و. ت17/1/1993مؤرخ في ، 32119المحكمة العليا، قرار رقم  -

192. 
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قطة  ، وستتم العودة إلى هذه النلا نص قانوني بذلك ولم يرفض الدعاوى المرفوعة لمخاصمته بحجة أنه    ،فيه
 بحث الطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية.عند 

 بين جواز الطعن في قرار فتح التحقيق ورفضه ثالثا: الرأي المختلط

  كن الطعن في قرار فتح التحقيق وتعيينابقين، حيث يعتقد أنه يملس ا  هذا الرأي يجمع بين الرأيين 
رار التصريح  يمكن تأسيس الدعوى الموجهة ضد قلة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية  اللجنة بصفة مستق

يق المسبق والت كان ارة للشروط الشكلية والإجراءات اللازمة في التحقبالمنفعة العمومية على مخالفة الإد
عدد  "ونظرا لت  -الرأي  حسب هذا-ار فتح التحقيق. فهذا الأخير  أن يخاصم على أساسها قر ن  مكمن الم

كما ينفع   (1)اصة عن طريق دعوى تجاوز السلطة"وع منازعات مختلفة وخالشكلية قد يصبح موض  الشروط
 (2)ب.عيإذا ما مس إجراءات التحقيق  أن يكون أساسا لرفع دعوى ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية

ر فتح التحقيق  مسألة مخاصمة قرا  وعليه، يلاحظ أنه لا يوجد لهذا الرأي موقف ثابت ومحدد من
ار ومدى إمكانية مخاصمته بصورة مستقلة ق لهذا القر في إعطاء الوصف القانوني الدقي بل هو موقف متردد

قلا تارة ومتصلا بقرار  ستم حتمالات، إذ يعتبر هذا القرارفهو إذن يفتح الباب على مصراعيه على كل الا
كل الآراء وهو غير حاسمة وتحتمل  لية المطروحة  لإجابة على الإشكاتصريح تارة أخرى، الأمر الذي يجعل اال

فتح الحقيق بال قرار  الطعن في  الباحثين حول جواز  الثائر بين  البدء وهي الخلاف  نقطة  يعيدن إلى  تالي 
 ن قرار التصريح.استقلالا ع

أصل المسألة ألا   لم يستقر على نتيجة واحدة وهو ما يدفع إلى البحث في  الآراء في ينإن هذا التبا
اجتمعت فيه جميع خصائص القرارات ب أن يكون دائما قرارا إداريا  وهو محل الطعن بالإلغاء، الذي يج

ن قرار فتح ع   يب، تلك الخاصية الت تغالمراكز القانونيةالإدارية وأكثرها أهمية ألا وهي خاصية التأثير في  
 للكلمة. قرار إداريا بالمفهوم القانوني قرار" إلا أنه ليسآنفا، والذي إن أخذ تسمية " تم بيانهق كما التحقي

 

 . 25رجع سابق، ص رحماني أحمد، م (1)
 . 32راجع: نفس المرجع، ص  (2)
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الت تكلم فيها المشرع للمرة الأولى عن المنازعات    -سالفة الذكر-  13كما وأنه وتأسيسا على المادة  
  قرار فتح التحقيق عنى أنه لم ينظم قبل ذلك المنازعة فيبم،  ة بنزع الملكية من أجل المنفعة العموميةالمتعلق
الفكرة، حينما تناول    على هذه  -ذكرسالف ال  -1994لسنة    0007ري رقم  أكد المنشور الوزا  ولقد

قرار التصريح دون ذكر قرار فتح   بدأ بالمنازعة في  دالمنازعات الت تثور بمناسبة المرحلة الأولى لنزع الملكية وق
يعني    امم   (2)السالف ذكره.  2000وكذلك فعل المرشد التطبيقي لإجراءات نزع الملكية لسنة    ،(1)التحقيق

عها من السماح بمخاصمة قرار فتح التحقيق لا ة بعملية نزع الملكية خلت جميأن جميع النصوص المتعلق
 بصريح العبارة أو حتى بالتعريض.

لان فهذه حجة مردود ق تحت طائلة البطقيتح على إجراءات وشروط الأما فيما يتعلق بنص المشرع  
ريح بالمنفعة العمومية، جاز  راءات وأصدرت بعدها قرار التصجالإهذه    ن لم تحترمالإدارة إ  ذلك أن  ،عليها

لطعن في هذا الأخير على أساس مخالفة الإجراءات الجوهرية للتحقيق، فبطلان التحقيق يؤدي إلى بطلان  ا
فتح فلا داعي لتصنيف قرار الوالي ب  ،ام الأمر كذلك هو باطل. وما دف  طللأن ما بني على با  ،التصريح

ل عن عملية نزع الملكية، كما أن  رات الإدارية القابلة للانفصانة للقيام به ضمن أنواع القرالج  تحقيق وتعيين
أحكام القضاء الجزائري قد خلت من أي حكم بخصوص الطعن في قرار فتح التحقيق، ومعظم الطعون  

 عمومية. الة التصريح بالمنفعالمرحلة من نزع الملكية كانت منصبة على قرار وحيد وهو قرار  ذهه حول
  

 

 . 1لحق رقم م ،7، صالذكر سالف 0007المنشور الوزاري رقم  (1)
 . 2م ، ملحق رق.صدسالف الذكر،  24-00المرشد التطبيقي رقم  (2)
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 للانفصال عن عملية نزع الملكية  قرار التصريح بالمنفعة العمومية  لية قابالمطلب الثاني: 

شرع المم  يشكل قرار التصريح بالمنفعة العمومية حلقة أساسية من إجراءات نزع الملكية، ولقد استلز 
ق شكليات معينة  در وفأن يصي، كما تطلب  لإصداره اتخاذ إجراءات سابقة عليه تتسم بالطابع الإلزام

 تصة بإصداره.وعن سلطة مخ
ينبغي تحديد خصائصه مقارنة بالخصائص العامة للقرار الإداري   للانفصال  هذا القرار  قابليةولبحث  

ب تصنيفه من ضمن أنواع تلك القرارات )الفرع الثاني(  وجة  )الفرع الأول(، فإذا ما تأكدت طبيعته الإداري
 يلي:  فيما تباعاوله سيتم تناوهذا ما 

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية ائص القرار الإداري في افر خصمدى تو الفرع الأول: 

  دف سبق القول بأن القرار الإداري يتميز بكونه يصدر عن سلطة إدارية مختصة بإرادتها المنفردة ويه
 لمنفعة العمومية؟ى قرار التصريح باأثر قانوني معين، فإلى أي مدى تنطبق هذه الخصائص عل  إحداث لى إ

 ح بالمنفعة العمومية بإرادة منفردة ار التصري: صدور قر أولا

لا يخفى أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية ما هو إلا تعبير إيجابي وصريح من الإدارة حول اعتبار  
ي دون  ارة بصفة منفردة أفيه صفة المنفعة العمومية، وهذا التعبير الصريح يصدر عن الإدر  وفمشروع ما تت

هذا القرار صادرا من جانب واحد  يه، مما يجعل  داره، فهي لا تنتظر موافقتهم عل إشراك المخاطبين به في إص 
ن مخاصمته أمام  كامفي قرار صادر عن الإدارة كان بالإ  ت ما توافر وهو الإدارة، وهذه خاصية مهمة إذا  

 القضاء.
ة  ري مشترك، فهل يخرجه هذا من خان التصريح بقرار وزاوقد يطرح التساؤل عن حالة صدور قرار  

 الأعمال الانفرادية؟ 
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التصريح في هذا الشكل لا يؤثر في كونه صادرا بالإرادة المنفردة للإدارة  الحقيقة أن صدور قرار  
وبذلك يبقى القرار الوزاري المشترك    (1) به في عملية إصداره.  طبخاذلك أن العبرة تكمن في عدم إشراك الم

 . رادة المنفردةلعمومية عملا قانونيا صادرا بالإالمصرح بالمنفعة ا

 صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية عن سلطة إدارية  :ثانيا

تلفة، بحسب  مخ  ية تمت الإشارة سابقا إلى أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر عن جهات إدار 
العملية المراد إنجازها وأهميتها نزعها  ، إذا كانت الأملاك المراد  ليواالار من  يصدر بقر   فالأصل أن  ؛ مدى 

أو قرارات وزارية مشتركة إذا ما كانت  قرار وزاري مشترك  وقد يصدر بموجب    ، ية واحدةتتواجد بإقليم ولا
 مرسوم تنفيذيكما قد يصدر قرار التصريح بموجب    ؛ثرأكالأملاك المراد نزعها تتواجد بإقليم ولايتين أو  

 لوطني والاستراتيجي.لمنفعة العامة والبعد اليات إنجاز البنى التحتية ذات ابعم الملكية يتعلقإذا كان نزع 
يعد من السلطات    ،رئيس الحكومة  /والملاحظ أن كلاا من الوالي أو الوزراء أو حتى الوزير الأول

ة كأصل  عملية نزع الملكي هو السلطة الإدارية الممثلة للدولة في  - كما تبين سابقا-لوالي  اف  الإدارية العامة:
 عن سلطة إدارية مختصة.  ريح الصادر عنه يعد صادراعام، بالتالي فقرار التص

كما أن قرار التصريح الصادر عن الوزراء يعتبر كذلك صادرا عن سلطة إدارية مختصة، على اعتبار 
ثل هيئة  وعليه، فالوزير يم   لتنفيذي في الدولة المتمثل في الحكومة.ضوا من أعضاء الجهاز اع  ثلأن الوزير يم

الصادر عنه يمثل قرارا إداريا مركزيا. وكذلك الأمر إذا صدر   وى إدارة الدولة، والقرارإدارية مركزية على مست
زير المالية  بين وزير الداخلية وو   كةتر قرار التصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار أو عدة قرارات وزارية مش 

 ة. زيا صادرا عن سلطة إدارية مركزيقرارا إداريا مرك والوزير المعني، فإنه يشكل
أو رئيس الحكومة    أما إذا صدر التصريح بالمنفعة العمومية في صورة مرسوم تنفيذي عن الوزير الأول

كما    - الحالي    من الدستور  141المادة  ب  وج، في إطار السلطة التنظيمية الممنوحة له بم)حسب الحالة(
عد رئيس  في الجهاز التنفيذي بيعتبر القطب الثاني  لحكومةيس ارئ  /الوزير الأول فلا يخفى أن  –سبق بيانه 

 

 . 50صبعوني خالد، مرجع سابق،  (1)
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، وهو بذلك يمثل سلطة إدارية مركزية، ومن ثم يعد  (1)يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومةالجمهورية، إذ  
 ية مختصة. العمومية قرارا إداريا مركزيا صادرا عن جهة إدار يح بالمنفعة صر لتالمرسوم التنفيذي المتضمن ا 

كما سبق البيان    النظام القانوني الفرنسيبالمنفعة العمومية في  ارنة، فإن قرار التصريح  يل المقوعلى سب
سلطة ن  ع  عن الوزير الأول، وإما بموجب قرار وزاري وفي كلتا الحالتين يعد صادرا يصدر إما بموجب مرسوم  

 مركزية. إدارية 
حب  ية على المستوى المحلي، ويعد صا ثل السلطة الإدار وقد يصدر بموجب قرار من المحافظ والذي يم

 يح بالمنفعة العامة كما هو الشأن بالنسبة للوالي في الجزائر.الاختصاص المبدئي للتصر 
بقرار من رئيس الجمهورية والذي    -ابدئيم-، فتقرير المنفعة العامة يتم  النظام القانوني المصريأما في  

ورأينا أنه    ،هاز التنفيذي را لموقعه الذي يحتل قمة هرم الجعليا في البلاد نظيعد بلا شك السلطة الإدارية ال
يمكنه تفويض اختصاصه في بعض الحالات إلى رئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص الذي تتبعه الجهة 

لأحوال  القوانين إصدار القرار من مجلس الوزراء، وهذا يعني أنه في كل اض  طالبة نزع الملكية، كما تجيز بع
 ية. صري صادرا عن سلطة إدارية مركز المنفعة العمومية في النظام الم يكون تقرير

أن التصريح بالمنفعة العمومية في الأنظمة الثلاث يتم بقرار من سلطة إدارية، سواء    ،خلاصة القول
ة فمن البديهي  ا راجع لارتباط عملية نزع الملكية من الأساس بتسيير حركة الدولهذمركزية أو لا مركزية، و 

 التنفيذية.  تكون إجراءاتها صادرة عن السلطةأن 

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية للآثار القانونية   إحداثثالثا: 

مة أمام القضاء  اص مخالأثر القانوني أهم خاصية في القرارات الإدارية القابلة لل   إحداث تعتبر خاصية  
التحقيق    داري كما توضح ذلك في قرار فتحلم يتسنّ وصفه بالإقرار  بصفة منفصلة، والت بغياب توافرها في ال

 سابقا. 

 

 .2020من التعديل الدستوري 112/1المادة  (1)
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 الإقرار بأن المشروع  مضمون قرار التصريح بالمنفعة العمومية وهدفه، يتبين أنه يرمي إلىوبالرجوع إلى  
 معينة ك يصرح بأن أملاكا عقارية معينة أو حقوقا عينية عقارية  ذل ل  المزمع إنجازه ذو منفعة عامة، ومن أج

قع العقارات والحقوق المساحة الإجمالية للمشروع ومو   صصة للمنفعة العمومية، كما يحددأو كلاهما معا مخ
 العينية العقارية. 

قرار منشئا  ه  منتبين أن المشرع الجزائري لم يجعل  لتصريح بالمنفعة العمومية  قرار اوعند دراسة آثار  
ى  و بأخرى، بل إن صاحب العقار يبق أ العقارية بصورة    مؤثرا في ملكيته   حتىالعقار ولا  للحقوق تجاه مالك  

ص القانوني لم  تفظا بحق الملكية وله حرية التصرف في العقار وسائر الحقوق العينية المرتبطة به، مادام النمح
المشرع اشترط إكمال باقي   أن  الإدارة من حيازة  راإجيمنع ذلك، نهيك  تتمكن  الملكية حتى  نزع  ءات 

  ثر في المراكز القانونية للأفراد نوال لا يؤ لى هذا المان أن قرار التصريح عبادر إلى الأذهيت   قد  ، إذن  .العقار
 ذلك عنه وصف القرار الإداري؟فهل ينفي 

مفادها أن قرار التصريح  ة  يجالضيق لمفهوم الأثر القانوني للقرار الإداري قد يؤدي إلى نتإن التفسير  
الرقابة القضائية لهذا    للأفراد وبالتالي يخرج من نطاق  المراكز القانونيةعلى    بالمنفعة العمومية ليس ذا تأثير

 للقرار تفسيرا واسعا في هذا المجال  لكن الفقه والقضاء الإداريين "عادة ما يفسر فكرة الأثر القانونيالسبب،  
   (1) الفرد أو يؤثر على وضعه بطريقة أو بأخرى". لحصافيكفي أن يمس القرار م

اري فهي لا تعني إنشاء حق أو فرض  دتها الخاصة في نطاق القانون الإدلال  قانوني" لها   وعبارة "مركز
بشكل من    الأفرادالتزام بالمعنى المحدد لهذين الاصطلاحين في القانون الخاص، وإنما يكفي أن تمس مصالح  

ضعه الوظيفي  ولكنه يمس و   بإنذار موظف مثلا لا ينقص من حقوق المالية  يصدر  ذيالفالقرار    ؛الأشكال
وهذا ينطبق على قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فهو وإن    (2) ؛بلقتبي وقد يؤثر على حقوقه في المس والأد

لا بنزع أملاكهم قبستكان لا ينزع ملكية العقار وينقلها إلى الإدارة إلا أنه يهدد المراكز القانونية للملاك م

 

 .507لقانون الإداري، مرجع سابق، ص الحلو ماجد راغب، ا (1)
 . 62زريق برهان، مرجع سابق، ص  (2)
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كية،  دخول العقارات تمهيدا لنزع المل حق    لكية سيمنحها جراءات نزع المفهو إذ يسمح للإدارة بمواصلة إ
 (1) وفي ذلك تهديد مباشر لمراكز الأفراد مستقبلا بالتأثير فيها سلبا بنزع ملكيتها.
كل منهما آثارا مباشرة  ب  رتهذه الإشكالية قد لا تثور بالنسبة للنظامين الفرنسي والمصري، حيث  

تنازل الودي منح الحق لمالك العقار بالرنسي  الفبينا، فالمشرع  رات، كما سبق و للقرار على أصحاب العقا
الاشتراط على الإدارة باكتساب أملاكه خلال مدة معينة، كما أعطاه الحق في التعويض   ومنحه أيضا حق

ركز  يعطي لقرار التصريح أثرا مباشرا واضحا على الم ا  م  في حالات معينة يتسبب فيها القرار بضرر، وهذا 
 بق توضيحه. ا سصاحب العقار كمالقانوني ل

المصري   المشرع  ذلوأما  من  لأبعد  ذهب  وحق  فقد  للأراضي  الدخول  حق  للإدارة  منح  إذ  ك، 
عل معه يجك  الاستيلاء المؤقت حتى قبل إتمام إجراءات نزع الملكية، وهو تهديد صارخ للمركز القانوني للمال

 إداريا بامتياز. تقرير المنفعة العمومية قرارا 
في الأنظمة الثلاث تبرز  لآثار قانونية  قرار التصريح    إحداث بين خاصية    رنة البسيطةالمقا  إن هذه

ا عن نظيريه المصري والفرنسي، فهو من نحية يؤكد خلو  دخصوصية النظام الجزائري في هذه المسألة تحدي
مام القضاء بموجب ت ذاته يسمح بمخاصمته أولكنه في الوق  ،وني على مراكز الأفرادانق  القرار من أي أثر

ر، وهذا يعيد إلى الأذهان فكرة الانفصالية بسبب العيب في  ف الذكسال 11-91من القانون  13المادة  
العملية المركبة بهدف مخاصمته القرارات وإن لم تكن إدارية عن  ام أما  الإجراءات الت تبيح فصل بعض 

إجراءا الإدارة  احترام  لعدم  إصدارهاالقضاء  يعني(2)ت  مما  الجزائأن    ،  أخذري  المشرع  نظرية    قد  بأفكار 
 ى الأقل في هذه المسألة.ت القابلة للانفصال عل القرارا

ودائما مع خصائص قرار التصريح بالمنفعة العمومية عند المشرع الجزائري، فحيث أنه لا اجتهاد مع  
نص  بدعوى قضائية في    مادام القانون قد قبل مخاصمة قرار التصريح بالمنفعة العمومية ه  إن وجود النص، ف

ولعل الهدف من فتح الباب    ر قرارا إداريا، يقطع كل شك في اعتبار هذا القراسالفة الذكر، هذا    13المادة  

 

 .51خالد، مرجع سابق، ص بعوني  (1)
 وما بعدها.  77الميلود، مرجع سابق، ص راجع في هذه الفكرة: بوطريكي  (2)
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الت شابت    اءخطأمام هذه المخاصمة هو إمكانية تصحيح الأمور إذا كان القرار غير مشروع وتدارك الأ
 تها. نتهاء العملية برمالإجراءات مادام الأمر ممكنا وقبل فوات الأوان وا

لم يكن المشرع    48-76الأمر الملغى  ظل  ريح بالمنفعة العمومية في  جدير بالذكر أن قرار التص 
ار، أي  ض  يربل واعتبره القاضي الإداري في ظله قراراً غ  ينص على جواز الطعن فيه استقلالا أمام القضاء،

ا، في  الغرفة الإدارية بالمحكمة العلي تؤكد ذلك، قرار  ومن بين القرارات الت  أنه لا يمس بالمراكز القانونية،
  6/1984/ 17الذي جاء فيه: "حيث أن المقرر الصادر في    ( قضية )طاش محند( ضد )والي ولاية تيزي وزو

 ضار، من حيث أنه لا ينشئ حقوقا، ونتيجة  غير،  الذي يشير إليه الوالي هو مقرر تصريح بالمنفعة العامة
 (1) العليا" فيه أمام المحكمة الطعن لذلك لا يمكن

وجود تطبيقات قضائية في ظل ذلك القانون تسمح بالطعن في هذا القرار   رالأمفي    إلا أن الغريب 
)ك. أ( ضد    ةيضقفي  شكلا  الطعن المرفوع ضد قرار التصريح  القضاء  قبل    فقدبل وحتى إبطاله أحيان،  

"حيث أنه من الثابت    الحكم:   جاء في  ومما   1984/ 26/05بتاريخ    )وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر(
ر المطعون فيه المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية يمس بمصالح المدعين وأن الدعوى المرفوعة الرامية القراأن  

 ( 2) لإبطاله مقبولة شكلا..."
أنه قضى   الداخلية )قضية )ز.ب( ضد  ما جاء في  ل  مث بطلانه  بكما  البليدة ووزير    ( والي ولاية 

الب بإبداء رأيه قبل التصريح  لمجلس الشعبي الولائي مط"من المقرر قانون أن ا  :أنه  05/1984/ 26بتاريخ  
طلب   يديفبالمنفعة العمومية، ومن ثم فإن قرار والي الولاية المصرح بالمنفعة العمومية الذي لم يشر فيه إلى ما  

طعون فيه تأسيا  قرار المك استوجب إبطال الكون باطلا ولا أثر له. ومتى كان كذلأو صدور هذا الرأي ي
 (3) لفة أحكام هذا المبدأ."على مخا

 

لاية تيزي وزو(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، قضية )طاش محند( ضد )والي و 10/3/1991)الغرفة الإدارية(، قرار مؤرخ في المحكمة العليا  (1)
 . 218، ص1999، 2، العددالحقوق، بن عكنون، الجزائر والسياسية، كلية

، 1 ، عدد1990( ضد: )وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر(، المجلة القضائية، ، قضية )ك. أ26/5/1984، بتاريخ 95365لس الأعلى، قرار رقم المج(2)
 .192ص 

،  وزير الداخلية(، المجلة القضائية-ية البليدة ، قضية )ز.ب( ضد )والي ولا26/5/8419، بتاريخ 35161رقم ، قرار )الغرفة الإدارية( المجلس الأعلى(3)
 .222، ص 1989 ،4العدد
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ر بإشكالية الطعن في قرار فتح التحقيق المسبق حين ذهب  إن هذا المسلك من القضاء الجزائري يذكّ 
بحجة أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة، وها هو القضاء نفسه ء غارأي إلى عدم جواز الطعن فيه بالإل

، فهل يمكن الاستناد  فيه  الذي لم يأت ذكر جواز ذلك التصريح في ظل الأمر الملغي  ار  قبل بالطعن في قر   قد
القانون الحالي   التحقيق في ظل  ؟ تبقى الإجابة عن هذا  11-91على هذه الحجة لمخاصمة قرار فتح 

 عن. قبول مثل هذا الط  وجد لحد الساعة ما يشير إلىتطبيق القضائي للمسألة والذي لا يالة التساؤل رهين
تصريح بالمنفعة العمومية هو قرار إداري صادر  أن قرار ال  ،ولالق  يمكنتأسيسا على كل ما سبق،  

ن كو ي  ولذلك يمكن أن  آثار قانونية  إحداث عن سلطة إدارية مختصة، وبإرادتها المنفردة وهو يؤدي إلى  
 ازعة أمام القضاء الإداري.موضوع من

 اريةضمن أنواع القرارات الإدلتصريح اار قر  الفرع الثاني: تصنيف

ا، على الأقل من نحية قضائية، أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية هو قرار إداري، لكن يبدو أكيدً 
ناف  لى تحديد نوعيته ضمن أصإ  تدلا يقف عند هذا الحد، بل يمللانفصال  هذا القرار    في قابليةالبحث  

اس  ظر منها إلى القرار أو حسب الأساع متعددة بحسب الزاوية الت ينأنو   القرارات الإدارية، الت تصنف إلى
 : (1)الذي يقوم عليه التقسيم

، ومن حيث آثارها )ثانيا( تقسم إلى فمن حيث التكوين )أولا( توجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة 
ء  عة لرقابة القضا خاض  توجد قرارات ا(  ات كاشفة، ومن زاوية رقابة القضاء عليها )ثالث ار قر قرارات منشئة و 

ومن حيث مدى القرارات وعموميتها )رابعا( توجد قرارات فردية وأخرى   ،ءضع لرقابة القضاوقرارات لا تخ
 ة. درة )خامسا( فتوجد قرارات مركزية وقرارات لا مركزيتنظيمية، وأما من حيث الجهة المص

 :موقع قرار التصريح من هذه التصنيفات  ستتم دراسة وفيما يلي

 

عامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  النظرية ال : الطماوي سليمان محمد، الإدارية على سبيل المثاليف القرارات ينظر بشأن تصن (1)
، 2ي عمار، القانون الإداري، ج. عوابد74، ص1998داري، دار النهضة العربية، القاهرة، حافظ محمد محمود، القرار الإ؛ 295، ص1957رة، القاه

 153-93ر، نظرية القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص.ص ، عوابدي عما125، ص2007شاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الن
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 التكوين  من حيث: لاأو 

القرار     التكوين إلى  ات الإدارية  تنقسم  البسيطت  : الأولىطائفتينمن حيث  القرارات  أو  ة  سمى 
ني  نو قاقانونية واحدة غير مرتبطة بعمل  المستقلة، وهي تلك الت تتميز بكيان مستقل وتستند إلى عملية  

القرارات الإداريةآخر، وهي الصورة الأكثر   المركبة،  تف  ة انيالثأما    ؛شيوعا في  وهي تلك  سمى بالقرارات 
 ( 1)مراحل.دخل في عملية قانونية مركبة تتم في عدة القرارات الت ت

  ئي هاومن المعلوم أن عملية نزع الملكية للمنفعة العمومية هي من قبيل العمليات المركبة، والقرار الن
ريح  ة أو لاحقة له، تبدأ بقرار التصاصر بنزع الملكية تصاحبه أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو مع

 في مصاف الأعمال المركبة.  إجراءات لاحقة مما يجعله بلا شك بالمنفعة العمومية، وتتبعه 
ارات الإدارية قر ال: هل قرار التصريح بالمنفعة العمومية والذي يشكل أولى  المطروح هنالكن السؤال   

 أم بسيط؟ في عملية نزع الملكية هو قرار مركب 
أنه مرتبط بقرار فتح التحقيق   بينتصريح بالمنفعة العمومية قد  سة السابقة لإصدار قرار التلدراا  نإ

اللجنة بعملية التحقيق ووصولها إلى نتيجة فيما يتعلق بفاعلية المنفعة ا اللجنة، وقيام هذه  لمسبق وتعيين 
  كما تبين   ،، وتعد هذه الإجراءات تها ة في المشروع المراد إنجازه، بحيث تقدم رأيها للجهة الت عين ميمو الع

أعمالا تحضيرية لصدور قرار التصريح، مما يستدل به على أن هذا الأخير ليس عملا بسيطا بل هو    ،سابقا
وره السابقة يجعل منه محلا  صدت  قرار إداري مركب. ومما يؤكد ذلك أيضا أن تجاوز الإدارة لأي من إجراءا

 لباب الثاني. ل اللطعن كما سيتم دراسته تفصيلا خلا
  

 

 . 172،171الإداري، مرجع سابق، ص  ليلو مازن راضي، القانون  (1)
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 ثار ثانيا: من حيث الآ

وقرارات كاشفةتقسيم  ن  يمك منشئة  قرارات  إلى  آثارها  حيث  من  الإدارية  فالقرارات    ؛القرارات 
أو  ملها على إثبات  الكاشفة هي تلك القرارات الت لا تستحدث جديدا في عالم القانون، بل يقتصر ع

تب على  نشئة فهي الت يتر وأما القرارات الم  (1) ؛ القانونيةر  تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للآثا
تغيير    إحداث إصدارها إنشاء آثار جديدة في عالم القانون أي يترتب عليها إنشاء مراكز قانونية جدية أو  

وفي ظل    .(2)   رار الصادر بتعيين موظف أو فصله أو معاقبتهكالقءً،  في مراكز قانونية قائمة تعديلا أو إلغا
 نتمي قرار التصريح بالمنفعة العمومية؟ من هذه القرارات ي تساؤل إلى أي طائفة سيم ينبغي الالتقهذا 

المؤكد هو أن قرار التصريح ليس قرارا كاشفا، إذ أنه لا يكشف أو يؤكد أي مركز قانوني موجود 
سؤال   تيا يأوهن  ية نزع الملكية لم تكتمل بعد، والعقارات لا تزال في ملك أصحابها.وقائم من قبل، فعمل 

 ر منشئ؟ آخر: إذن هل هو قرا
 من التفرقة بين تأثير القرار على المراكز القانونية وبين إنشائه لحقوق  للإجابة عن ذلك لا بد أولًا 

مقومات وخصائص القرار الإداري   إحدى هي فتأثير القرار الإداري في المراكز القانونية  ؛مكتسبة شخصية
  هذه الخاصية   إثبات ، وقد سبق  دية للإدارة وهو الذي يميزه عن الأعمال المااء،  القابل للمخاصمة أمام القض

 سابقا.   في قرار التصريح
وأما عن إنشاء القرار لحقوق مكتسبة فهذه مسألة أخرى، إذ أن هذه الصفة لا توجد في جميع  

القرارات المنشئة فقط، وبهذا المعنى فكل قرار إرية بل  القرارات الإدا هو قرار مؤثر في    داريتقتصر على 
القان دائماالمراكز  ليس  ولكنه  منشئ    ونية بالضرورة  قرار  أخرى: كل  وبعبارة  الشخصية،  للحقوق  منشئا 

 للحقوق هو قرار إداري ولكن العكس غير صحيح.
ح بالمنفعة العمومية يؤثر في المراكز القانونية تأثيرا  التصري  أن قرار   ،استنادا إلى ما سبق، يمكن القول

فيهدد حق الأفراد    ،عملية نزع الملكيةعينية العقارية داخلة في نطاق  بحيث يجعل الأملاك أو الحقوق البيا  سل 
 

 .309ات الإدارية، مرجع سابق، ص الطماوي سليمان محمد، النظرية العامة للقرار  (1)
 . 173ليلو مازن راضي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (2)



 حلة تقرير المنفعة العمومية الفصل الأول: القرارات القابلة للانفصال في مر الباب الأول/

86 

ارا  هذا التأثير إلا أنه "ليس قر من  رغم  وعلى البنزعها مستقبلا، مما يعطيه وصف القرار الإداري، غير أنه  
  ذلك أنه "مجرد خطوة أولية في ،  (1) ة"أخرى لا يمكن أن تنشأ عنه حقوق مكتسبمنشئا للحقوق أو بعبارة  

وهذا    ؛(2)مة من مشروع دون أن يتناول نقل الملكية"اه هو مجرد تقرير المنفعة العإجراءات نزع الملكية ومحتوا
الدولة الفرنسي  ما أكده   التصريح بالمنفعة العمومية  إنشاء ق  حيث نفى  ،في الكثير من قراراتهمجلس  رار 

والنتيجة المترتبة على كونه كذلك   (4)؛وعة ملكيتهمولا حتى لفائدة المنز   (3) لملكيةزعة احقوقاً لفائدة الإدارة ن
 ( 5) أنه يمكن للإدارة سحبه في أي وقت حتى بعد فوات ميعاد الطعن فيه ولأي سبب كان.

وفق    ،ف ولا بالقرار المنشئنفعة العمومية لا هو بالقرار الكاش وبهذا نستنتج أن قرار التصريح بالم 
، فهو من حيث إمكانية سحبه يشبه القرار يعطيه وضعا متميزاه سابقا، وهذا ما  الذي جرى بيانقسيم  الت

ي وضع قانوني بذاته  الكاشف في آثاره، ولكن من غير الممكن القول بأنه قرار كاشف لأنه لا يكشف أ
لو  تقرير  منفعة من مشروع سيتم إنجازه مس بل هو  الإدارة مخيرةجود  الاستمرار في  بين    تقبلا، علما بأن 

أو التوقف    لتوقف عنها، ولها مطلق الحرية في المواصلةالملكية استكمالا للمشروع أو ا  إجراءات تنفيذ نزع
 أو حتى سحب القرار متى رأت ذلك مجديا.

  

 

(1)  Chapus René, op.cit., p 645. 
(2)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 390. 
(3) CE, Ass., du 22 février 1974, Adam, 91848 93520, publié au recueil Lebon, disponible en 

ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644093  
(4)/ CE, Ass., 10 mai 1968, commune de Broves,71583, publié au recueil Lebon, disponible en 

ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007641351  

- CE, Ass., 29 avril 1994, l'association Unimate 65, 112910 115044, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007836647  
(5) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 390.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644093
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 ن حيث الخضوع لرقابة القضاءثالثا: م

ابة القضاء وهذا  ع لرقات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة القضاء إلى قرارات تخضالقرار م  تنقس 
لقة بأعمال السيادة أو تلك الت منعت الأعمال المتعرات لا تخضع لرقابة القضاء وهي  هو الأصل، وقرا

القضاء. أمام  فيها  الطعن  أهم وأجدو   التشريعات  الإدارة  أعمال  القضاء على  رقابة  الرقابة  ى  تعد  صور 
اء من قوة ستقلال وما تتمتع به أحكام القضمن ا  تهم، لما تتميز بهوالأكثر ضمانة لحقوق الأفراد وحريا

 ( 1) نفيذها واحترامها.وحجية تلزم الجميع بت
ة القضاء بغرض فحص مشروعيته، يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية من القرارات الخاضعة لرقاب

شروط  ل واللإجراءات والأشكاإذا ما رفعت الدعوى إليه ليفرض احترام الإدارة لي  بحيث يتدخل القاض
القانون لإص  حترام مبدأ المشروعية من جهة، وحماية لحق داره، مما يجعل القضاء ضمان لاالت يستلزمها 

  (2) ية من جهة أخرى.الملكية الفرد
قرار التصريح بالمنفعة العمومية    فيلمشرع الجزائري على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن  ولقد نص ا

اءات المدنية والإدارية، كما  ل المنصوص عليها في قانون الإجر لأشكاختصة بذلك حسب الدى المحكمة الم
 سالف الذكر.  11- 91من القانون  14و 13جب المادة  و زه بأحكام إجرائية خاصة بممي

  - كما جرى بيانه- ثل هذا الطعن  م  لم ينص المشرع على جواز  48-76الأمر الملغى  قارنة مع  وبالم
ن مناسبة، وكذلك فعل كل  ضد هذا القرار في أكثر مرفوعة  وى المومع ذلك قبل القضاء الجزائري الدعا

 . الفرنسي والمصري بقبولهما الطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية ءمن القضا
الثلاثة و ما   التصريح في الأنظمة   في الأمر الملغى خاضع لرقابة  حتىيمكن استنتاجه هو أن قرار 

اع  للكلمة، بل لكونه يؤثر في الأوض  لا ينشئ حقوقا بالمعنى الضيق  أولياً إجراءً  القضاء على الرغم من كونه  
لأخرى ويهددها مستقبلا، وإخضاعه  ة العقارية اأو المراكز القانونية لأصحاب الملكية العقارية والحقوق العيني

 

 .174 -173ليلو مازن راضي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  (1)
 .53خالد، مرجع سابق، ص  بعوني (2)
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مكان حماية  ر الإقاضي قدشرع لتوسيع دائرة القرارات الإدارية الداخلة تحت رقابة اللمللرقابة هو محاولة من ا
 ي تقوم عليه دولة القانون. لمبدأ المشروعية الذ

 رابعاً: من حيث المدى أو العمومية

قرارات تنظيمية أو لوائح، وقرارات فردية. ويعد هذا  تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها إلى  
القانو   منالتقسيم   بالنظام  تتعلق  نتائج  عليه من  يترتب  لما  التقسيمات  نوع الذي  ني  أهم  له كل     يخضع 

وستتضح أهميته كذلك بالنسبة لقرار  ن دور في أحكام المنازعة أمام القضاء،  ه هذا التقسيم موكذلك لما يلعب
 ة العمومية. التصريح بالمنفع

اللائحية( والقرارات الفردية. حيث تعرف القرارات  )  في البداية تجب التفرقة بين القرارات التنظيمية
دد من الأفراد ولا عامة ملزمة تطبق على عدد غير محتلك القرارات الت تتضمن قواعد  نها "التنظيمية على أ

وهي بذلك تنظم مراكز قانونية عامة للأفراد إما بإنشاء هذه    (1)يهم في ذلك عدد الذين تطبق عليهم"
عد عامة مجردة  ا قواعديلها أو إلغائها. وكما هو واضح فالقرارات التنظيمية تتضمن دائمت  المراكز العامة أو 

ة الت تصدر عن البرلمان، ولكنها مع ذلك تظل قرارات  لموضوعية تشبع التشريعات العاديفهي من الناحية ا
غاء أمام القضاء لرية لصدورها عن السلطة التنفيذية من حيث الشكل، وتظل بالتالي قابلة للطعن بالإإدا

 ( 2)الإداري.
وهي بذلك تمس مراكز   (3) مب فردا أو أفراداً معينين بذواتهتخاط  أما القرارات الفردية، فهي تلك الت

 ( 4) ائها أو تعديلها أو إلغائها.قانونية شخصية لفرد معين أو لأفراد معينين بالذات إما بإنش 
 (5) : أهمها لتنظيمية من نواح عدة ا الفردية والقرارات  ت القراراويظهر الاختلاف بين 

 

 .311رية، مرجع سابق، ص الطماوي سليمان محمد، النظرية العامة للقرارات الإدا (1)
 .543د الوهاب محمد رفعت، مرجع سابق، ص راجع: عب  (2)
 .311ة العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص الطماوي سليمان محمد، النظري (3)
 .547جع سابق، ص عبد الوهاب محمد رفعت، مر  (4)
مرجع سابق، ص  لقانون الإداري،ا الحلو ماجد راغب، ؛179رجع سابق، ص ليلو مازن راضي، القانون الإداري، م ؛549، صنفس المرجعراجع:  (5)

 .314للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  سليمان محمد، النظرية العامةالطماوي  ؛520
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ذات بينما تتضمن  نة بال بالذات أو أفراد أو حالات معيد معينتسري القرارات الفردية على فر  -أ
 التنظيمية قواعد عامة مجردة.  ت القرارا

يسري القرار الفردي من تاريخ إعلام صاحب الشأن به كقاعدة عامة، ويكون ذلك عادة   -ب 
ى بداية ضا عل ين يبدأ سريان القرارات التنظيمية من تاريخ نشرها، وهذا ينطبق أيح  بالتبليغ الشخصي، في

 عاوى القضائية. حساب المواعيد لرفع الد
رة حق تعديل القرارات التنظيمية أو إلغائها أو سحبها دون أن يكون الحق لأحد  تملك الإدا -جـ 

إلغائها وتعديلها للقرارات الإدارية الفردية و   بالتمسك بالحقوق المكتسبة، في حين تخضع الإدارة في سحبها
 ن. لقانو لشروط معينة حددها ا

و الحال في تفسير القوانين، في حين  ا هتفسير القرارات التنظيمية كمتختص المحاكم العادية في    -د
 يختص القضاء الإداري وحده بتفسير القرارات الفردية.

قرار التصريح بالمنفعة العمومية ضمن القرارات ف  تأسيساً على ما سبق، فإنه من الواضح أن لتصني
لك ليس بالأمر  ن تحديد ذلك  ؛نوني الذي يخضع لهية بالغة في تحديد النظام القاية أهملفردية أو التنظيما

أنه من حيث   تنظيميا أو فرديا، ذلك  اعتباره قراراً  الغموض واللبس حول  الكثير من  إذ يلاحظ  الهين، 
هذا   ردي لأنه يتعلق بأصحاب عقارات محددين بذواتهم ويستفيدون من تبليغف  مضمونه يظهر بأنه قرار

يتعل  نفسه  الوقت  بذواتهم خصالقرار، وهو في  معينين  بأفراد غير  يملكون  ق  الذين لا  الأفراد  وصا هؤلاء 
ق سندات ملكية، فكل من يملك عقاراً أو حقاً عينياً عقاريا مصرح بأنه للمنفعة العمومية يمكن أن ينطب

ول الزاوية  هذه  من  له  التنظيمي  الوصف  يعطي  مما  التصريح  قرار  يعليه  طريق  ذلك  عن  القرار  بهذا  علم 
 ( 1)النشر.

في اشتراط المشرع الجزائري الإعلان المتعدد لقرار التصريح عن طريق ويظهر هذا الغموض جليا  
 بإلزامية نشره وفرديا بإلزامية تبليغه.  ياالأمر الذي يمكن معه اعتبار القرار تنظيم ؛(2)النشر والتبليغ والتعليق

 

 . 53بعوني خالد، مرجع سابق، ص (1)
 . 42صريح، راجع سالفة الذكر، وقد سبق توضيح طرق الإعلان عن قرار التص 11-91من القانون  11المادة  (2)
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يحها  توض   0007زاري المشترك رقم  حاول المنشور الو   11-91القانون  شأها  إن هذه المفارقة الت أن
وإعطاء وصف لطبيعة هذا القرار، بحيث اعتبره قرارا فرديا بالنسبة للأشخاص أو الملاك الذين استفادوا من 

  ( 1) بالنسبة للأشخاص المعنيين الذين لم يستفيدوا من التبليغ شخصيا.ا  عملية التبليغ الشخصي، وتنظيمي
عل من قرار التصريح بالمنفعة العمومية  يد الأمر تعقيدا فهو قد جحظ أن هذا الوصف الأخير يز ن يلاولك

ذا طبيعة مزدوجة، ويجعل من العسير معرفة الأحكام الواجب اتباعها خاصة عند احتساب المواعيد، وبدلا 
ة القرار الفردي والتنظيمي  ين صفتخاذ موقف حاسم من طبيعة القرار ذهب المنشور الوزاري إلى الجمع با  من
لا يملكون سندات ع يخلق العديد من الإشكالات خصوصا للمالكين الذين  فس القرار، وهذا في الواقفي ن

يعد القرار في مواجهتهم    هلملكية فهم معنيون بالقرار مباشرة لكن لا يتسنى للإدارة تبليغهم شخصيا، ف
 تنظيميا لأنهم علموا به بواسطة النشر؟

التصريح بالمنفعة العمومية قرارا فرديا استنادا إلى    عتبر قرار فهو قد ا  إلى القضاء الجزائريع  لرجو با
، حيث جاء في منطوقه:  1991/ 03/ 10المعيار الشكلي المتمثل في ضرورة تبليغه، وذلك في قرار مؤرخ في  

من المقرر    8و  2تين  ، المعدل للماد22/12/1989المؤرخ في    ( تيزي وزو)مقرر والي ولاية    أن "حيث  
المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع بناء محطة بنزين ونزع ملكية الأرض    29/11/1986في  المتخذ  

رف الذي انتزعت منه لطالمتنازع عليها من أجل المنفعة العمومية والذي يعد قرارا فرديا، كان يجب تبليغه ل
 (2) ."يدة الشعبقرر في جر ولو تم نشر هذا الم  تىال حملكيته، وأن هذه الشكلية لم تحترم في دعوى الح

 وهذا يبين أن القضاء الجزائري يميل إلى اعتباره قرارا فرديا، بخلاف ما جاء به المنشور الوزاري سالف الذكر. 
ول بأنه قرار  لقرار التصريح بالمنفعة العمومية يمكن الق  جة تأسيسا على ما سبق، ونظرا للطبيعة المزدو 

بدو راجع إلى موضوعه الأساسي ألا وهو التصريح  لى ما ي وهذا ع  ( 3) ؛الخاص بهوله نظامه    خاصة  ذو طبيعة
أو الإعلان بوجود المنفعة العامة، فهذا الإعلان يهم مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العينية العقارية من 

 

 . 1الملحق رقم ، 7، صسالف الذكر 0007المنشور الوزاري  (1)
العقاري، دار  باشا عمر، القضاء ، مذكور لدى: حمدي146، ص51، عدد1997، النشرة القضائية، 10/03/1991مؤرخ في  70 072قرار رقم  (2)

 .488، ص 2015ر، هومة، الجزائ
 .54بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (3)
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لمسألة بدورها  ية، وهذه العموم سيطولهم المشروع الذي تدعي الإدارة منفعته ا  نهم الجمهور أيضا مموينحية،  
لأذهان إلى فكرة التصارع الت تقوم عليها عملية نزع الملكية من الأساس، ذلك التصارع بين مصلحتين  اتعيد  

الفرد الخاصة ا العامة من جهة، ومصلحة  المقدس  لممتناقضتين هما مصلحة الإدارة  الملكية  تمثلة في حق 
لية، فالاستثنائية غالبة عليها  العمهذه  نائية الت تميز  صفة الاستث لى الدستوريا من جهة ثانية، كل هذا عائد إ

 في جميع إجراءاتها وتفصيلاتها. 
دد  تر فيما يتعلق بطبيعة قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وبعد    النظام القانوني الفرنسيوبالمقارنة مع  

لقرار    (1)   لطابع الوسطي )أو المختلط(رار باالإقطويل لمجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، انتهى أخيراً إلى  
بل    (2)،التصريح بالمنفعة العمومية، وأكد أخيراً على أنه ليس بالقرار التنظيمي ولا بالقرار المنشئ للحقوق

تنظيميا بل هو الاثنان معا، لأنه  اره فرديا ولا  تبفلا يمكن اع  (3)   هو قرار من نوع خاص )أو قرار نوعي(
 : على حد سواء عد القرارات الفردية والتنظيميةوقوا تنطبق عليه خصائص

فعلى غرار القرارات التنظيمية، يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية في فرنسا إلى أسلوب النشر  
 .  (4)عن فيه بالإلغاءتسب ميعاد الطيح  هذا التاريخ )التعليق والنشر في الجرائد اليومية(، ومن

الطعن بالإلغاء بعد مرور الآجال  بل  تق  ،مةااستثناء عن القاعدة الع و   ،لتالقرارات الفردية ا  وهو يشبه 
إذا كانت هذه القرارات ترتبط بعلاقة وطيدة مع قرارات أخرى لاحقة داخل عملية مركبة    ،القانونية للطعن

 

)1( Caractère intermédiaire 
(2) "La déclaration d'utilité publique n'ayant pas le caractère d'un acte règlementaire". CE, 20 

mars 1968, 70371, Dame Veuve Guillaume, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible 

en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636616  

- CE, 1963/12/20, Delle du HALGOUET ,59005 ; CE, Commune de Broves, op.cit. 
(3) « Une décision d'espèce » Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 390 ; Chapus René, op.cit., p 

644. 
(4) CE, SSR., 9 février 2000, Chevalier, 198413, Revue Générale du Droit, disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien: 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil/detat/ssr/9/fevrier/2000/chevalier/req

uete/numero/198413/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636616
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ssr-9-fevrier-2000-chevalier-requete-numero-198413/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ssr-9-fevrier-2000-chevalier-requete-numero-198413/
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ل ن خلاوالذي يمكن إثارة عدم شرعيته م  ،الذي ستتم دراسته لاحقا  ،التنازلة  وهذا هو الحال مع قرار قابلي 
   (1).سبقه حتى لو انقضت الآجال القانونية لذلك الذي الطعن في شرعية قرار التصريح 

وعلاوة على ذلك، لا يمكن للغير مخاصمة قرار التصريح بالمنفعة العمومية على عكس القرارات 
 ي كذلك. الفردمما يقربه من القرار    (2)،وفق اجتهاد مجلس الدولة الفرنسيا بذلك  يهسمح فالتنظيمية الت ي  

في قضية    30/10/2009لحكم الصادر في  لم تعد ذات أهمية منذ الكن هذه الحجة الأخيرة  
"Perreux"    حيث صرح القضاء الفرنسي بأنه يحق لأي شخص مخاصمة القرارات الفردية وفي أي وقت

 . من هذه الناحية تنظيمي والفرديى القرار الاو وهنا يتس  (3) ؛كان
قرار التصريح بالمنفعة العمومية    طبيعةحول    سابق لمجلس الدولة الفرنسيدد الإن ما يلاحظ على التر 

ما هو إلا انعكاس للطبيعة الاستثنائية لهذا القرار، مثل ما سبق القول، ولكن حسناً فعل مجلس الدولة 
 ة، إذبصورة مطلقلا الفردي  ا القرار هو من نوع خاص، فلا هو بالتنظيمي و هذلاحقا عندما قرر أخيرا أن  

 ه بل بمضمونه. حقيقة القرار لا تتحدد بشكل أن 
تقرير هذا الأخير  اعتبر  فقد  ،  النظام القانوني المصريولكن هذه المرة مع    ، ودائما في إطار المقارنة

بسبب   :سبيل المثالاء استقلالاً أمام مجلس الدولة، على  لغالمنفعة العامة قراراً إداريا لأنه يقبل الطعن بالإ
ولكن هذا القرار لا يعتبر   ؛مذكرة ببيان المشروع  لم يرفق بهأن القرار  نفعة العامة أو بسبب  ة المانتفاء صف

غيره و   قرارا تنظيميا عاما، بل اعتبره القضاء المصري قرارا فرديا لأنه يمس المركز القانوني الذاتي لمالك العقار

 

(1)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 390 ; Chapus René, op.cit., p 644. 
(2)  CE, 22 décembre 1978, ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, 11604, publié au recueil 

Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007666522  
(3)  "Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif 

non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a 

pas pris, dans les délais impartis par celle/ci, les mesures de transposition nécessaires…" CE, 

Ass., 30 octobre 2009, "Perreux", 298348, Publié au recueil Lebon: disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien: https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-

grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-assemblee-30-octobre-2009-mme-perreux   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007666522
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-assemblee-30-octobre-2009-mme-perreux
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-assemblee-30-octobre-2009-mme-perreux
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   وي الشأن به لا يتحقق بمجرد علم ذتب على ذلك أثر خطير، وهو أن  ويتر   ،(1)من أصحاب الحقوق عليه
، بل يلزم القانون لصقه في المكان المحدد للإعلانت في المحافظة أو في مقر  القرار في الجريدة الرسميةر  نش 

ووفق التعديل الأخير استلزم المشرع لصقه على    ،(2)الشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار 
وفير قدر من الضمانت هذا حماية لذوي الشأن بت  اليقيني للأفراد به، وفي العلم  يتأكد  واجهة العقار، حتى

 (3).فيما يتعلق ببدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء
غلّب الطابع   حيثيح،  ر صتوما يمكن تسجيله بالنسبة للقضاء المصري جزمه في تحديد طبيعة قرار ال

ا نشره في  من  الرغم  على  القرار  لهذا  المختلفلجريدالفردي  الإعلان  وطرق  الرسمية  بطبيعته  ة  توحي  الت  ة 
ومع ذلك فقد رجّح الصفة الفردية له، ولعل ذلك يعود إلى تلك الآثار المباشرة الت ينتجها تقرير   المختلطة،

ا يؤكد على ذلك صحاب العقارات كما سبق بيانه، وما على أرتهالمنفعة العامة في النظام المصري وخطو 
ار بطرق اللصق المتعددة والت أضاف إليها في تعديله  قر العلى علم أصحاب العقارات بهذا شرع تشديد الم

ارا فرديا أكثر  1وهذا إنما يدل أكثر على اعتباره قر طريقة اللصق على واجهة العقار،  2018الأخير سنة  
 ا. منه تنظيمي 

و العمومية لم يكن دى ألكل ما قيل سابقا، يبدو أن تصنيف قرار التصريح من حيث المكنتيجة  
بينما تضاربت الآراء حول طبيعته في كل من الجزائر   صر إذ غلب عليه الطابع الفردي،محل جدل في م 

طائفة    عيده إلىوتوفرنسا بسبب مضمونه وشكليات صدوره الت تميل به إلى طائفة القرارات الفردية تارة،  
تتماشى    -تعبيرإن صح ال-طبيعة مختلطة أو خاصة  ا ذا  القرارات التنظيمية تارة أخرى، مما يجعل منه قرار 

 افتتاحي يسبق عملية معقدة واستثنائية كنزع الملكية.  وخصوصيته كإجراء 

 

  مرجع سابق،د، لدى: السيد عبد الحميد أحم، مشار إليه 30، لسنة 1169، الطعن رقم 1987مارس  14حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  (1)
 .216ص

 .654بد الوهاب محمد رفعت، مرجع سابق، ص ع (2)
 .217الحميد أحمد، مرجع سابق، ص السيد عبد (3)
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 خامساً: من حيث جهة إصداره

لت تصدره أهمية بالغة من حيث  الجهة ا  يثإن لتحديد طبيعة قرار التصريح بالمنفعة العمومية من ح 
الت يكون محلا   بن  خصوصا في تحديد الجهة  ويظهر ذلك لها،  المنازعات  المختصة  الدعوى القضائية  ظر 
 بالإضافة إلى مسائل أخرى.

 فقد يصدر التصريح بالمنفعة العمومية في عدة أشكال وعن جهات مختلفة:
صف  رارات وزارية مشتركة، وفي هذه الحالات يو ق  في شكل مرسوم تنفيذي أو قرار أو عدة  -أ

 لطة إدارية مركزية. عن س  صادر  لأنهبالقرار المركزي 
ار ولائي، وفي هذه الحالة يأخذ وصف القرار اللامركزي لأنه صادر عن الوالي شكل قر في    -ب 

 الذي يمثل سلطة إدارية لا مركزية. 
المختصة، حيث يرجع الاختصاص بنظر دعاوى    يةرقة أهمية عملية في تحديد الجهة القضائولهذه التف

قواعد الاختصاص  وهذا تطبيقا ل  (1) درجة أولى وأخيرةك  لمجلس الدولة المركزية    رارات الإلغاء المرفوعة ضد الق
الاختصاص بالنظر في    أصبح  إذ  ، 2022قبل تعديلها سنة    نية والإداريةالمبينة في قانون الإجراءات المد

قرارات الصادرة بينما يطعن بالإلغاء في ال  ؛(2) دارية للاستئناف للجزائر العاصمة لإ هذه الدعاوى للمحكمة ا
باب وسيكون هناك تفصيل في مسألة الاختصاص القضائي خلال ال  (3) ؛أمام المحاكم الإدارية  ةعن الولا

 لثاني من هذه الدراسة. ا
من القرارات المصرحة   ينفهو الآخر يعرف نوع  النظام القانوني الفرنسينة مع  ل المقار وعلى سبي

في شكل مرسوم صادر عن الوزير الأول أو قرار وزاري   بقرار مركزيبالمنفعة العمومية، فإما أن يتم التصريح  

 

 ، سالف الذكر. 09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم )قبل التعديل(  901دة الما (1)
 2022يوليو  12في المؤرخ  13- 22من القانون رقم  7المتممة بموجب المادة ، 09-08قم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ر مكرر  090دة الما (2)

 .2022، لسنة 48.ر.ج.ج رقم المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج
 .، سالف الذكر 09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم من  801المادة  (3)
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المح  قرار لا مركزي صادر عن  يكون بموجب  أن  الأ  افظوإما  الإشارة، وسيختلف  مر حتما  كما سبقت 
 ئي في كل حالة. بالنسبة للاختصاص القضا

فالأمر يختلف لأن تقرير المنفعة لا يكون إلا مركزيا بقرار من رئيس    وني المصريالقان  ام النظأما في  
 (1) الجمهورية كأصل عام، أو من يفوضه

الت   الأعمال التمهيدية أو التحضيريةمن  ق  ومن خلال ما سبق، تبين أن قرار فتح التحقيق المسب
يجوز معه الاعتراف له بكيان قانوني الأمر الذي لا    ا، أن تحدث بعينها أثرا قانونيتسبق القرار الإداري دون  

 مستقل وبالتالي لا يجوز مخاصمته أمام القضاء.
وضعا   ، يحملمركب  ليس عملا بسيطا بل هو قرار إداريفهو  قرار التصريح بالمنفعة العمومية    أما

وفرنسا بسبب ر  محل جدل في كل من الجزائ  كانمن حيث المدى أو العمومية  ه  يفأن تصن  كمامتميزا،  
صدوره الت تميل به إلى طائفة القرارات الفردية تارة، وتعيده إلى طائفة القرارات التنظيمية    مضمونه وشكليات 

ي يسبق عملية  تتماشى وخصوصيته كإجراء افتتاح  خاصة  تارة أخرى، مما يجعل منه قرارا ذا طبيعة مختلطة أو 
 . زع الملكيةكنمعقدة واستثنائية  

ابلية الطعن في القرارات اللازمة لتقرير المنفعة العمومية تنطبق  لفصل اتضح أن قا  وفي ختام هذا
ى  صل عل على قرار واحد فقط هو قرار التصريح بالمنفعة العمومية؛ فإلى أي مدى تنطبق هذه القابلية للف

 الي. لتة؟ هذا ما سيتم كشفه في الفصل االقرارات اللاحقة لهذه المرحل 

 

 ، سالف الذكر. 1990لسنة  10من القانون رقم  2المادة بناء على نص  (1)
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 اللاحقة للتصريح بالمنفعة العمومية القابلة للانفصال في المرحلة ات ار الفصل الثاني: القر 

إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يهدد حق الملكية بإمكانية تعرضه للنزع مستقبلا، فهذا يعني 
 القرار فقط، لذا وجب إتمام  لأصلي إلى الإدارة بناء على هذاكن انتقال الملكية من صاحبها الا يم  أنه
 ة بإجراءات أخرى تتخذ بعد قرار التصريح.  ملية نزع الملكيع

الإجراءات هي أهم مرحلة مقارنة بما سبقها لأنها تمس مباشرة حقوق الأفراد، إذ تتعلق  هذه  إن  
ر ما يسمى  المالكين وأصحاب الحقوق في إطا  ية المراد انتزاعها وتحديد هويةالعينبحصر الأملاك والحقوق  

 ( 1) نحية أخرى   ق بتقييم تلك الأملاك والحقوق المراد نزعها منذا من نحية، وتتعل ه  بالتحقيق الجزئي،
 . انتهاء بالقرار النهائي القاضي بنزع الملكية 

  16لمادة  ا  انطلاقا منمومية  ح بالمنفعة العلتصرياللاحقة لالإجراءات    11-91ولقد حدد القانون  
 . 12من المادة  ا انطلاق 186-93 ، كما فصلها المرسوم التنفيذيمنه

دارة إتمام عملية نزع الملكية، فهي تضمن  وتعتبر هذه الإجراءات الإطار الشرعي الذي يضمن للإ
ردية فيكون المساس به في  ة الفمشروعية هذه العملية من جهة، ومن جهة أخرى تمثل ضمانة لحق الملكي

 . (2)ارة أمام القضاءدنزوعة منه ملكيته مخاصمة الإا يسمح القانون به وإلا جاز للمإطار م
قرار قابلة التنازل عن الأملاك وقرار نقل أو نزع الملكية،  هذا وتتوج هذه المرحلة بقرارين هامين هما  

والحقوق    ها الإدارة هدفها تحديد الأملاكتتخذ  ويسبق صدور هذين القرارين مجموعة إجراءات وقرارات 
لأملاك والحقوق العينية المطلوب نزعها  ويليه تقرير تعيين ا  ق،بقرار تعيين المحافظ المحق  العينية العقارية تبدأ

 ضافة إلى تقييمها. بالإ
ارا أي من هذه التصرفات يمكن اعتباره قر ل هذه القرارات والإجراءات تثير التساؤل وبشدة حول  ك

 ه بصفة مستقلة؟ ن مجموع العملية والطعن في؟ وإلى أي مدى يمكن فصله عدارياإ

 

 . 20زروقي ليلى، مرجع سابق، ص  (1)
 .174بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (2)
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، ونظرا لتعددها تطلب  حداقرارات والإجراءات على  بت دراسة كل تلك الوجوللإجابة عن ذلك  
 :طائفتينالأمر تقسيمها إلى 

زعها وتقييمها  لوب نضم القرارات الصادرة في مرحلة تحديد الأملاك والحقوق العينية المطت  الأولى 
  الطائفة الثانية أما    ؛ية التنازلبل المحافظ المحقق وقرار قاالمبحث الأول( وتشمل قرار تعيين    وستتم دراستها في)
شروط هذا القرار وآثاره    يتعين دراسة)المبحث الثاني( و القرار الأهم والأخير وهو قرار نزع الملكية  ضم  تف

 . وطبيعته القانونية
 والحقوق العينية وتقييمها كلا الأم حصرحلة ارات الصادرة في مر القر  المبحث الأول:

زع الملكية للمنفعة العمومية، فهي تجسد عمليات لمراحل الحاسمة لنا  الأملاك تعد من  حصرإن مرحلة  
إلا بواسطة الإجراءات الت حددها  الأملاك المطلوب نزعها وإحصاء المتضررين منها، ولا يتم ذلك    تحديد
له  11-91ن  القانو  التطبيقية  قرار ين  والت  ،والنصوص  الت عينها  الفترة  اتباعها طيلة  الإدارة  بغي على 

العمومية، ومن أجل ذلك يستلزم الأمر إجراء  لتا "التحقيق الجزئي" والذي  صريح بالمنفعة  تحقيق يسمى 
 يسند إلى محافظ محقق يعين بناء على قرار من الجهة نزعة الملكية.  

حضر يقيد فيه استنتاجاته النهائية محددا قائمة  ي بمتنتهتحقيق الت  لمحقق بأعمال الافظ اويقوم المح
 وهوية مالكيها، ويرسله إلى الوالي المختص إقليميا. ت العقارا

أين تقوم   الدولة،وعند انتهاء مرحلة التحقيق الجزئي يقوم الوالي بإرسال الملف إلى مصالح أملاك   
تقر  العقاير تقهذه الأخيرة بإعداد  التقرير إلى وتقدرية  ييمي للأملاك والحقوق  التعويض، ويرسل  ير مبلغ 

 ار قرار قابلية التنازل. صدالوالي تمهيدا للإ
يتضح وجود قرارين مهمين خلالها هما على وجه    ، وانطلاقا من هذا العرض الموجز لهذه المرحلة

 . ا القانونيةرهموآثا   ا يستوجب البحث في طبيعتهمال، ممالتحديد: قرار تعيين المحافظ المحقق وقرار قابلية التناز 
لى مطلبين: يعالج  في مرحلة تحديد الأملاك وتقييمها إ   رةيمكن تقسيم دراسة القرارات الصاد  ،وعليه 

أما الثاني فيهتم    ؛وتشمل قرار تعيين المحافظ المحقق وتقرير تقييم الأملاك  الأول إجراءات حصر الأملاك
 ثاره. وطبيعته وآ من حيث صدوره لتنازل لية ابدراسة قرار قاب
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 حصر الأملاك المطلب الأول: قرارات

إجراءات حصر مرتبطة    تلكات م الم  إن  الحقوق  تلك  العقارية وأصحاب  العينية  والحقوق  والملاك 
المحقق المحافظ  تعيين  قرار  بتلك   ،بصدور  قائمة  بوضع  المنتهية  الجزئي  التحقيق  بإجراءات  الذي سيشرع 

ك  التحقيق إلى الوالي يحيله بدوره إلى مصالح أملا  رسال محضرالأول( وبإ  قوق وأصحابها )الفرعك والحالأملا
قوق محددة مبلغ التعويض المستحق )الفرع الثاني( وهذا ما الدولة الت تعد تقريرا تقييميا لتلك الأملاك والح

 سيتم بحثه في هذا المطلب من خلال الفروع التالية: 
 المحققتعيين المحافظ   قرارالأول: الفرع 

بواسطة قرار يصدر عن ت  قق للقيام بالتحقيق الجزئي المتعلق بحصر الممتلكامحافظ مح  يتم تعيين
آثارا    هذا القرار   يحدث كما يتوجب تضمينه بيانت محددة )ثانيا(؛ و ولا(  سلطة مختصة ووفق شروط معينة )أ

 يلي:ما سيتبين فيما  ذاة )ثالثا( وهانونييثير التساؤل حول طبيعته الق كما  قانونية )ثانيا(
 أولا: إصدار قرار تعيين المحافظ المحقق

 : )ب(محددة  ووفق شروط )أ( قق أن يصدر عن سلطة مختصةين المحافظ المحعيلا بد لقرار ت
 سلطة إصدار قرار تعيين المحافظ المحقق -أ

يتم فيه تعيين    العام الذيطار  الإ  11-91لقد حدد قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  
هذا القانون يفهم بأن المحافظ المحقق ن  م  17قا من الفقرة الثانية من المادة  فظ المحقق، حيث وانطلاالمحا
 ين بموجب قرار. يع

التنفيذي   منه    12لمادة  وضح المسألة أكثر، ذلك أنه ومن خلال ا  186-93غير أن المرسوم 
الوالي وخلال الخمسة ليوما  عشر    يصدر  التصر الموالية  العموميةتاريخ نشر قرار  بتعيين  يح بالمنفعة  ، قرارا 

لدى المحاكم وذلك قصد إنجاز التحقيق  المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين    ينمحافظ محقق يختار من ب
 الجزئي. 
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لم  لي، و الوا  وبناء على هذه المادة يلاحظ أن سلطة إصدار قرار تعيين المحافظ المحقق أوكلت إلى
لطة الوصية لس لية، ولا يخضع من جهة أخرى لموافقة الطات المركزية أو المحلاختصاص لغيره من الس ينعقد ا

 صيل. عليه مما يفيد بأن اختصاصه أ
يتغير   الذي  العمومية  التصريح بالمنفعة  قرار  القرار على عكس  الوالي وحده بإصدار هذا  وينفرد 

تشمل  ت عملية نزع الملكية  تساعه، خصوصا إذا كانإنجازه وا  لمرادروع اويتحدد مصدره بحسب أهمية المش 
 ذات البعد الوطني والاستراتيجي كما سبق تفصيله. از البنى التحتية نجولايتين أو أكثر أو كانت تتعلق بإ

ولإزالة أي إشكال قانوني أو عملي يمكن وقوعه في المستقبل والمتعلق بإجراء تحقيق جزئي في حالة  
قليمي لصلاحيات الوالي بإقليم  مع تحديد الاختصاص الإولايتين فأكثر )خاصة  على إقليم  ملاك  د الأتواج

من المرسوم   44ات البعد الوطني والاستراتيجي، فإن المادة  أو تعلق المشروع بإنجاز البنى التحتية ذ(  ولايته
صريح  لخاصة بالتكام االأح  باستثناء-ألقت عبء تنفيذ جميع إجراءات نزع الملكية    186-93التنفيذي  

ي(1) إقليميا  على كل وال  مختص   -يةبالمنفعة العموم  محافظا محققا لإجراء  عين، وهذا يفترض أن كل وال  
على تراب ولايته، وهذا الحكم يمتد إلى باقي الإجراءات اللاحقة بانعقاد الاختصاص لكل وال  في    الحصر

فإن إنجاز  ية، وبالتالي  لمنفعة العمومرار نزع الملكية لزل وققابلية التناحدود اختصاصه الإقليمي لإصدار قرار  
 تلزم إصدار قرارين وتعيين محافظين محققين.يس التحقيق الجزئي على إقليم ولايتين 

(  15وجدير بالذكر أن سلطة الوالي في تعيين المحافظ المحقق مقيدة بمدة محددة وهي خمسة عشر )
 التحقيق الجزئي ل يعد في ذلك ب ليس مخيراكما أنه ،  (2) العموميةنفعة التصريح بالميوما من تاريخ نشر قرار 

من المرسوم   12والمادة    11- 91من القانون    16بدليل نص المادة    زع الملكيةن  إجراءً إجبارياً من إجراءات 
 . 186-93التنفيذي 

 

 سالف الذكر. 186-93التنفيذي من المرسوم  44المادة  (1)
 . نفس المرسوممن  12المادة  (2)
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افظ محقق  لى محالجزئي إما إ  ، تسند مهمة التحقيقالنظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة مع  
المحافظ  ب قرار صادر عن  وجوفي كلتا الحالتين يتم تعيين من يقوم بالتحقيق الجزئي بم  (1)   تحقيق  نة  أو إلى لج
. وإذا ما كانت الأملاك تمتد على إقليم أكثر من محافظة فيتم تعيين المحافظ المحقق أو  (2)إقليميا  المختص

  (3) يين.المعنمشترك من قبل المحافظين اللجنة بموجب قرار 
 إجراء التحقيق في  سي أنه منح المحافظ السلطة التقديريةالنظام القانوني الفرنوما يمكن ملاحظته على  

الي فصدور قرار لبدء التحقيق الجزئي سواء بواسطة محافظ محقق أو لجنة تحقيق ليس الجزئي من عدمه، وبالت
التحقيق    رافيدة من نزع الملكية بإصدار قر المستدائما أن ترفض طلب الجهة  إجباريا، بحيث يحق للإدارة  

غير أن قرارها     (4) ؛قرار التصريح بالمنفعة العمومية  رت الجزئي حتى ولو قامت سابقا بالتحقيق المسبق وأصد
السلطة بالرفض يمكن أن يكون عرضة للطعن أمام القاضي الإداري الذي يمارس رقابة ضيقة هنا بسبب  

 (5) ظ.لمحافالتقديرية الت يملكها ا
ذا كانت  إ يق الجزئي من عدمه لا يثير إشكالاللمحافظ في القيام بالتحقإن منح السلطة التقديرية 

 يتعدد أصحابها، أما في غير هذه الحالة فعدم القيام بالتحقيق الجزئي سيشكل الممتلكات في إقليم واحد ولم
ا  قوق العينية الأخرى إحصاء دقيق أو الحاد بعدم إحصاء الإدارة للعقارات  ضمانت الأفر   حدىإهدارا لإ

التحقيق الجزئي إجراء  لذلك  جباريا حتى يتسنى للقاضي بسط رقابة  إ  كان يجدر بالمشرع الفرنسي جعل 
 هذا التحقيق وتعيين من يقوم به، لما يتضمنه ذلك من حماية لمبدأ المشروعية. أوسع على قرار فتح 

تحديد العقارات   و أ، يلاحظ أن حصر   المصريالقانونيام  نظالالمقارنة أيضا وهذه المرة مع    وفي إطار
القائمة بإجراءات  يكون بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة    مةوالمنشآت الت تقرر لزومها للمنفعة العا

 

(1)  Article R131-1 du Code d'expropriation. 
مع التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية من قانون نزع الملكية، بالتزامن  R131-14ا إذا تم التحقيق الجزئي وتطبيقا للمادة في حالة م  ما عدا (2)

 يتم تعيين المحافظ المحقق بواسطة رئيس المحكمة الإدارية.  أين
(3) Article R 131-1, du Code d'expropriation. 
(4) Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit., p 444. 
(5)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 399. 
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ليقوم  ويفهم من هذا أنه لا وجود لمحافظ محقق    (1) نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
لقانوني والحرفي المعروف في النظامين الجزائري  ي بالمعنى التحقيق جزئ  ئي، كما أنه لا وجودالجز   بالتحقيق

ق المسبق، بحيث تتم عملية حصر العقارات في لفرنسي، وهو نفس ما تم تسجيله سابقا بخصوص التحقيوا
لعينية بالموعد  قوق القائمة بإجراءات نزع الملكية بإخطار الملاك وأصحاب الحمصر بقيام مندوب الجهة ا 

يث عن ه لا مجال للحدأن، وهذا يعني  ممتلكاتهم وحقوقهملجنة الحصر بغرض الإرشاد عن  المحدد لانتقال  
ب قرار بفتح التحقيق ولا قرار لتعيين محقق مادام الأمر يتم بصورة تلقائية بموجب دعوة عن طريق خطا 

 موصى عليه فقط لإتمام عملية الحصر.
النظام إغفال خطوة مهمة كقالمص  ويؤخذ على  إجراء ري  الفرنسي تحقيق جز   رار  نظيريه  مثل  ئي 
التمسك بعدم مشروعيتها امة لصالح المنزوعة منهم أملاكهم، والت من الممكن  ه  والجزائري لأنه يخل بضمانة 

ري الإداتم بيانه لاحقا عند دراسة الرقابة الت يبسطها القضاء  بصورة مستقلة عن عملية نزع الملكية كما سي
تصر العملية في  يخالثلاث، وكأن النظام المصري  الأنظمةال في نزع الملكية في على القرارات القابلة للانفص

خذ بصورة خاطفة ولا تدع مجالا للاحتجاج ولا تعطي أي انطباع عن شفافية الإدارة  خطوات معدودة تت
 مها للملكية الخاصة. واحترا

هي اختصاص  زائري  ين المحافظ المحقق في النظام الجر تعيخلاصة القول هي أن سلطة إصدار قرا
ا، بينما يملك المحافظ  مان معين وشروط أخرى ستتضح لاحقبز ولكنها ليست مطلقة بل مقيدة    أصيل للوالي

في النظام الفرنسي سلطة تقديرية في الإقدام على هذا الإجراء من عدمه على الرغم من أن رقابة القضاء 
ك المراد انتزاعها  لاع الفرنسي في حالة وقوع الأمغير أن ما يسجل لصالح المشر  ؛قةلة ضيعليه في هذه الحا

قرار مشترك بين المحافظين وهذا تفاديا لتعارض القرارات كثر من محافظة هو وجوب صدورها بأ  على إقليم
يكو  عندما  إشكالات عملية  يسبب  قد  والذي  الجزائري  المشرع  عنه  الذي غفل  الأمر  أحد وتعددها    ن 

  يفتح باب الطعن فيه. القرارات الولائية مشوبا بعيب 

 

 لذكر.سالف ا 1990لسنة  10من القانون رقم  5دة الما (1)
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 ققإصدار قرار تعيين المحافظ المح شروط -ب

أن    حددها القانون، إذ يتوجب  يتعين لصدور قرار تعيين المحافظ المحقق أن يكون وفقا لشكليات 
 : (2) وأن تحترم الإدارة إجراءات نشره (1) يتخذ خلال أجل معين

 قيين المحافظ المحقار تع آجال صدور قر   -1

قوق العينية  الحيلاحظ أن عملية حصر الأملاك و   11-91من القانون    16المادة    بالرجوع إلى
الكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزعها تتم طوال الفترة الت عينها قرار التصريح بالمنفعة  العقارية وحصر الم

ئي وصدور لتحقيق الجز جال فتح أو إنجاز اقيق لآالعمومية. وما يفهم من هذا النص أنه لا يوجد تحديد د
عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية"    .. التشرع من عبارة "لمار بتعيين المحافظ المحقق، فالمدة الت قصدها اقر 

(  4هي تلك الآجال الت يتم خلالها إنهاء جميع إجراءات نزع الملكية والت لا يجب أن تتعدى الأربع )
 ( 1) عملية كبرى ذات منفعة وطنية.حالة إنجاز س المدة في يدها مرة واحدة وبنفن تمدسنوات يمك

الذي حدد آجال تعيين المحافظ    186-93المرسوم التنفيذي  تم تداركه بفضل    قدلكن هذا الوضع  
( الثانية عشر  مادته  بدقة، حيث نص في  المحافظ المحقق خلال 12المحقق  تعيين  قرار  أن يصدر  ( على 

 ار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية.القر نشر ( يوما الموالية لتاريخ 15)عشر  الخمسة
واز، حيث استخدمت عبارة "يصدر  لم تأت على صيغة الج  12صياغة المادة    أنوعلى الرغم من  

ن  الوالي خلال الخمسة عشر يوما الموالية قرارا..."، إلا أنها أيضا لم تأت على صيغة الوجوب، إذ لا يفهم م
الأمر    اهذالتصريح، و والية لنشر قرار  إجباريا بعد خمسة عشر يوما الم  ير "يصدر" أن يصدر قرار التعيينتعب

لتراخي في إصداره. ويعود السبب في عدم إجبارية أجل الخمسة عشر يوما  من شأنه أن يمنح حجة للوالي ل
  نزع الملكية كما تبين ذلك سابقا اءات  أن الإدارة أصلا ليست ملزمة بمواصلة إجر   إلى  12المبين في المادة  
يوما من  امها، فعليها أن تنتظر مرور خمسة عشر  تمالتصريح بالمنفعة العمومية، أما إذا ارتأت إمن آثار قرار  

 تاريخ نشر قرار التصريح، وأيا كانت الآجال فهي دائما يجب ألا تخرج عن المدة الت حددها هذا الأخير. 

 

 سالف الذكر. 11-91من القانون  10المادة  (1)
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ه  افظ المحقق قد تحدد أقصاه وأدن أن أجل إصدار قرار تعيين المح   ،القولوبناء على ما سبق، يمكن  
ريح بالمنفعة العمومية، ولا يجب من تاريخ نشر قرار التصخمسة عشر يوما  ر  فهو يجب ألا يصدر قبل مرو 

  أن يتعدى المدة الت حددها هذا القرار، بشرط أن تكون الإدارة عازمة على إتمام عملية النزع، ولذلك لا 
 الجزئي. هذا القرار والشروع في التحقيق يع أحد إجبار الإدارة على اتخاذيستط

، يلاحظ أن هذا الأخير لم يحدد مدة معينة لإصدار قرار  انوني الفرنسيم القظاالنوبالمقارنة مع  
ا  أساس   تعيين المحافظ المحقق أو لجنة التحقيق الجزئي، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن الإدارة ليست مجبرة

جاء بها قرار    يتم التعيين خارج الآجال التبق الذكر، غير أن هذا لا يعني  على القيام بتحقيق جزئي كما س
 . يح بالمنفعة العمومية التصر 

وما يسجل أيضا بالنسبة للنظام الفرنسي هو سماحه بإجراء التحقيق الجزئي بالتزامن مع التحقيق  
إذا رأت الإدارة ضرورة   التحقيقين هولهدوا  (1)،ذلك لالمسبق  الإسراع في الإجراءات    ف من الجمع بين 

نة التحقيق في هذه الحالة يتم بواسطة رئيس المحكمة  افظ المحقق أو لج لمحطها، إلا أنه يلاحظ أن تعيين اوتبسي
ولا يخفى أن إسناد مثل هذه المهمة للقضاء الإداري فيه تدارك وتكريس لضمانت حماية حق   (2) الإدارية.

  اءات وحصر الممتلكات في نفس بانتزاعه عند إسراعها في الإجر   الفردية الذي قد تتعجل الإدارة  لكيةالم
 قت الذي تقرر فيه المنفعة العامة من المشروع. لو ا

التحقيق الجزئي قد يصدر حتى قبل تقرير المنفعة العامة ولذلك   أن قرار فتح   ،ومما سبق يمكن القول
، فهو لم يحدد للنظام القانوني المصريسبة  بالن  الصدوره. وأمموعدا محددا    فرنسيلم يحدد النظام القانوني ال

  تاريخا معينا لذلك بل اقتصر على بيان ما تقوم به القائمة بحصر الممتلكات ولم يعط    نةطريقة تعيين اللج
  تعيين المتعلق بنزع الملكية أن    1990لسنة    10اللجنة، غير أن الواضح من سياق نصوص القانون رقم  

 . بعدهالعمومية وليس  اللجنة يكون قبل تقرير المنفعة

 

(1) Article R.131-14 du Code d'expropriation. 
(2)  Article R.131-1 du même code. 
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صدور قرار تعيين المحافظ المحقق  شرع الجزائري قد ضبط ميعاد  لمالأنظمة الثلاث يتبين أن ا  ةوبمقارن 
في التحقيق الجزئي بحد أقصى وحد أدنى، دون أن يلزم الإدارة بإجرائه في تاريخ محدد، على خلاف    ءأو البد
ة  حا على ألا يتجاوز المدة المحدد إجراء التحقيق الجزئي مفتو   والفرنسي اللذين جعلا تاريخ صري  الم  ينالقانون

برمتها.  الملكية  الفر   لإتمام عملية نزع  النظام  انفراد  التحقيق الجزئي كما تم ملاحظة  نسي بإمكانية إجراء 
طة  اع بإجراءات النزع، ويعد ذلك نقالإسر بالتزامن مع التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العامة، رغبة منه في  

اءات تحقيقا للنفع العام  في تسهيل الإجر  ها دارة من تأكيد جديتها ورغبتتسجل لصالحه، بحيث تتمكن الإ
لآجال الممكنة، وهذا هو دأب الإدارة الجيدة الت تسعى لتقديم الخدمات بأفضل  وإنجازا للمشاريع في أسرع ا 

 كن.جودة ممكنة وفي أسرع وقت مم
ن من زاوية أخرى، وهي سرعة  ؤية إمكانية الجمع بين الإجراءيغير أنه وفي نفس الوقت، يمكن ر  

هذا لا يكون ذا أهمية خاصة وأن  وصعوبة تلافي ذلك في الوقت المناسب، إلا أن    دان الأفراد لممتلكاتهمفق
لنزع، وهذا وحده يشكل ءات االإدارة لا بد وأنها سلكت سبيل التسوية الودية معهم قبل شروعها في إجرا

بخصوص هذه    النظام الفرنسي  قف ك لا بد من الإشادة هنا بمو سية لحماية حقوقهم الفردية، لذلضمانة أسا 
 وة كل من النظامين الجزائري والمصري.المسألة مع أمل أن يحذو حذوه في هذه الخط

 نشر قرار تعيين المحافظ المحقق -2

- 93رسوم التنفيذي  و المأ  11-91لملكية سواء في القانون  نزع اإن القواعد المتعلقة بإجراءات  
)الت    11-91القانون  من    17افظ المحقق، حيث أوجبت المادة لمحألزمت الوالي بنشر قرار تعيين ا  186

منه( أن ينشر قرار تعيين المحافظ المحقق بنفس الطرق الت يتم بها نشر قرار    11أحالت بدورها إلى المادة  
ما حددتهبالمنالتصريح   نفس  العمومية، وهو  التنفيذي  12المادة    فعة  المرسوم  )سالف    من  والت الذكر 
 من نفس المرسوم(.  11رها إلى المادة دو أحالت ب

  - المحال إليهما -  186-93من المرسوم    12والمادة    11- 91من القانون    11لمادتين  ورجوعا إلى ا
 ون: كييلاحظ أن قرار تعيين المحافظ المحقق يجب أن 
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ة  ت الإدارية للولاية، وبطبيع دة الرسمية أو في مجموع القرارامنشورا، حسب الحالة، في الجري  -
فإنه يجب أن يكون منشورا في مدونة القرارات الإدارية  را دائما عن الوالي  الحال مادام قرار التعيين صاد

 ، ولذلك من المستبعد نشره في الجريدة الرسمية، (1)للولاية
 شخص معني،لكل  م بلّغاً  -
المخصص   انلملك المراد نزع ملكيته، وذلك في المكلدية الت يقع فيها امشهراً في مركز الب  -

 الإعلانت على مستوى البلدية المعنية. عادة لغرض الشهر كلوحة 
، يلاحظ أن المشرع ألزم الإدارة بالإعلان المتعدد لقرار تعيين المحافظ المحقق عن قما سبوبناء على 

الطر  والتبليغ والإشهار، وذلك بهيق  الكافةنشر  الأمر إلى علم  أن يصل  مما يسمح بمعرفة كل من   دف 
الأخ  كينلاالم العينية  الحقوق  بالمنفعة وأصحاب  التصريح  قرار  وأن  خصوصا  الجزئي،  التحقيق  ببدء  رى 

الأشخاص  ل إلىالعمومية كان هو الآخر محلا للإعلان بنفس الطرق، الأمر الذي يسهل فيما بعد الوصو 
 التحقيق الجزئي. المعنيين عند البدء في

طرق الإعلان المذكورة سابقا، فلا يكفي    باتباع كل  مةلز نزعة الملكية موجدير بالذكر أن الإدارة  
أن تنشر القرار دون أن تبلغه أو العكس، وكذلك الأمر بالنسبة للشهر، بمعنى أنه لا يسقط اتباع إجراء  

- 91في كل من القانون    11ن صياغة المادة  وهذا ما يفهم م  (2) ى الإجبارية. الأخر للإعلان الإجراءات  
تين جاءتا بصيغة الوجوب لكل إجراءات الشهر باستخدام المشرع  الل   186-93  ي ذالتنفيوالمرسوم    11

 كلمة " تحت طائلة البطلان" في القانون وكلمة "يجب" في نص المرسوم التنفيذي سالفي الذكر.
المحافظ المحقق أو لجنة التحقيق يخضع للإعلان    ار تعيين، فإن قر نظام القانوني الفرنسيلامع    وبالمقارنة

 (3)بمعنى يجب نشره بطريقتين:وج، زدالم

 

 . 1ملحق رقم، 8، ص سالف الذكر، 0007ا أكده كذلك المنشور الوزاري رقم هذا م  (1)
 .180لد، مرجع سابق، ص بعوني خا (2)

(3) Article R.131-5 du Code d'expropriation. 
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الأولى: هي إشعار الجمهور عن طريق اللصق أو أي وسيلة أخرى في كل بلدية من بلديات   -
ديات المعنية  الإشعار بالتعاون مع رؤساء البل هذا    المحافظة الت تقع في دائرتها العقارات المعنية، ويتم

 م هذه المهمة. الذين يتولون إتما
 انية: فهي النشر في جريدتين محليتين بصورة ظاهرة وواضحة. الثة أما الطريق -

وفي حالة غياب ما يثبت أن الإدارة قد قامت بالنشر بالطريقتين السابقتين وبصورة صحيحة كان  
في قرارها  ما أكدته محكمة النقض الفرنسية  لجنة مشوبا بعيب في الشكل، وهو  أو القرار تعيين المحافظ  

، وهنا يتبين حرص النظام الفرنسي على إجراءات النشر والإعلان لهذا القرار  ( 1) 1020/ 6/ 8الصادر في  
مع  كية،  نظرا لما يحمله في طياته من إشارة في البدء في عملية حصر ممتلكات الأفراد محل عملية نزع المل 

ت ال ة  حاب تلك الممتلكات في الحالحف الوطنية لتفادي أي جهالة بأصملاحظة أنه أوجب نشره في الص
 يكون محل إقامتهم في محافظة أخرى غير تلك الت تقع عليها أملاكهم وهذا كله يصب في مصلحة التحقيق.

لى الرغم من  لاحظة هو أنه عبالم  ، فالجديرالنظام القانوني المصريودائما مع المقارنة وهذه المرة مع  
موعد عملية   ه أوجب الإعلان عنأن الممتلكات، إلا دار قرار بتعيين لجنة حصر نص المشرع على إصعدم 

 وهي:(2)الحصر بطرق مختلفة
اللصق في المحل المعد للإعلانت بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة    -

 . (3) على واجهة العقار بطريقة ظاهرة على قانون نزع الملكية اللصق الأخيرهذا وقد أضاف التعديل 
 لوصول.موصى عليه مصحوب بعلم اب إخطار ذوي الشأن بخطا  -

أهم ما في الأمر أن المشرع المصري قد حرص على علم الأشخاص المعنيين بموعد عملية الحصر  
ع باختصار  هذا يمكن اعتباره رغبة من المشر صر، و حتى ولو لم يكن هناك قرار بتعيين اللجنة القائمة بالح 

 نزع الملكية المصري.ن  سمة الغالبة على قانو وهي الإجراءات نزع الملكية 

 

(1)  Cass., chambre civile 3, 8 juin 2010, N° 09/15038, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le 

lien : https://www.lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000022370441?em=16%2F20625  
 سالف الذكر. 1990لسنة  10القانون رقم  من 5المادة  (2)
 سالف الذكر. 2018لسنة  24قم القانون ر  (3)

https://www.lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000022370441?em=16%2F20625
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أن الإجراءات الشكلية لصدور قرار تعيين المحافظ المحقق خاصة    ،وانطلاقا مما سبق، يمكن القول
دم عليها  العلم بالخطوة المهمةة الت ستقا هو  المتعلقة منها بالنشر تعد خطوة إلزامية الهدف الرئيسي منه

ن فهي تبقى كلها مهمة  ا ما اختلفت طرق الإعلاإذلممتلكات وأصحابها، و ائمة االإدارة ألا وهي حصر ق
وضرورية، نهيك أن مخالفة الإدارة لأي إجراء أو شكلية مما ذكر سابقا يعتبر عيبا شكليا في قرار تعيين  

 المحافظ المحقق.
 قرار تعيين المحافظ المحقق مضمون  ثانيا:

 يؤثر عدم احتوائه عليها في  لتالمحقق مجموعة من البيانت ايتضمن قرار تعيين المحافظ    أن  يجب
وتحديد الإطار المكاني    ؛( أ)  لامته وصحته، وهذه الشروط متعلقة بتحديد هوية المحافظ المحقق وصفته س

ن المرسوم م  12ة  الماد  وفصلته  11-91من القانون    17دة  وهذا ما نصت عليه الما  (؛ب )  والزماني لنشاطه
 :، وفيما يلي تفصيل ذلك 186-93التنفيذي 

 ديد هوية المحافظ المحقق وصفته تح -أ
لا بد أن يتضمن القرار اسم المحافظ المحقق ولقبه وذلك حتى ينعقد له الاختصاص الشخصي في  

وية في  أن تحديد اله  186-93ي  م التنفيذو لمرسمن ا  12إنجاز التحقيق الجزئي. ويفهم من نص المادة  
 لا زم وإلا تقرر بطلان القرار. القرار

ه العلمية والفنية، فاشترط نفس المرسوم أن يكون  ق بمؤهلاته وخبراتظ المحقق فتتعل افأما صفة المح
افظ المحقق ع المحإذن فلا يكفي أن يتمت  ؛(1) المعتمدين لدى المحاكم  معينا من بين المساحين الخبراء العقاريين

 لالية المكلف بالتحقيق تقوتحقق هذه الصفة اس  ؛يلزم أن يكون معتمدا لدى المحاكم  ي بلعقار بصفة الخبير ال
 نفس الوقت ضمانة حقيقية لتجسيد مبدأ الحياد في أداء فيكونه غير مرتبط بالإدارة الت عينته، وتمثل  

 

طات الطبوغرافية والوثائق وتحت مسؤوليته بوضع المخطرف المهندس الخبير العقاري على أنه "كل شخص طبيعي يقوم بصفة رئيسية باسمه الشخصي يع (1)
في مجال تسيير  يةلصلاحيات المخولة للإدارات العموملكية العقارية... يقوم المهندس العقاري دون المساس باالتقنية الت تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الم

من الأمر   2قا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها" المادة ة للمنفعة العامة وذلك وفالأملاك العقارية بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكي
 .1995، 20قاري، ج.ر.ج.ج المتعلق بمهنة المهندس الخبير الع 1/2/1995المؤرخ في  95/08
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لمطبق  يم التنظأتعابا في شكل مكافآت حسب اقق  فات يتقاضى المحافظ المحونتيجة لهذه المواص   ؛ مهمته
 (1) على التعويضات الممنوحة للأعوان القضائيين.

 تحديد الإطار الزماني والمكاني لعمل المحافظ المحقق  -ب
  عمله يتطلب أداء المحافظ المحقق لمهامه بصورة حسنة أن يبين قرار تعيينه تحت طائلة البطلان مقر  

المعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق  ات و صريحلت يمكن أن يتلقى فيها التقات االأماكن والأيام والأو و 
وهذا ما يعطي للتحقيق الجزئي طابع الحوار بين المحافظ المحقق والأفراد   (2) رات المراد نزعهاقاذات الصلة بالع

 (3) المعنيين بالتحقيق.
أن يتضمن قرار   12ه في المادة يقي لوكذا المرسوم التطب 17في مادته  11-91كما ألزم القانون 

قيق الجزئي وتاريخ انتهائه، لكنه لم يحدد مدة  تحالمحافظ المحقق آجال تنفيذ مهمته بذكر تاريخ بداية العيين  ت
ة، مما  حقيق بل ترك ذلك للإدارة نزعة الملكية كي تحددها بحسب الظروف وأهمية واتساع العمليمعينة للت

(  4تجاوز الحد الأقصى وهو أربع ) ألا تسيير عملية التحقيق الجزئي على  في ت  يجعل للإدارة سلطة واسعة 
 . 11-91من القانون  16ة  سنوات طبقا لنص الماد

التحقيق الجزئي والت تتراوح إلى تحديد مدة    النظام القانوني الفرنسيوعلى العكس من ذلك، ذهب  
)بين الخمسة   )( يوم15عشر  والثلاثين  يوما30ا  المححالة  ، وفي  (4) (  تعديلات  اقتراح  على  افظ المحقق 

يتم فتح تح  المشروع الأساسي ( أيام كحد 8يق جزئي جديد لمدة ثمانية ) قووافقت الإدارة عليها عندها 
 . (5)قصى وهذا إذا كان هناك ملاك جدد معنيون بالعمليةأ

 

 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي   30لمادة ا راجع (1)
، كما مهمته..."تعيين المحافظ المحقق تحت طائلة البطلان مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ "ويجب أن يبين قرار  11-19من القانون  17نصت المادة  (2)

 سالف الذكر.  186-93نفيذي من المرسوم الت 12المادة أكدت على ذك 
 .179خالد، مرجع سابق، ص  نيبعو  (3)

(4)  Article R.131-4, Code d'expropriation. 
(5)  Article R.131-11, même code. 
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مها في مدة ة مهالم يلزم لجنة حصر الممتلكات بتأدي  المصريالنظام القانوني  بالمقابل يلاحظ أن  
 . (1) بهام ن تسبق عملية الحصر بإعلان عن الموعد المحدد للقيارة فقط أمعينة بل ألزم الإدا

وجدير بالذكر أن انعدام البيانت المذكورة سابقا يجعل قرار تعيين المحافظ المحقق باطلا، وهذا ما  
 لزامية.يعطيها وصف البيانت الإ

القانوني الفرنسيمع    المرةة، وهذه  ودائما على سبيل المقارن ، يلاحظ أنه استوجب أن  (2)النظام 
 (3) ت إلزامية وهي:انيتضمن قرار تعيين المحافظ المحقق بي

 هوية المحافظ المحقق أو أعضاء لجنة التحقيق الذين يجب أن يكون عددهم فرديا،  -
 الجزئي،هدف التحقيق  -
 يوما،  30وما ولا تتعدى  ي  15 تاريخ بداية التحقيق ومدته الت يجب ألا تقل عن -
الم الساعا  تحديد  - وتقديم  فيها  الملفات  مراجعة  يمكن  الت  والأيام  مستوى لات  على  حظات 

 البلديات في سجل خاص معد لذلك، 
 تحديد المكان الذي يتم فيه التحقيق. -

دف  هو الهل المقارنة هو إضافة المشرع الفرنسي بيان جوهريا مهما و وما يسترعي الانتباه من خلا
اللتين عددتا  يئر لفت الذكر في النظام الجزاسا 17و  12يرد ذكره في المادتين من التحقيق الجزئي الذي لم 

افظ البيانت الإلزامية في قرار تعيين المحافظ المحقق، ويعد ذكر هدف التحقيق مسألة مهمة تجعل عمل المح
طة أو التسويف مادامت الأهداف مضبو اطلة  المحقق أكثر دقة ووضوحا بحيث لا يكون هناك مجال للمم

لا ينبغي    ال إنجاز التحقيق الجزئي التآجا مع تحديد المشرع الفرنسي  بشكل دقيق، ويتماشى هذا خصوص
دف، وهذا الإغفال كان تجاوزها، وهذا خلاف لما هو سائد في الجزائر حيث لا مدة محددة ولا حتى اله 

التأخيرات المسجلة في   ئي والذي يشكل السبب الأساسي فيالجز  أحد عوامل البطء في إجراءات التحقيق

 

 سالف الذكر. 1990لسنة  10من القانون رقم  5المادة  (1)
لا وجود لقرار تعيين المحافظ المحقق أو بدء التحقيق  ما يتعلق بمسألة البيانت الإلزامية ذلك أنهيكون هناك داع للمقارنة مع النظام القانوني المصري فيلن  (2)

 كما سبق التوضيح. 
(3)  Articles R.131-1 et R.131-4, Code d'expropriation. 
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لى ضرورة "الاختيار الجيد لمكاتب  دفع الحكومة إلى حث الولاة ع  ذيليات نزع الملكية، الأمر التسيير عم
راسات الت يجب أن تتم طبقا للمعايير المعتمدة وفي الدراسات المكلفة بإعداد المخططات الجزئية هذه الد

 . (1) لدى المحاكم(" ين المحققين )الخبراء المعتمدينقولة من أجل تسهيل مهام المحافظالمع المهلة
 رار تعين المحافظ المحققر ق آثا: ثالثا

الت تدل على عزم الإدارة   )أ(  بمجرد صدور قرار تعيين المحافظ المحقق تبدأ عملية التحقيق الجزئي
الملكية، ولقد حددت  تنفيذ إجراءات نزع  القانونية مهام المحافظ المحالنص  مواصلة  أدائها وص    قق وكيفية 

 : وهو ما سيتم بيانه فيما يلي، )ب(
 ئي يق الجز حقالت -أ

الملكية  نزع  عملية  في  مهمة  مرحلة  الجزئي  التحقيق  الممتلكات    يعد  هوية  تحديد  منها  الهدف 
الإداري المسبق   عن التحقيقييزه  ( وتم2( وإبراز أهدافه )1التحقيق الجزئي )وينبغي بداية تعريف  وأصحابها،  

 وهذا فيما يلي:  (3)
 التحقيق الجزئي  تعريف  -1

واكتفى بذكر مضمونه وإجراءاته، غير أنه يمكن تعريفه    ائري التحقيق الجزئيز لم يعرف المشرع الج
ك قانوني يقوم به خبير محافظ عقاري معتمد لدى المحاكم، يهدف إلى تحديد هوية الأملاعلى أنه: "إجراء 

يضا على  أ  كما يعرّف  (2)في التعويض."  بالنزع وهوية الملاك أصحاب الحققوق العينية العقارية المعنية  والح
وأصحاب الحقوق المعنيين    "إجراء قانوني إجباري يسبق قرار قابلية التنازل هدفه تحديد الأملاك والملاك   أنه:

 (3)  المعتمدين لدى المحاكم."قاريينبالتعويض، يقوم به محافظ عقاري مختار من بين الخبراء الع

 

 دة معقولة" إلا أنه لم يحددها. . الملاحظ أن هذا المنشور استخدم عبارة "م91، صالذكر سالف، 43-07المنشور الوزاري  (1)
رة ومالية، كلية الحقوق والعلوم  تخصص إدات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر لعشاش محمد، آليا (2)

 .33يرة، د.س.ن، صامعة أكلي محند أولحاج، البو السياسية، ج
 .34، ص نفس المرجع  (3)
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إلى خبيرهو  يسند  تقني بحت  الجزئي هو عمل  التحقيق  أن  يتضح  بين   كذا  محافظ عقاري من 
العينية العقارية وأصحابها الذين   المعتمدين لدى المحاكم بهدف حصر الأملاك والحقوق المساحين العقاريين

يتحدد على   ليس عملا إداريا بل هو عمل تقنيإذن    يستحقون تعويضا عادلا، وبالتالي فالتحقيق الجزئي
 بلية التنازل. أساسه مضمون قرار قا

 يق الجزئيحقأهداف الت -2

حصر الملكيات أن التحقيق الجزئي يهدف إلى    186-93من المرسوم التنفيذي    13جاء في المادة  
 نحية أخرى:  ية منوتحديد الملاك وأصحاب الحقوق العقار  ؛والحقوق العينية العقارية من نحية

 ينية العقاريةوالحقوق الع   حصر الملكيات.  2-1
الملكية   العقاراإن نزع  العقارات وتحديدها تحديدا   ،أولات  يرد على  يتوجب حصر هذه  ولذلك 

واضحا نفيا للجهالة من خلال بيان طبيعتها إن كانت قطعة أرض خالية أو مبينة، أو أن نزع الملكية  
كون  ، فتحديد هذه العقارات يجب أن يأو المصانع أو المحلات التجاريةايات  منصب على منشآت كالبن

يترتب على المساحة    لأنهيكون إلا بتحديد مساحة هذه العقارات وموقعها،    ية لالكبمنتهى الدقة. وحصر الم
ذي    قيمة التعويض الذي سيقرر للمالكين من جهة، وألا تزيد عن قوام الأشغال المناسبة لإنجاز المشروع

 لنفع العام من جهة أخرى.ا
رتفاق، وحق الانتفاع  حق الا  لكية أيضا على الحقوق العينية العقارية والمتمثلة فينزع الموينصب  

، لأن المالك يمكن له أن يسمح سواءً بإرادته الحرة أو  (1) وحق الاستعمال، وحق الاستغلال، وحق السكنى
  لجزئي تحديده عقاريا أصليا فيتولى التحقيق ا  عينيا بتقصيره لشخص معين أن يكتسب على ملكيته حقا  

قا عينيا متفرعا عن حق الملكية في حالة ما إذا كانت  ره حبافعلى سبيل المثال يجب تحديد حق الانتفاع باعت
الملكية مجزأة بينن صاحب الرقبة )أي صاحب الأرض( وصاحب حق الانتفاع. ولا بأس من الإشارة إلى 

 

 . وما بعدها 445، ص2016القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، تعريف هذه الحقوق: بلحاج العربي، الحقوق العينية في راجع في  (1)
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يعقل ومن غير   العالجائ أنه لا  العينية  نزع ملكية الحقوق  العقز  نزع ملكية  ار في حد  قارية وحدها دون 
 .(1) ذاته

 لاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى لم ا  حصر.  2-2
الحقوق  وأصحاب  الملكية  حقوق  أصحاب  هوية  تحديد  إلى  أيضا  يهدف  الجزئي  التحقيق  إن 

وأجدادهم   ألقابهم وأسمائهم وأسماء آبائهمبيان  المتفرعة عنها، فيجب تحديد هويتهم تحديدا كاملا وذلك ب
، فإن كانت الملكية مفرزة يكتفى بتحديد  قيقاد  التحديد، ويجب أن يكون هذا  وتحديد محلات إقامتهم

 مالكها الوحيد، أما إذا كانت ملكية على الشيوع أو ملكية مشتركة فتحدد هوية كل المالكين.
التحقيق أيضا إلى تحديد أصحاب ا العقارية من أصحاب حق    لحقوقويهدف  الانتفاع  العينية 

 ق الاستعمال وحق الارتفاق وحق السكنى.وح
 زئي عن التحقيق الإداري المسبقلتحقيق الجا تمييز  -3

ن كليهما يصدر بقرار من الوالي المختص أيشترك التحقيق الجزئي مع التحقيق الإداري المسبق في  
أو عدة ولايات، حيث وفي  لنزع سواء في حدود ولاية واحدة  ية باإقليميا مهما كان موقع الأملاك المعن

نهما في حدود ولايته. غير أنهما يختلفان من عدة  ح كل تحقيق مفتوال  قرار  الأخيرة يصدر كل  الحالة  
 نواح: 

 من حيث الهدف .  3-1
تيح  فهو ييهدف التحقيق الإداري المسبق إلى إقرار ثبوت المنفعة العمومية الت تدعيها الإدارة،  

جميع اح المجال لل فس ه، وهذا لإروع المزمع إنجاز ملاحظاتهم واقتراحاتهم في المش   فرصة حقيقية للأفراد لإبداء
قد   بما  آرائهم  التعبير عن  أجل  الشفافية من  الصائب وتحقيق  القرار  اتخاذ  الإدارة  ويسهل على  يساعد 

 . ة بالنزعية الملاك وأصحاب الحقوق المعني ت وهو والنزاهة. بينما يهدف التحقيق الجزئي إلى تحديد الممتلكا
 

 

 .52، ص1999 العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،دة عبد الحكيم، نزع الملكية للمنفعة  فو  (1)
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 من حيث القائم بالتحقيق.  3-2
التحقيق الإ إدار دايتولى  قائمة وطنية  ري المسبق لجنة  ية مكونة من ثلاثة أشخاص يختارون من 

 يضبطها كل سنة وزير الداخلية والجماعات المحلية استنادا إلى القوائم الت تعدها كل ولاية، بينما يقوم 
مبالت عقاري  محافظ  خبير  الجزئي  تقني  حقيق  عمل  وهو  المحاكم  لدى  يستندعتمد  خبراء    بحت  إلى 

 .متخصصين
 من حيث إلزامية النتائج.  3-3

يعتبر قرار أو رأي لجنة التحقيق الإداري المسبق رغم وجوبه مجرد رأي استشاري غير ملزم قانون 
ديل في هوية الملاك  ون تعلزما للسلطة النازعة تتقيد به دقق مبينما يعتبر تقرير المحافظ المح  ؛للسلطة النازعة

 لزيادة أو بالنقصان. للوالي التصرف فيه باق  يتضمنها، ولا يحولا الأملاك الت
 في التحقيق الجزئي صلاحيات المحافظ المحققمهام و  -ب

تعلق بجمع هام ت، ويمكن تقسيمها إلى مبغرض إتمام التحقيق الجزئي، تعددت مهام المحافظ المحقق
 : (2لصياغة والتحرير )تتعلق با( ومهام 1المعلومات )

 جمع المعلومات   -1

  ؛ د بالغة الأهمية من حيث تمكين المحافظ المحقق من مباشرة تحقيقهالمعلومات تعع  إن مهمة جم
قبال  واست  وتتمثل طرق الوصول إلى المعلومات في الانتقال للمعاينة، وسماع تصريحات المعنيين أو المهتمين، 

 والتحقيقات:الجمهور، وإجراء التحريات 
 الانتقال للمعاينة الميدانية .  1-1

ق التزام منذ تسلمه لمهامه وبداية التحقيق الجزئي بالانتقال إلى الأماكن  المحافظ المحق ق  يقع على عات
التعرف   التحقيق بغية  العقارات وتحديد محتواها من جهة، والتعرف على الملاك  موضع  ب  وأصحاعلى 

 .(1) الحقوق العقارية من جهة أخرى

 

 سالف الذكر. 861-93من المرسوم التنفيذي  13المادة   (1)
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قرار التصريح بالمنفعة    ات المتضمنة فيوممطابقة المعل ويسعى المحافظ المحقق إلى التحقق من مدى  
العمومية مع الواقع الميداني، من حيث مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها وتسمياتها وطبيعتها، حتى  

لاع  وقع العقارات يمنحه الفرصة للاطا تعريفا شاملا. وانتقاله إلى ميعرفهيحدد هذه العقارات تحديدا دقيقا و 
 الظاهرين. رة مبدئية عن الملاك وأصحاب الحقوق العقاريةح له بتكوين فكسم جدين فيها ويعلى المتوا
إن هذه المعاينة لها أثر محدود في تعيين هوية المالكين وأصحاب الحقوق العقارية ولكن يكمل   

ستخدام ، ويتجلى ذلك بوضوح من اق إجبارا وليس اختياراأخرى يلجأ إليها المحافظ المحق  بطرق  هذا النقص
 . (1) عبارة "يجب على المحافظ المحقق..." 186-93التنفيذي  ومالمرس

 سماع تصريحات المعنيين والمهتمين .  1-2
م مصطلح مفهو  يلتزم المحافظ المحقق بتلقي تصريحات وأقوال كل شخص معني، ولم يوضح التنظيم

جهة، وأن غرض  ن  وأصحاب الحقوق عليها مكيها  ر نزع الملكية يلحق أضرارا بمال"المعنيين"، لكن باعتبا
الج أن  التحقيق  فإنه لا شك  أخرى،  العقارية من جهة  الحقوق  الملاك وأصحاب  هوية  زئي هو تحديد 

وه الملكية،  نزع  إجراءات  من  متضرر  هم كل  "المعنيين"  الم المقصود بمصطلح  الحقوق م  وأصحاب  لاك 
 خرى. العقارية الأ

 د هويتهم ومصادر اكتسابهم للملكية  ديويتلقى المحافظ المحقق تصريحات المعنيين بما يسمح بتح 
تكوينها   حيث  من  الملكية  هذه  حول  معلومات  أيضا  ويتلقى  الملكية،  هذه  على  حقوقهم  تقرير  أو 

الملكية مفرز  يتبين إن كانت  أو  ومشتملاتها، وله أن  أوة  الشيوع  عليها    تقرر  مشتركة أو موجودة على 
تلك العقارات، فالمحافظ المحقق يجمع كل المعلومات ل  حقوق عينية عقارية، أو أنه حائز حقيقي أو عرضي 

 لقة بتبرير الملكية. المتع
ي  لا يكتفي المحافظ المحقق بسماع المعنيين فقط، بل يتعداهم إلى سماع المهتمين، فالمرسوم التنفيذ

المادة    93-186 المقصود  "مهت  منه أضاف كلمة  15في  التساؤل حول  يثير  م" إلى كلمة "معني" مما 
ينبغي    تم؟هبالم بينا فإن مصطلح "المهتم" يبقى غامضا، ولتحديد معناه  فإذا كان مفهوم كلمة "المعني" 

 

 سالف الذكر. 186-93يذي  من المرسوم التنف  20راجع المادة  (1)
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أن يتلقى أيضا    لمحققيجب على المحافظ ا"من نفس المرسوم بتمعن والت تنص على أنه:    20المادة    قراءة
ع  تصريحات  فيتحيطه  التحقيق،لما  موضع  للعقارات  القانونية  بالوضعية  حالة  ملكي  س   كل  لدى  واء 

آخري أشخاص  أي  لدى  أم  حائزيها  أو  تلك  العقارات  بشأن  مفيدة  معلومات  لهم  تكون  أن  ن يمكن 
 العقارات."

الجمهور فهو لا يعتبر من    خص منهذه المادة عرفت المعنيين وهم المالكون والحائزون، أما أي ش
طلح "المهتم"؟ إن كلمة "مهتم"  مصنه ليس متضررا من نزع الملكية، فهل يمكن إدراجه ضمن  يين لأالمعن

لشخص له اهتمام متميز عن اهتمام العوام من الجمهور، وكأن هذا الشخص  تتضمن إشارة إلى أن هذا ا
تضح من ذلك  ا، فيستفيد يمكن إلا أن يكون شخصا م تم" لايتتبع عملية نزع الملكية مما يعني أن هذا "المه
كونها مستفيدة من نزع الملكية لإنجاز    -مثلا–  لكية، فالبلديةالمأن المهتم يقصد به المستفيد من عملية نزع  

، لها أن تدلي بأقوالها عن طريق ممثلها القانوني فيما يفيد تحديد هوية المالكين والحائزين  مشروع ذي نفع عام
  من ل المعلومات الت بحوزتها، خاصة أنها تعرف المالكين  من خلاارات  ن كان لها علم بوضعية العقذلك إو 

 خلال لجوئها إلى اقتناء الملكيات بالتراضي. 
 استقبال الجمهور .  1-3

البيانت   لمباشرة عمله، ومن بين  الزماني والمكاني  الإطار  له  المحافظ المحقق يحدد  قرار تعيين  إن 
التالضروري اة  ذكر  محتواه  في  يتضمنها  التصريحات والأيالمقر    فيها  يتلقى  أن  يمكن  الت  والساعات  م 

المحقق في إطار مهامه ملزم ، فالمحافظ  (1) مات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزعهالو والمع
الكشف   في  تفيد  معلومات  تقديم  في  الراغبين  الأشخاص  الملاباستقبال  هوية  أمعن  المقصود  ك،  ا 

بشأن تلك  ة  لكين والحائزين يمكن أن تكون لهم معلومات مفيدآخر غير المافهم اي شخص    بالأشخاص
 . (2) العقارات 

 

 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  12المادة  (1)
 من نفس المرسوم.  20 المادة (2)
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  ؛ المخصص له، حتى يلتقي بالأفراد  تقبال في المقريتعين على المحافظ المحقق أن يتواجد أيام الاس
ظ المحقق أن  يشمل الجميع. ويمنع على المحاف  الذيوالأفراد بمفهوم الجمهور لأنه المصطلح الأدق والأوضح  

كما هو    الجميع كما تم تقديمها وأن يدونها  ات شخص، بل هو ملزم أن يتلقى تصريح  يرفض مقابلة أي
 المصرح الذي يوقع على أقواله.  مفصح عنها، وأن يكتب اسم 

أعلاه    20ة  لمادوعلى الرغم من أنه يفهم من عبارة "أي شخص" من خلال الترتيب الوارد في ا
ن يندرج ضمن وصف  م  أن هذا لا يمنع  ظ المحقق إلامالك أو حائز من التقدم للمحاف   استثناء "المعني" من

و نظرا لغيابه عند إجراء المعاينة الميدانية، فيقدم تصريحاته  لمعني من ان يقدّم إضافة أو تغييرا في تصريحاته، أا
 هتم"."الم أيام الاستقبال للجمهور، ونفس الحكم يشمل

ب الملاحظ  من  المتدوي  شأنإن  المشرع    علومات،ن  تصريحات    الفرنسيأن  نقل  لحسن  وضمان 
بتلقي تصريحشالأ في مقر عمل لجنة    ذو أوراق ثابتة، موجود  ات الجمهور خاص، وضع سجلا خاصا 

لإفصاح يد االتحقيق أو المحافظ المحقق، هذا السجل يدون فيه المصرح بنفسه ومباشرة المعلومات الت ير 
 .(1) افظ المحقق أو لجنة التحقيقعنها دون المرور على المح

رغم أنه يضمن شفافية أكبر وأمانة   د تغاضى عنه المشرع الجزائريق  ويلاحظ أن مثل هذا الإجراء
 في نقل المعلومات.

 إجراء التحريات والتحقيقات .  1-4
المحافظ المحقق لإنجاز مهمته على أحسن وجه بصلاحية  اء تحريات وتحقيقات حول إجر   يتمتع 

تحقق منها، ويجري تحقيقا  ويالمقدمة إليه، فهو يطلب مستندات الملكية  وحقيقة التصريحات    مدى صحة
 ازة ومدى صحتها: حول مدى وجود الحي

  

 

(1)  Article R.131-4, Code d'expropriation. 
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 التحري والتحقيق في الملكية .  1-4-1
طلب منهم سندات رى يتحديده لهوية المالكين وأصحاب الحقوق العينية الأخإن المحافظ المحقق عند  

 ( 1) ثبات حق الملكية لإ  يتأكد من أنها مقبولة في إطار التشريع المعمول بهفحصها حتى  الملكية ويقوم ب
 بحيث يراقب مدى توافر كل مميزات السند ويراقب مدى صحة المعلومات الواردة في الوثيقة.

الإجر  احترمت  الت  الرسمية  السندات  هي  للملكية  المثبتة  فيما يخص    اءات والسندات  القانونية 
  ( 2)عية الحقيقية للعقارات وضاري، حتى يتأكد المحافظ المحقق من أن هذه السندات تعكس العقالإشهارها 

لحقوق ملكية أو    فله أن يطلب من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت أن المستندات المفحوصة والمثبتة
أ ويسلم  تصرف،  أي  عليها  يرد  لم  عقارية  عينية  الاقتضاء  مين  حقوق  عند  العقاري  ا كشفالحفظ 

 (3) لتسجيلات الرهنية والتكاليف الأخرى في حالة وجودها.با
العقاري لمحوا والحفظ  العقاري  المسح  رؤساء مصالح  بمساعدة  للاطلاع  أيضا  مؤهل  المحقق  افظ 

يتحصل في الحين ع السجلات وأن  أو  الملكية  المخططات وسندات  العمومية على جميع  لى والأملاك 
 (4) لتصريحات والأقوال الت تحصل عليها في الميدان. مة ان قيلاصة أو نسخة منها للتأكد مخ
 التحري والتحقيق في الحيازة   .1-4-2

فإن المحافظ المحقق يلجأ إلى   ،عند غياب سند الملكية، أو لأنه لا يحمل مواصفات السند الرسمي
لتحقيق  تحرى ما إذا كان الشخص المعني بالك يإجراء تحريات عن مدى صحة الحيازة المثارة، وهو بذ

كون حيازته علنية ومستمرة وهادئة ومرت عليها   أن تعنى، بم(5) تضيات القانون المدنييمارس الحيازة طبقا لمق
 .(6) سنة  15فترة 

 

 ذكر.سالف ال 186-93من المرسوم التنفيذي  16المادة  (1)
 .38مرجع سابق، ص  آليات نزع الملكية، لعشاش محمد، (2)
 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  17المادة  (3)
 . ومنفس المرسمن  21المادة  (4)
 سالف الذكر.من القانون المدني الجزائري، ، المتض 26/9/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  848-808راجع المواد  (5)
 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  22المادة  (6)
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تثبت حالته المدنية، والشهادات الكتابية  لهذا الغرض، فإن الشخص المعني مطالب بأن يقدم وثائق  
ب تبين ممارستوقيالمرفقة  للحيازة ومدتها، وعل ع شخصين مصادق عليها  الوثائق ته  أيضا كل  يقدم  أن  يه 

 (1) شهادات الجبائية.  من شأنها المساعدة في التحقيق مثل اللتالأخرى ا
افظ المحقق يقوم من باب التحري بمقارنة هذه الادعاءات والتصريحات بشهادات الملاك  إن المح

لفائدة شخص آخر   إشهار للحق المعني  هناككان    ظة العقارية للتأكد إذا مامحافالمجاورين، والتنقل لل 
يع أن  البار والذي من شأنه  فإذا كان  المثارة،  الحيازة  وقائع  العقارض  تقررت ملكية  لفائدة   حث سلبيا 

 (2) حائزها.
 الصياغة والتحرير  -2

ضر ظرفي )مؤقت( ومحضر  : محالتزامات المحافظ المحقق تحرير المحاضر وهي نوعانو من بين مهام  
 نهائي: 

 المحضر المؤقت   تحرير  .2-1
والأخبار  ات  يسجل فيه المحافظ المحقق جميع التصريحي  إن المحضر المؤقت هو ذلك المحضر الذ

والمعلومات الت تلقاها أو جمعها، ويقيد فيه أيضا النتائج الأولية الت ترتبت عن مجموع تلك المعلومات  
 . (3)والتحريات 
المؤقت ويصادق على مطابقتها ت استخرجها من المحضر  المحقق بإشهار النسخ ال  المحافظ  قوموي 

ية وميسورة الوصول إليها من الجمهور في مقار  ( يوما في أماكن مرئ15لمدة خمسة عشر )  لك للأصل وذ
نية وفروعها  الوطالبلدية والولاية المعنيتين إقليميا وداخل مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري والأملاك  

خطط الجزئي الذي  لمب الولاية، ويكون شهر النسخ مرفقا باكل منها المقامة في تراومكاتبها ومفتشيات  
   (4)أعده المحافظ المحقق.

 

 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي   19راجع المادة  (1)
 . نفس المرسوممن  22المادة  (2)
 . نفس المرسوم من 23ادة الم  (3)
 . نفس المرسوممن  24المادة  (4)
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العينية   الصلة بالحقوق  ذات  والاعتراضات  والمنازعات  المطالبات  تلقي  هو  الشهر  من  والغرض 
  ( 1) صية لأي شخلومة إضافديم أي معقق خلال تلك المدة بتقالمح. ويلتزم المحافظ  العقارية موضوع التحقيق

المحافظ المحقق بالحقوق    لوطنية والبلدية خلال نفس الفترة إخبار ا  كما يتعين على مسؤولي إدارة الأملاك
 ( 2)الت يمكن أن تمتلكها الدولة أو البلدية في العقارات ذات الشأن.

 المحضر النهائيتحرير  .  2-2
  ؛ النتائج النهائية الت توصل إليها   المحافظ المحقق  ر الذي يقيد فيه ئي هو ذلك المحضلنهاإن المحضر ا

لأولية والاعتراضات والطلبات والمنازعات الت رفعت إليه تتكون لديه قناعة عن قائمة  للنتائج اه  فبتحليل 
 نهائي. ر الالعقارات والملاك وأصحاب الحقوق العينية العقارية، وهي الت تكون موضوع المحض

نسخ  ر  ( يوما من تاريخ شهر أو نش 15ة الخمسة عشر )ي بعد انقضاء مهل يتم تحرير المحضر النهائ
هذا المحضر النهائي اسم كل عقار وهوية مالكه سواء كان محددا  المحضر المؤقت، ويبين المحافظ المحقق في  

 (3) .طرفهأو غير محدد، وذلك بالاستناد إلى المخطط الجزئي المصادق عليه من 
لمستلمة  ا  لجزئي المتضمن المحضر النهائي وجميع الوثائقل ملف التحقيق ايقوم المحافظ المحقق بإرسا

ط الجزئي وقائمة العقارات والملاك وذلك في حدود الآجال المعينة  أو المعدة أثناء التحقيق مرفقا بالمخط
 ( 4) من طرف الوالي في قرار تعيينه.

الاع مجموع  أن  بالذكر  والمنازعات  تراضجدير  والمطالبات  تكون  -ات  المطالبين دد  عتقبل  الت 
لا تشكل    -وق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب الحققبممتلك من الممتلكات أو بحق من الح 

من المرسوم التنفيذي    28عائقا قانونيا في إنهاء المحافظ المحقق للتحقيق، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  
93-186 (5) . 

 

 .الذكر سالف 186-93المرسوم التنفيذي من  25المادة   (1)
 . نفس المرسوممن  62المادة  (2)
 من نفس المرسوم.  27المادة  (3)
 من نفس المرسوم.  29 المادة (4)
م تحديد هوية مالك أو صاحب طالبين بممتلك أو بحق من الحقوق فيه أو عدحقيق قبل تعدد الم"لا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق إنجاز الت (5)

 . من نفس المرسوم 28المادة  الحق"
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 تحقيق الجزئي طبيعة إجراءات ال -ج

والمرسوم   11-91القانون    أنافظ المحقق خلال التحقيق الجزئي يتضح  هام المحمن خلال دراسة م
التطبيقي له جعلا إجراءات التحقيق الجزئي إلزامية، وذلك من خلال تحديد طريقة عمل المحافظ المحقق 

 وقبل ذلك من خلال كيفية وطريقة تعيينه. 
أن     اكما  واالنصوص  المحلتشريعية  المحافظ  ألزمت  مذكورة   ققلتنظيمية  معينة  إجراءات  باتباع 

نزع الملكية على أكمل وجه وفي   بآجال محددة، والهدف من كل ذلك هو إنجاز عملية  ابالتفصيل وقيدته
في إطار  به إلا    إطار قانوني، الأمر الذي يوفر ضمانت قوية لحق الملكية الفردية بحيث لا يمكن المساس 

المحمي   يةق الملكية الفردجراءات المتنوعة يشكل مساسا بحالقانون، وكل خروج عن هذه الإما يسمح به  
 دستوريا. 

وعند التمعن في المهام الموكلة للمحافظ المحقق يلاحظ أنها تخرج عن كونها تقنية أو فنية بل في 
  16ال نصت المادة  ، فعلى سبيل المث (1) ة قضائيةالكثير من الأحيان أو كل له المشرع مهاما ذات طبيع 

  تأكد أثناء فحصه مستندات الملكية من لعلى أن يقوم المحافظ المحقق با 186- 93التنفيذي من المرسوم 
رقابة   يمارس  بذلك  فهو  الملكية،  حق  لإثبات  به  المعمول  التشريع  إطار  في  مقبولة  المقدمة  الوثائق  أن 

 . القضائيةص السلطة المشروعية الت هي من اختصا
أن    بالإضافة نفسهإلى  الما  المرسوم  نط  ،24دة  في  المحقق مهمة تخرج عن  المحافظ   اق قد خول 

مر من صميم العمل القضائي وهي التصديق على الوثائق اختصاصه كخبير قضائي وتعتبر في حقيقة الأ
قي ن مهمة تل ، نهيك ع(2) ملكيتهموالمخطط الجزئي مما يشكل خطرا على حقوق الأشخاص المنزوعة  

 ( 3)العينية العقارية ذات الشأن. والمنازعات المتعلقة بالحقوق الطلبات 

 

 .78باشيش سهيلة، مرجع سابق، صل (1)
ماي  8علوم السياسية، جامعة لية الحقوق وال قانون نزع الملكية، مطبوعة موجهة لطلبة الماستر تخصص "منازعات"، ك ات فيخليل، محاضر بوصنوبرة  (2)

 .41، ص 2013/2014، قالمة، 1945
 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  25المادة  (3)
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المحافظ المحقق تبتعد عن الطبيعة التقنية والفنية الت يتصف بها    القضائية لعمل  عةإن هذه الطبي
ئي الذي ويشكل ذلك تدخلا في العمل القضاعمل الخبير العقاري في الأصل والت تم تعيينه بناء عليها، 

 أصيلا للسلطة القضائية.  يعد اختصاصا
ملكية  لا ينفي الخطر الذي تتعرض له  ه  ان هذا التعدي مقننا بنصوص تشريعية إلا أنما كومه 

الأفراد نتيجة منح المحافظ المحقق مثل تلك السلطات، خاصة وأن الطعون والمنازعات لا توقف إجراءات 
 . 186-93  يالتنفيذن المرسوم م 28ق كما أكدت على ذلك المادة التحقي

المتعلق بنزع    48-76غى  ل الأمر المل المقارنة، إلى  هذا المقام، وعلى سبيلا بد من الإشارة في  
الملكية، حيث كانت عملية تحديد القطع الأرضية المزمع نزع ملكيتها، وكذلك البحث الخاص بالمالكين  

قبل ع يتم  والمعنيين الآخرين  العينية  التصريح بالمنفوأصحاب الحقوق  إثر تحقيق  ملية  العمومية، على  عة 
ا يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ة، وبعدهنيب أملاك وحقوق عيضره الأطراف المعنية من أصحايح

 (1) متضمنا قائمة العقارات أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزعها وكذا أصحابها. 
راد  الممتلكات والحقوق العينية المة حرية إدراج قائمة  منح الإدارة النازع  48-76غير أن الأمر  

وقرار نزع الملكية، في حين إذا لم تورد قائمة الأملاك المعنية في  ة  ين قرار التصريح بالمنفعة العمومينزعها ب
   (2) قرار التصريح وجب على الوالي أن يحدد هذه القائمة بموجب قرار نزع الملكية.

قائمة الأملاك    لغى تكلم فقط عن ضرورة إدراجالأخيرة أن الأمر الموما يلاحظ في هذه الحالة  
قوق  د نزعها في قرار نزع الملكية دون الحديث عن قائمة الملاك وأصحاب الحار العقارية أو الحقوق العينية الم 

لال الآخرين، رغم إشارته إليها فيما يخص الإجراءات الت تسبق التصريح بالمنفعة العمومية، وعليه ومن خ
بها احصية وتحديد هوية أ مسألة تحديد الأملاك العقار ضح أن الأمر الملغى لم يفصل فيهذه المقارنة يت

 الذي حددها بدقة كما سبق التوضيح. 11-91بخلاف القانون الساري المفعول 
  

 

 سالف الذكر. 48- 76من الأمر الملغى  3لمادة راجع ا (1)
 .نفس الأمر من 7المادة  (2)
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 لمحقق ا: الطبيعة القانونية لقرار تعيين المحافظ رابعا

يعد سلطة    قانوني صادر عن الوالي الذيرارا إداريا لأنه عمل  إن قرار تعيين المحافظ المحقق يعتبر ق
قق من مباشرة إجراءات التحقيق الجزئي ين هو تمكين المحافظ المحتبوغرض هذا القرار كما    ؛إدارية محلية

ويتجلى من خلال غرض هذا القرار أنه يدخل ضمن    ؛من تحديد  لمحتوى العقارات والحقوق العينية الأخرى
الإدارة بصفة هو عمل قانوني يصدر من    ، فالقرار الإداري التمهيديات الإدارية التمهيدية صنف القرار 

لمراكزهم القانونية، فهو لا    إحداث نيا بمراكز الأشخاص من تعديل  أو   أنه لا يحدث أثرا قانو إلامنفردة،  
 .(1)انونيينشئ أو يعدل حقا أو التزاما، ومن ثم فهو لا يتمتع بوصف القرار الإداري كعمل ق

الأع التحضير وتعتبر  العادة خطمال  يكو وة لازمة  ية في  إداري آخر  قرار  ن  وضرورية لاستصدار 
ساس بالمراكز القانونية للأشخاص، وقد سبقت مناقشة طبيعة  نهائيا، يحمل في مضمونه وموضوعه أثر الم

قيق ألا وهو قرار فتح التح قرار شبيه بقرار تعيين المحافظ المحقق خلال الفصل السابق من هذه الدراسة،  
 . )العمومية ة يتم افتتاح التحقيق بشأن وجود المنفعي بموجبه المسبق، وهو القرار الذ

فلا داعي لتكرار    ،وحيث أن قرار تعيين المحافظ المحقق هدفه البدء في إجراءات التحقيق الجزئي 
اعت بر    الفرنسيين، حيث  لقضاءقه واوهذا هو موقف الف  ،ما قيل سابقا بشأن كونه عملا تحضيريا فحسب

ناءً على ذلك أن يكون محلا للطعن ب   ءً تمهيدياً ولم يقبل القاضي الإداريزئي إجراقرار فتح التحقيق الج
 . (2)غاءبالإل

القاضي   يمنع  هذا لا  أن  تمهيدي، غير  إجراء  القرار مجرد  هذا  لكون  طبيعية  نتيجة  هذا  ويعتبر 
لاحقا    ذي سيصدربطلان في القرار الإداري البة النظر في الطعن بالالإداري من مراقبة صحة صدوره بمناس

  الكينـــــــفراد القانونية كميق الجزئي، لأنه هو الذي سيمس بمراكز الأحقوالذي يعتبر تتويجا لمرحلة الت
 (3) أو أصحاب حقوق عقارية.

 

 .529بق، ص عبد الوهاب محمد رفعت، مرجع سا (1)
(2)  CE, du 27 janvier 1967, 66462, op., cit. 
(3) Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 211. 
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رى )وهي تحصيل حاصل(  ويترتب كذلك على كون قرار تعيين المحافظ المحقق قرارا تمهيديا نتيجة أخ
ورة استعجالية تسمح  ر ض  أي غرضه تنفي    تنفيذه، لأن طبيعته المستنتجة منتمثل في عدم القابلية لوقف  ت

فيذه، خاصة أنه من  للمالكين أو أصحاب الحقوق العقارية من الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي لوقف تن
وهذا أمر مستبعد بل   (1)،ع أمام القضاء الإداريشروط وقف تنفيذ القرار الإداري طرح منازعة في الموضو 

المنازعات   من أن 186- 93رسوم التنفيذي المن م  28جاء في نص المادة   تحيل، كما وأنه يفسر مامس 
المحتملة لا تقف حجر عثرة في طريق إتمام التحقيق الجزئي، الأمر الذي يؤكد الطابع التمهيدي لقرار تعيين  

 المحافظ المحقق.
 ملاك رير تقييم الأثاني: تقالفرع ال

وفق و   ة )ثانيا(معينس  أسو   وبناء على قواعد(،  ن طرف سلطة مختصة )أولايتم تقييم الممتلكات م
 ( وهو ما سيتم توضحه فيما يلي: تقييمي يتوجب بيان طبيعته )رابعا ا( وتنتهي بتقريرإجراءات معينة )ثالث

 أولا: سلطة إصدار تقرير تقييم الأملاك

لمرسل من طرف المحافظ المحقق  ملف اواستقبال الوالي المختص لل  حقيق الجزئيعملية الت بعد انتهاء 
مصالح أملاك الدولة باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة بتقييم الأملاك   بتكوين ملف يرسل إلىة  تقوم الإدار 

اجدة  ك الدولة متو ومديرية أملا  ؛11-91من القانون    20وفق ما جاء في المادة  والحقوق المراد نزعها،  
صلحة مختصة بتقييم م  يوجه الملف تحديدا إلى  ، حيثك الوطنيةة للأملامستوى كل المديريات الولائيعلى  

 باسم "مصلحة التقييمات والخبرات العقارية".  الأملاك تعرف
ما يلاحظ هو أن المشرع أوكل مهمة تقييم الأملاك والحقوق العقارية إلى هيئة إدارية، بخلاف ما  

به في  ه الفرنسيالقانونيالنظام  و معمول  توكل  تقدي  ، حيث  التعويض عنمهمة  الملكية لاتفاق    ر  نزع 
سلطان الإرادة وفي حالة عدم الاتفاق الودي يتم التقدير من طرف القاضي   راف المعنية إعمالا لمبدأطالأ

 .  (2) المختص بنزع الملكية 
 

 والإدارية، سالف الذكر. دنية من قانون الإجراءات الم 919المادة  (1)
(2) Articles L.311-1; L.311-2; L.311-3; L.311-4, du Code d'expropriation. 
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تدعى "لجان المعاينة    صة ر من اختصاص لجان خافقد جعل مهمة التقدي  النظام القانوني المصريأما  
، من مندوب  ائيةن وزير الأشغال العامة والموارد المم  اللجان ت شكل في كل محافظة بقرار، هذه (1)دير"والتق

هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب 
أي أن    (2) ل سنتين.يتم تغييرهم كأي منهم عن الدرجة الأولى و ظة، بحيث لا تقل درجة  العقارية بالمحاف
 ة تقدير الأملاك بهدف تقدير التعويض. يعهد لجهة الإدارة بمهمي القانون المصر 

ري هو الأقل دقة النظام القانوني الجزائيتضح من خلال المقارنة بين الأنظمة القانونية الثلاثة أن  
المهمة لجهة  التعويض، حيث أسند تلك    قييم العقاري الممهد لتقديرص الجهة المختصة بالتبينها فيما يخ

مديرية أملاك الدولة، وكذلك فعل المشرع المصري   موظفو داريين، وهم  ل القائمين بها أعوان إجعإدارية، و 
فة التمثيل تتكون من تقييم والتقدير إلى لجنة مختل كان أكثر حرصا بحيث أوكل مهمة ال  هذا الأخير  غير أن

 الدرجة الأولى(. )لا تقل درجة أي منهم عنعضاء يتمتعون بكفاءة عالية أ
جدر أن يولي المشرع الجزائري لجنة إدارية متمرسة ومختصة مهمة التقييم خاصة وأنه  من الأن  فكا 

ي لا محالة إلى ك المهمة لأعوان الإدارة سيؤدسينجر عنها تحديد مبلغ التعويض، ومن المعلوم أن ترك تل 
المل الانحي فقات العامة، الأمر  لنالمطلوب بهدف تقليل ا  كية وإعطاء تقدير أقل مناز لجهة الإدارة نزعة 
 .  يتنافى ومبدأ التعويض العادل والمنصف الذي تبناه الدستور  الذي

التعويض والذي هو في  ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من سابقيه حين جع  ،بالمقابل ل تقدير 
و الإدارة  أ  ة، أي الإدارة والمالك ا لاتفاق الأطراف المعني ملاك والحقوق العقارية خاضعالوقت ذاته تقييما للأ

عقاري، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق انتقل الأمر إلى ولاية القضاء المختص بنزع الملكية  وصاحب الحق ال
هذا احترام لحرية وإرادة  يد مبلغ التعويض، وفي  ك العقارات بغية تقييمها وتحدوالذي يقوم بمعاينة ميدانية لتل 

 تقييم سيتم بالتراضي  ة والإنصاف من حيث أن الالهة، وتكريس لمبدأ العدنزوع منهم ملكيتهم من جالم

 

 .156فودة عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  (1)
 سالف الذكر. 1990لسنة  10من القانون رقم  6المادة  (2)
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لتقدير  ويرجع موقف المشرع الفرنسي في هذا الشأن إلى أن عملية ا.  أو بتقدير القضاء في حالة عدم التوافق
ية، أي  ارية من عملية نزع الملكالمرحلة القضائية وليس الإدلتعويض تتم أصلا خلال  للأملاك وتحديد مبلغ ا

 ضمانة هامة للمنزوع منهم ملكيتهم.سلطة الإدارة وهذا يشكل ن أن الأمر خرج م
 تقييم الأملاك  قواعدثانيا: 

القانون    من  21فقد نصت المادة    نزع الملكية،يعتبر تقدير التعويض من المسائل الهامة في عملية  
ا ينتج ذلك  لم  المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا   هذا  يحدد"ية على أنه:  تها الثانفي فقر   91-11

حاب الحقوق العينية الآخرين أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصعن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها  
ذي  قية في اليوم اللقيمة الحقي"تقدر هذه ا  :الثة أنهوأضافت الفقرة الث  أو من قبل التجار والصناع والحرفيين"

 حة الأملاك الوطنية بالتقييم". تقوم فيه مصل 
يتم على أساس  س ي التعويض  السابقتين أن تحديد    عناصر وهي:   ثلاثةتخلص من نص الفقرتين 

 . الاستعمال الفعلي؛ و مشتملات العقار؛ القيمة الحقيقية للعقار
العناص هذه  عن  البحث  تصوعملية  تقنية  مسألة  تبدو  فار  نظري  معالجتها في بحث  لقيمة عب 

 ( 1)عطيات السوق.الحقيقية تتخذ بم
 اءات إصدار تقرير تقييم الأملاكجر إ ثالثا:

فإن  العامة  المنفعة  تقرير وجود  الملكية هو  نزع  الغرض من الإجراءات الأولى في عملية  إذا كان 
تبدأ إجراءات تقييم  و   ؛منصفلى تحديد تعويض عادل و الغرض من إجراءات تقييم الأملاك هو الوصول إ

 ( 2) يتكون من الوثائق التالية: لةدو إلى مصالح أملاك ال ا ملفلأملاك بتقديم الوالي

 

يمات إدارة أملاك  ، المتضمنة التذكير بتقي2/6/2003خ  ، الصادرة بتاري2938رقم    ةالمذكر   :لالمثاعلى سبيل    لتفصيل أكثر حول قواعد التعويض راجع  (1)
العمو   الدولة المعدة في إطار المنفعة  الملكية من أجل  المالية،  عمليات نزع  العامة للأملاك الوطنية، وزارة  المديرية  ، 6408المذكرة الإدارية رقم  ؛  2003مية، 

العامة للأملاك    لكية من أجل المنفعة العمومية، المديريةولة المعدة في إطار عمليات نزع المالمتعلقة بتقييمات إدارة أملاك الد  13/10/2005ريخ  الصادرة بتا
نون العقاري، ماجستير في القاأنظر كذلك: براحلية زوبير، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة  .2005الوطنية، وزارة المالية، 

 بعدها. وما  32، ص 2008لحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق، جامعة ا
 سالف الذكر 11-91من القانون  20المادة  (2)
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 ؛ قرار التصريح بالمنفعة العمومية -
 ؛ التصميم الجزئي -
 قائمة المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية.  -

نه وفي ف تحت طائلة البطلان، غير أالمل على محتويات هذا    أن المشرع لم ينص  ما يمكن ملاحظته
على الوالي أن يتبع هذا  بق على إصدار قرار قابلية التنازل ف ساتحديد التعويضات اللازمة وكإجراء  سبيل  

 الإجراء ويخطر إدارة الأملاك الوطنية. 
العقاري والخبرات  التقييمات  مصلحة  إلى  الملف  هذا  تويحول  في  تعتمد  الت  علىة  نتائج    قييمها 

نتاقيق الجزئي  التح العوكذلك  المئج  به مصلحة مختصة تابعة بمل  تقوم  الذي  ة أملاك  رها لمديريدو يداني 
بإعداد تقرير لمصلحة التقييمات والخبرات العقارية تبين فيه بصورة واضحة    الدولة والت تقوم هي الأخرى

 (1) نزع ملكيتها. ودقيقة العقارات والحقوق المطلوب 
 القانون إلا أن تقدير القيمة الحقيقية  ضوح فيرد بو ات تقييم الأملاك لم تعلى الرغم من أن إجراء

المكلفين باللأ يتم بالرجوع إلى تصريحات  أو حقوقهم وكذلك ملاك  انتزعت ملكيتهم  الذين  لضريبة من 
- 93ي  من المرسوم التنفيذ  33ت إليه المادة  بالرجوع إلى التقديرات النهائية لإدارة الضرائب، وهذا ما لمح

   (2).ك دون تحديد لتفاصيل ذل 861
الأملاك هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح  ا  وتقدر القيمة الحقيقية للممتلكات على م

وبالنسبة لتقدير قيمة الاستعمال في عتد بوجه    (3) الوطنية، أما طبيعتها أو قوامها فيحدد في تاريخ نقل الملكية
 .  (4) ةلمنفعة العمومييسبق التصريح با تحقيق الذيلاثابت قبل عام من فتح الاستعمال ال

 

 .43ص  بوصنوبرة خليل، مرجع سابق، (1)
ت في الضريبة والتقديرات الإدارية ال: "تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات الت يدلي بها المساهمون 186-93من المرسوم التنفيذي  33نصت المادة  (2)

لكين والتجار والصناعيين خصصة للماطنية المعمول به وذلك لتقدير التعويضات المبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالأملاك الو تغدو نهائية بموجب القوانين الج
 والحرفيين." 

 . سالف الذكر  186-93المرسوم من  32/3المادة  (3)
 . المادة من نفس  2فقرة ال  (4)
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مات الاجتماعية أو الاقتصادية الت قد تعصف  في حالة الاضطرابات والأز م  وتبدو أهمية وقت التقيي
ل الظروف الأمنية في منطقة معينة والت قد تطيح من قيمة  بالمجتمع وتنقص من قيمة الأملاك مؤقتا، مث

 (1) قارات فيها.الع
لإدارة سلطة  ل الم وطرق التقدير فقد منحئري عندما لم يحدد معحظته أن المشرع الجزات ملاوما تم 

في تحديد التعويض المناسب والت قد تستخدمها في تحديد تعويض يناسب نفقاتها وميزانياتها  تقديرية واسعة  
م ملكيتهم من عة منهالمنزو لأمر الذي يدفع  ولا يراعي العدل والإنصاف المنصوص عليهما في الدستور، ا

 لبين من القضاء إنصافهم.ة في مبلغ التعويض طاالمنازع
الانتهاء من تقييم الأملاك وفق الطرق القانونية والتقنية الخاصة بالتقييم الفعلي للعقار أو الحق    عدوب

 لعقار  صفات اا الذي يشمل مواالعيني العقاري تقوم مصلحة التقييمات والخبرات العقارية بإعداد تقريره
سوف  لاحتساب قيمة التعويض الذي    عة ته، وخصائصه، والطرق المتباري المراد نزع ملكيأو الحق العيني العق

يقدم التقرير لمدير الأملاك الوطنية للتأشير عليه، ثم تقوم المصلحة المقيّمة بإعداد ؛ و يقترح على مستحقيه
المبل  يتضمن  التقرير  هذا  عن  إليه، ملخص  المتوصل  باعتبار   إرساله ويتم    غ  الولاية  القائمة  إلى  السلطة  ها 

 (2) جراءات نزع الملكية.بإ
وتقييم الأملاك والحقوق   قد جعل تقدير التعويض  النظام القانوني الفرنسيبيل المقارنة، فإن  ى سل عو 

سس  ارية، وجعل إجراءات وأخلال المرحلة القضائية من عملية نزع الملكية، وليس خلال المرحلة الإد  العينية
الإدارة بدعوة يني، بحيث تقوم  لعب العقار أو الحق االإدارة نزعة الملكية وصاح تحديده تخضع لاتفاق بين  

وفي حالة    ؛ (3)ا للتعويضالمعنيين شخصيا بغرض عقد اتفاق ودي بهذا الشأن عارضة عليهم مبلغا مناسب
لمطلوب  لمعاينة الأملاك والحقوق ا  لكية وذلك بعد انتقاله عدم الاتفاق يتم التقدير من طرف قاضي نزع الم

 .  (4) نزع ملكيتها

 

 .91، ص ونس عقيلة، مرجع سابق (1)
 .44ابق، ص بوصنوبرة خليل، مرجع س (2)

(3)  Articles L.311-1 jusqu'à L.311-4, Code d'expropriation. 
(4)  Article L.311-5, même code. 
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رادة الأطراف في العملية فيما يخص عملية التقدير نسي يولي أهمية بالغة لإفر والواضح أن المشرع ال
ب  بعض الضوابط والمبادئ الواج  في حالة تولي القضاء مهمة التقدير  الملكية  ومع ذلك فقد حدد قانون نزع

 . (1)مراعاتها
راسة المشروع المحال د  لى اللجنة الإدارية المكلفة بتقييم الأملاكتتو ، فالنظام القانوني المصري  أما في

والتقدير، يطلع عليه المعنيون، وذلك لتقييم، ثم يتم تحديد موعد لإجراء المعاينة  إليها عقب قيده في سجل ا 
ء  ملكيتها ثم تقييمها على ضو   صر الأملاك المراد نزعبغرض الانتقال معها إلى أرض الميدان من أجل ح

  (2)كشوف الحصر.
التعويضات لأصحاب الشأن، وبعد ذلك تحرر مذكرة توضح فيها    يروتقوم اللجنة المذكورة بتقد

والبيانت الت اعتمدت عليها في التقدير، ويتم بعدها اعتماد هذه التقديرات من أسس التعويض ومبرراته  
 ( 3) .صة بإدارة نزع الملكيةالجهات المخت

لانتقال إلى الأماكن ا  ءات تقييم الأملاك ضرورة ري قد استلزم ضمن إجراويتضح أن المشرع المص 
يين بالأمر، وهذا ما غفل عنه المشرع الجزائري نة الأملاك من طرف اللجنة المختصة بذلك وبحضور المعنومعاي

زئي ملاك بما جاء في المخطط الجيكتفون عند تقييم الأ  حين جعل الأعوان العاملين بمصالح أملاك الدولة
لتحقيق الجزئي والوصف الذي قدمه المحافظ المحقق  هم بنتائج ازموبذلك يل   ،قق سابقاالذي أعده المحافظ المح

النهائي مجرد تحصيل حاصل تقريرهم  أن    ؛مما يجعل  الدولة وكان من الأجدر  المشرع مصالح أملاك  يلزم 
دين ين والمحدلملاك وأصحاب الحقوق المعنية المادية للعقارات بحضور الأماكن وإجراء المعاينبالانتقال إلى ا

في الملف الذي حوله الوالي إلى مديرية أملاك الدولة، وذلك إنما لزيادة الشفافية وضمان    ئمة المرفقةقافي ال
 . لجودة التقييم وتفاديا لأي منازعات قد تثور بشأن قيمته وأساسه مستقبلا

  

 

(1) Articles L.322-1 jusqu'à L.322-13, Code d'expropriation. 
 .156عبد الحكيم، مرجع سابق، ص فودة (2)
 . 171بق، صمرجع سا إلغاء القرارات الإدارية، جمعة محمد سمير،  (3)
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 كتقرير تقييم الأملا ل نونيةالقا طبيعةال رابعا: 

تقييم الأملاك يتضح أنه مجرد تقرير   دور تقريرص  واسطتهامن خلال دراسة الإجراءات الت يتم ب
تقني تعده مصلحة إدارية تابعة لإدارة أملاك الدولة، وهو لا يبلّغ للمعنيين من عملية نزع الملكية ولا يتم 

 ية؟ طعن بصفة مستقلة عن العمل من القرارات القابلة لل  نشره، فما هو مركزه
ويتجلى ذلك مبدئيا من تسميته فهو مجرد تقرير    ،بقرار إداري من الواضح أن هذا التقرير ليس  

هو لا يؤثر في المراكز  وعلى الرغم من أنه من الأعمال الإدارية إلا أنه لا تتوافر فيه مقومات القرار الإداري، ف
 بحتة. لية تقدير تقنية  كما أنه نتاج عم  ا،ينشئه ولا  القانونية

لقرار  و   أساسا  التنتنحصر وظيفته في كونه  يتحدد  از قابلية  التعويض وأسس ل، حيث  مبلغ  فيه 
بذلك إجراء ضروري وحتمي قبل إصدار الوالي لقرار قابلية التنازل، كما أن محتوياته تعد جزءا  تقديره، وهو  

يمكن    التكييف وبهذا    ؛ لأعمال التحضيريةن القول أنه يندرج ضمن امن مضمون هذا القرار، لذلك يمك
 الرقابة على قرار قابلية التنازل وليس بصفة مستقلة. ضمونه بمناسبة م راءاته وصحةمراقبة مدى احترام إج
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 المطلب الثاني: قرار قابلية التنازل 

يق إتمام مرحلة هامة وحاسمة في طر من طرف الوالي المختص إقليميا    ية التنازل المتخذيعتبر قرار قابل 
العقارات والحقوق العينية  ل قائمة  شمالذي يكمن هذه الأهمية في مضمون القرار  ية، وتعملية نزع الملك

أو صاحب الحق العيني، كما يبين فيه مبلغ التعويض    الأخرى المزمع نزع ملكيتها، بالإضافة إلى هوية المالك 
 طنية وقاعدة حسابه. لمقدر من طرف مصالح الأملاك الو ا

  ( 1) لية التنازل"ابيسمي هذا القرار بقرار "ق  11-91ة بأن القانون   البداية من الملاحظبد فيولا  
المر  التنفيذي  أما  قرار   186-93سوم  الممتلكات"  فيسميه  بيع  أن الأمر في (2) "جواز  يتضح  ، وهكذا 

جواز البيع، وهذا    المرسوم التنفيذي بقرار  بالتنازل عن الأملاك في حين يتعلق في ظلالقانون الذكور يتعلق  
ض، فكلا المصطلحين يؤديان نفس  لقاء تعويي  ازل جبر جبري وكذلك تن ر أن نزع الملكية هو بيع  باعتبا
  ية التنازل أي قرار قابل   11-91، وسيتم خلال هذه الدراسة استعمال المصطلح الوارد في القانون  (3)المعنى
 .جراءالشائع لهذا الإ المصطلحلأنه 

لم تكن معروفة في الأمر    11-91القانون  اء بها  جديدة جتنازل يشكل مرحلة  إن قرار قابلية ال
، الذي كان يتضمن قرارين فقط هما: قرار التصريح بالمنفعة العمومية وقرار نزع الملكية  48-76لغى  الم

ستوى إمكانية للمنزوع منه ملكيته على مستوى الإجراءات وعلى مضمانة جديدة  فهو يشكل    لذلك 
 تها.حال تجاوز الإدارة لسلطا مخاصمته في

 لإلغاء مجموع عملية نزع الملكية قصد الطعن فيه با  عنولدراسة مدى قابلية هذا القرار للانفصال  
 : طبيعته القانونية )الفرع الثالث(وجب بيان نظام إصداره )الفرع الأول( وتحديد آثاره )الفرع الثاني( وتحديد  



 

- 23المواد  )بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها"    جاء تحت مسمى "القرار الإداري الخاص  11-91الفصل الخامس من القانون    (1)
28). 

 سالف الذكر. 186-93م التنفيذي من المرسو  36المادة  (2)
 .175بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (3)
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 ازل رار قابلية التنل: إصدار قالفرع الأو 

 : ط معينة )ثانيا(رو عن سلطة مختصة )أولا( ووفق ش لتنازل أن يصدرلقرار قابلية الا بد 
 أولا: سلطة إصدار قرار قابلية التنازل 

، يتبين أنه لا يتكلم إطلاقا وبصفة مباشرة عن الجهة  11-91بالرجوع إلى قانون نزع الملكية  
ية  التصريح بالمنفعة العموم  عكس ما جاء فيه بشأن قرارقرار قابلية التنازل، على  الإدارية المختصة بإصدار  

ة المختصة بإصدار هذا القرار، فهل هي نفسها بالنسبة للجه  ا يطرح إشكالا حقيقياممكما سبق بيانه،  
بالمنفعة  التصريح   في الحالة الت يكونة بإصدار قرار التصريح أم جهة أخرى؟ بعبارة أخرى: الجهة المختص

ل هذا  فهفي شكل مرسوم تنفيذي، سب الحالة(، لحكومة )ح أو رئيس ان الوزير الأول العمومية صادرا ع
إذا كان قرار  التساؤل نفسه يطرح  و   ية التنازل يصدر هو الآخر بموجب مرسوم تنفيذي؟يعني أن قرار قابل 

 التصريح صادرا عن الوالي أو بموجب قرارات وزارية مشتركة؟
اره قد استعمل لفظ  التنازل وإصد  ر قرار قابلية عملية تحري  فيما يخص  11- 91ون  أن القانالملاحظ  

أن السلطة المختصة بإصدار   186- 93وهو فعل مبني للمجهول، بينما صرحّ المرسوم التنفيذي    (1) "يح َرّر"
فهل هذا يعني أنه   منه عبارة "يحدد الوالي بقرار..."   36هذا القرار هي الوالي، عندما استخدم في المادة  

يصدر في شكل قرار    دق  تنازل من الوالي؟ أم أنه وعلى سبيل القياس اللحالات يصدر قرار قابلية  وفي كل ا
 وزاري مشترك أو مرسوم تنفيذي؟

- 93من المرسوم التنفيذي    44إن الإجابة عن هذه الإشكالية تحتم العودة مجددا إلى نص المادة  
ية ونشر القرار المتعلق التصريح بالمنفعة العموم  نها بأنه، وباستثناء مسألةسالفة الذكر والت ي فهم م  186

خرى لعملية نزع الملكية يباشرها الوالي المختص إقليميا، أي الوالي الذي تقع الأملاك  لأان الإجراءات  ا، فإبه
 ابلية التنازل. والحقوق العينية المطلوب نزعها في إقليم ولايته، ومن ضمن هذه الإجراءات إصدار قرار ق

 

 الف الذكر.س 11-91لقانون من ا 23المادة  (1)
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أكد    هذا كلولقد  ال  على  المنشور  رقم  من  الوز (1) 1994لسنة    0007وزاري  والمنشور  ي  ار ، 
المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني    43-07المشترك  

ور أن قرار  تنفيذي، فقد أكد هذا المنش والاستراتيجي والت ي صرحّ بشأنها بالمنفعة العمومية بموجب مرسوم  
 .  (2) واليل في هذه الحالة يصدره القابلية التناز 

قابلية التنازل من ير مجددا بما يترتب عن تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار  أيضا التذكم  ومن المه
رار وما يترتب الجهة القضائية المختصة بالدعوى المرفوعة ضد هذا القنتائج هامة تظهر خصوصا في تحديد  

 آثار. على ذلك من 
المقارنة الفرنسي، في  وعلى سبيل  القانوني  يكونالنظام  اختصاصه  لذا  المحافظ  ،  تقع في دائرة  ي 

أما إذا كانت هذه الممتلكات موجودة    ؛لالأملاك والحقوق العينية هو المختص بإصدار قرار قابلية التناز 
 ( 3)المحافظين المعنيين. نم كلتنازل بموجب قرار مشتر على أراضي عدة محافظات، فيتم تقرير قابلية ا

، فإنه لا يصدر قرار بقابلية التنازل عن الأملاك، وإنما  ريلنظام القانوني المصلوضع في الأما بالنسبة  
و المنشآت الت تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة إدارية والت  يتم حصر الممتلكات أو العقارات أ

 (4) ومقارّ إقامتهم. لاك وأصحاب الحقوق عليهاببيان الممتلكات وأسماء المتحرر محضرا 
نزع الملكية كشوفاً تسمى "كشوف الحصر"   تعد الإدارة القائمة على  ق،وبناءً على الحصر الساب

، ومساحة كلّ  منها وأسماء ملّاكها وأصحاب الحقوق عليها  العقارات والمنشآت الت تم حصرهات بين فيها  
س ني أن قابلية التنازل يتم بموجب كشف وليا يعوهذ  (5)؛ت الت تقدّر لهم إقامتهم، وكذلك التعويضاومحالّ 

 قرار إداري.

 

 .1ملحق رقم ،9ص سالف الذكر، ،0007اري المنشور الوز  (1)
 .94، ص ، سالف الذكر43-07المنشور الوزاري المشترك  (2)

(3)  Article R.132-1, Code d'expropriation. 
 سالف الذكر. 1990لسنة  10رقم  من القانون  5المادة  (4)
 . القانون نفس من  7المادة  (5)
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نوني المصري لنزع الملكية فيما  ويتجلى من خلال المقارنة البسيطة القصور الذي يشوب النظام القا
لتنازل  وإجراء قابلية ا  ،ات عامةً خلال مرحلة حصر الممتلك  ،يتعلق بالضمانت اللازمة لأصحاب الحقوق

ر بل تكتفي بما يسمّى كشوف الحصر راعة الملكية غير مكلّفة حتى بإصدار قدارة نز اص، فالإعلى وجه خ
ف النظامين الفرنسي والجزائري اللذين أضافا حجرا جديدا في  لا ترقى حتى إلى درجة قرار، وهذا بخلا الت

يتبعه قرار  وجبا القيام بتحقيق جزئي  من تعسف الإدارة، عندما أ  جدار الحماية المقررة لأصحاب الحقوق
 زل. بقابلية التنا

سب للن    سي نقطة إضافية في مسألة صدور قابلية التنازل بقرار مشتركم القانوني الفرنظاهذا وتح 
  ؛ خيرة من المحافظين الذين تقع في دائرة اختصاصهم العقارات في حالة تعدد الأراضي الت تقع فيها هذه الأ

لو كان هناك  ا  قية والقوة لتحقيق الإدارة أكثر مممن المصداء المزيد  ار المشترك إعطامن شأن هذا القر إذ  
القانوني الجزائري، بحيث يشتت وجود أكثر من قرار  ، كما هو الحال في النظام قرارات متعددة لكل محافظ 

ن قرار أحد الولاة  ية نزع الملكية، إذ قد يكو لقابلية التنازل اهتمام القضاء الإداري عند رقابته على عمل 
ة في فصل ذلك القرار عن بقية يإشكالية حقيقد  صحيحة، وحينها تتولينما تكون بقية القرارات  معيبا  

و اللاحقة له، فما على المشرع الجزائري في مثل هذا الوضع إلا مجاراة نظيره الفرنسي القرارات المشابهة أ
جراءات في نزع الملكية بما يفيد إتمام بقية الإ 186-93من المرسوم التنفيذي  44وتعديل مضمون المادة 

العقارات فيع وقوع  ولاية،  ند  من  أكثر  ان  إقليم  من  بدلا  ولائية مشتركة،  قرارات  وال  بواسطة  فراد كل 
 بإجراءاته المستقلة الت قد تكون مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به. 
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 ار قابلية التنازل ثانيا: شروط إصدار قر 

  )ب(  وضوعيةلموا)أ(    الشكليةبعض الشروط  فيه  زل أن تتوافر  ار قابلية التناة صدور قر يتعين لصح
 لت تتجلى فيما يلي: ا
 الشروط الشكلية -أ

 : تبليغه وطرق  بآجال إصدارهتتجلى الشروط الشكلية لقرار قابلية التنازل في شروط تتعلق 
 زل آجال صدور قرار قابلية التنا-1

متوقفا  ر  قابلية التنازل، غير أنه جعل صدور القرارار  لي قمحددا يصدر فيه الوا   يحدد المشرع ميعادالم 
من القانون    23ك الوطنية، وهو ما ي فهم من نص المادة  إدارة الأملا  على تقرير التعويض الذي تعده مصالح

 . 186-93من المرسوم التنفيذي  36والمادة  91-11
غير أنه مع ذلك   قابلية التنازل، بمهلة محددة لإصدار قرار  ليس ملزما    لقول أن الواليوعليه، يمكن ا 

هذا القرار قبل تقرير التعويض  ، بحيث لا يمكن أن يصدر  ى وآخر أدنى لا ينبغي إغفالهماقصمحكوم بحد أ
في    الإدارةتلتزم بها    ولا يمكن في الوقت ذاته تجاوز المدة الت حددها قرار التصريح بالمنفعة العمومية والت

 .ة نزع الملكية ككلام عمليإتم
انتهاء  قرار قابلية التنازل يجب أن يصدر بعد    حظ أنلا، يالنظام القانوني الفرنسيوبالمقارنة مع  

، وهذا يعني (1)مدة التحقيق الجزئي واستنادا إلى المحضر الذي يحرره المحافظ المحقق أو رئيس لجنة التحقيق
دى  تتعالجزئي والت لا يجب أن    ا الإدارة لإنجاز التحقيقتوقف على المدة الت حددتهأن أجل صدوره م

قبل التصريح بالمنفعة العمومية يصدر قرار قابلية    وفي الحالة الت يجرى فيها التحقيق الجزئي  ؛ االثلاثين يوم
  (2) التنازل بعد هذا الأخير

 

(1)  Article R.132-1, Code d'expropriation. 
(2) Article R.13-14, même code. 
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 تبليغ قرار قابلية التنازل -2
كل  قابلية التنازل إلى  رار الإداري الخاص بغ الق"يبلّ :  11-91من القانون    2/ 25جاء في المادة   

- 93من المرسوم التنفيذي   38جاء في المادة    اكم  ؛ "ينالحقوق العينية أو المنتفعي واحد من الملاك أو ذو 
هذه  والملاحظ أن    "يبلّغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية...":  186

 الكين.  لمكر أصحاب الحقوق العينية واعين بل اكتفت بذ تبليغ القرار إلى المنتف خيرة لم تذكرالمادة الأ
يتضح أن المشرع قد اشترط أن تقوم السلطة نزعة الملكية بتبليغ قرار  ومن خلال هذين النصين،  

وهذا على فعين من العقارات المعنية،  قابلية التنازل إلى الملّاك وأصحاب الحقوق العينية المعنيين وحتى المنت
تعدد بواسطة بالإعلان المشرع بشأنها الإدارة  لمبقة، والت ألزم اه الأمر في القرارات الساخلاف ما كان علي

 النشر والتبليغ وحتى التعليق.  
ويعود السبب في حصر المشرع طريقة العلم بقرار قابلية التنازل في أسلوب التبليغ، في أن عملية  

ترتب عنهاا قد  وأ  لتحقيق الجزئي  للمالكين  قائمة  الأخإعداد  العينية  أن تلك صحاب الحقوق  رى، وبما 
زل فهذا يعني بالضرورة أن المعنيين بالقرار يكونون معروفين بذواتهم، وهذا  ابلية التناائمة تدرج في قرار قلقا

رات لية التبليغ، على عكس القراما يسهل عملية تبليغهم، ويستفيد كل من ذ كر اسمه في القرار من عم
عليق إلى دعي وجوب النشر والتستة دقيقة مما كان ية المالكين غير محددة بصفالسابقة حيث كانت هوي

 (1) نب التبليغ. جا
أن اقتصار المشرع على التبليغ للعلم بقرار قابلية التنازل هو نتيجة منطقية لمضمون    ،يتضح مما سبق

سابقا غير ذات أهمية   الإعلان الأخرى المنتهجة  ر المالكين مما يجعل من طرقهذا القرار حيث يتم فيه حص
 لقرار.ية للعام باوسيلة الفضلى والكافالر، ويبقى التبليغ تذك

وبخصوص مسألة التبليغ، يثور تساؤل حول وضعية العقارات الت لم يتوصل المحافظ المحقق إلى معرفة 
 بقرار قابلية التنازل؟هوية مالكيها، فكيف يتم تبليغ هؤلاء 

 

 . 193بعوني خالد، مرجع سابق، ص (1)
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ذلك، حيث أنه ما    يرأن الأمر في الواقع غ  ولى كإشكال عويص، غيرهذا الأمر للوهلة الأبدو  قد ي
بقرار قابلية التنازل؟ وهذا    تبليغالمحقق لم يتوصل إلى تحديد هوية المالكين فكيف يتحصلون على  افظ  دام المح

نزع    الحقوق العينية بعد عمليةلاك أو أصحاب  ظهر هؤلاء المغير أنه إذا    ؛يعني ببساطة أنه لا يتم تبليغهم
بلية التنازل، بل يتلقون حقوقهم عن لاحتجاج بعدم تبليغهم قرار قاا  دور قرار النزع، فلا يمكنهمالملكية وص

-93فيذي  من المرسوم التن  35طريق التعويض المقرر لعقاراتهم أو حقوقهم العينية العقارية بموجب المادة  
لم بقرار قابلية التنازل غير ذي نفع  عيجعل من الاحتجاج بعدم ال ، لأن حصولهم على التعويض  (1) 861

 تحصيل حاصل. ردبل مج
يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للعقارات الت ثارت بشأنها منازعات حول ملكيتها، والحقيقة أن  

سوم من المر   28ة  قررت ذلك الماديق الجزئي كما  هذه المنازعات لا تقف حجر عثرة في سبيل إنجاز التحق
عدة أشخاص يطالبون بملكية  ك التساؤل يطرح إذا كان هنا سبق بيانه، ولكن ، كما 186-93التنفيذي 

عقار، ورفعوا نزاعهم أمام القاضي العادي لتحديد المالك، وطال أمد النزاع، فمن هو الشخص الذي  ال
 ل؟قابلية التناز  تبلّغه الإدارة نزعة الملكية قرار

  إلا صورة من صور حالة الأملاك الت لم تحدد   ه الحالة يكشف أنها ليستالحقيقة أن التمعن في هذ
 ي إذن ليست إشكالا كما قد يبدو من الظاهر. وية مالكيها، والت سبق بيان حكمها أعلاه، فهه

متنه    الذكر، قد استخدم فيسالف    43-07ينبغي الإشارة إلى أن المنشور الوزاري المشترك رقم  
تقوم بنشر  ة  لعملي يظهر أن الإدار شر"، كما أن التطبيق ات نزع الملكية مصطلح "النلإجراءاوخلال تعداده  

، وتقوم الإدارة نزعة الملكية بتكليف المستفيد من (2)التنازل في مجموعة العقود الإدارية للولايةقرار قابلية  
فرنسية  باللغة اللوطنية والأخرى  نطقة باللغة ا  إحداهماتين  العملية بنشر قرار قابلية التنازل في يوميتين وطني

 لديات المعنية بالمشروع.لبا إلى جانب تعليق القرار بمقرات اهذ

 

تحدد هوية ا، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها والت لم دع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصه:"يو 186-93من المرسوم التنفيذي   35تنص المادة  (1)
 ( عاما." 15ة الولاية لمدة خمسة عشر )التحقيق الجزئي، في خزين مالكها خلال

زع ملكيتها من أجل بإقليم بلدية مستغان والمطلوب ن  من قرار قابلية التنازل عن القطع الأرضية والحقوق العقارية الواقعة  4ه مثلا المادة  هذا ما نصت علي  (2)
 . 5ملحق رقمر بمنطقة خروبة لفائدة مديرية الموارد المائية للولاية، ياه القذرة ومياه الأمطاوع نظام جمع وإفراغ المالمنفعة العمومية لإنجاز مشر 
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لولاية أو الصحف الوطنية زيادة على ما هو مطلوب  وإذا كان النشر في مجموعة العقود الإدارية ل
التشريعية والتنظيمية، إلا أنه يفيد في نفي التنازل، خصوصا  الجهالة عن الغير بقرار قا  في النصوص  بلية 

يتقدمأصحا لم  الذين  الأملاك  بممتلكب  للتصريح  التحقيق  اتهوا  إطار  الأملاك  م في  أو أصحاب  الجزئي 
 المجاورة. 

يضا أن الإدارة نزعة الملكية في بعض الأحيان تلزم المستفيد ومن خلال قرار قابلية  ومن الملاحظ أ
ب خاصة وأن الإدارة نزعة  مر مستغر وهذا الأ(1) ؛خاص المعنيينقوم بتبليغ القرار إلى الأشالتنازل نفسه بأن ي

لذا كان من الواجب عليها  تنازل وما يترتب عليه من آثار، المسؤولة عن مشروعية قرار قابلية ال هيالملكية 
يكون مسؤولا في الواقع   أن تقوم هي بنفسها بعملية التبليغ بدل إسناد هذه المهمة إلى المستفيد الذي لا 

 . (2) عن دفع التعويض إلا
ستوجبة في  تنازل لا تخضع إلى الأشكال القانونية المالتنبيه إلى أن مسألة تبليغ قرار قابلية  ي الينبغ

، بل يمكن للإدارة أن تسلك في ذلك الطريق الإداري لتبليغه بمقتضى رسالة توجّه إلى المالك  التبليغ القضائي
دِّدةً لمضمون اعن طريق الإدا  ( 3) لكافة آثاره.  ه يكون هذا التبليغ منتجالقرار ومداه ومصدره، وعليرة تكون مح 

زل مشترطا ولكن ليس تحت الرغم من كل ما تم تسجيله سابقا، يبقى تبليغ قرار قابلية التنا  لىوع
تحديد هويتهم في  طائلة البطلان، لذلك كان ينبغي على المشرع، على الأقل فيما يخص الملاك الذين تم  

إلى   في حال حقهم مباشرة  ينلّاك غير المعروفت طائلة البطلان، أما الم زئي، أن يشترط تبليغهم تحالتحقيق الج
حة لحق الملكية المحمي دستوريا، أما في الوضع الراهن، فإن عدم منو التعويض، وهذا ما ي قوّي الضمانت الم

حة  لطعن في القرار تبقى مفتو  يترتب عنه سوى كون آجال اقيام الإدارة بالتبليغ على الوجه الصحيح لا

 

 .5، الملحق رقم، مرجع سابققليم بلدية مستغان رضية والحقوق العقارية الواقعة بإمن قرار قابلية التنازل عن القطع الأ 2هذا ما نصت عليه مثلا المادة  (1)
، 2000أفريل    10لكية كما في قراره الصادر بتاريخ  ة بنزع المق في الكثير من أحكامه في إطار المنازعات المتعلة مجلس الدولة الجزائري  أكد على هذه القاعد   (2)

 .195جع سابق، ص قرار غير منشور، مشار إليه لدى: بعوني خالد، مر لرخام وحدة مقلع ضد محروس أحمد، ، قضية المؤسسة الوطنية ل18682رقم 
.ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي(، المجلة  ت.ع( ضد )والي ولاية...، قضية )أ10/7/1982، بتاريخ  29494  لس الأعلى، القرار رقمالمج (3)

 .237-235، ص1989، 1القضائية، العدد
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ا بقوله: "بما أن المستأنف لم ي بلّغ نسخة من القرار الولائي وبم  (1)هقرارات  أحد  ولة فيوهذا ما أكده مجلس الد
طر بالآجال القانونية الممنوحة له للطعن في القرار الولائي مما يجعل مجرد إخطار المستأنف بم وجب  أنه لم يخ 

ه فإن التبليغ  ليبليغ القانوني، وعئي لا يرقى إلى مستوى الت ة الأولى من القرار الولامحضر شرطة بمحتوى الماد
 ."حةكأن لم يكن والآجال لرفع الدعوى تبقى مفتو   يعتبر

، فقد اشترط هو الآخر تبليغ قرار قابلية التنازل  النظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة مع  
  ويتم التبليغ عادة من طرف   ؛ (2) دين بأسمائهممعنيين بنزع الملكية ومحده قرار موجه مباشرة لأشخاص  ذلك أن

رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى المالكين الذين تحددت قائمتهم    لإدارة نزعة الملكية بواسطةا
التبليغ دم معرفة محل إقامتهم فيتم  بموجب التحقيق الجزئي عندما يكون محل إقامتهم معروفا، وأما في حالة ع

 . (3)نالاقتضاء بتبليغه للمستأجري ندلبلدية الت تقوم بنشره وعالقرار في مقر ا بإيداع نسختين من
التنازل، أن المشرع الفرنسي لم يلزم الإدارة نزعة   المتعلقة بقرار قابلية  الملاحظ في قواعد الشكل 

 ا من، هذ(5) 3/1994/ 4لصادر في   قراره اكده مجلس الدولة فيوهو الأمر الذي أ  (4) الملكية بالتسبيب
 زعها على أقاليم متعددةحالة تعدد الأراضي المراد انتزاعها وتو   فينحية، ومن نحية أخرى ألزم الإدارة،  

ويعد هذا الأخير إجراءً شكليا جوهريا هدفه    ؛ بإصدار قرار واحد فقط يتضمن قائمة بكافة الأراضي المعنية
ح  ري وع المصرح بمنفعته سابقا في قرار التصالمشر ؤم عملية نزع الملكية مع  سي هو تسهيل مراقبة مدى تلاالأسا

 (6) بالمنفعة العمومية. 
إن هذا الإجراء الشكلي الجوهري الذي فرضه المشرع الفرنسي على الإدارة نزعة الملكية من شأنه  

لم تكتمل بعد، وذلك    في عملية نزع الملكية الت  ضمان الشفافية والمصداقية في بقية الإجراءات اللاحقة

 

، 59، العدد  الجزائرارة العدل،  وز   ،ة الدراسات والوثائق مديري   ، مجلة نشرة القضاة،16/9/2003، بتاريخ  10355الثانية(، قرار رقم  الغرفة  ) الدولةمجلس    (1)
 .301ص

(2)  Auby Jean-Marie ; Bon Pierre, op.cit., p 449. 
(3)  Article R.131-6, Code d'expropriation. 
(4) De Laubadère André, Venizia Jean Claude, Yves Gaudemet, op.cit., p327. 
(5)  CE, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1994, 84069, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en 

ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007837101  
(6)  Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 215. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007837101
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اسطة قرار  فعة مع عملية الحصر، والت يعبّر عنها بو نضاء فرصة مقارنة مدى تطابق التصريح بالمالق  بمنح
قابلية التنازل، وهذا الوضع يزيد من الترابط الذي تتسم به عملية نزع الملكية خلال المرحلة الإدارية في 

رغم من أنها تبدو معقدة ى الوصف العملية المركبة، وعل   -وبحق -وهو ما يضفي عليها    النظام الفرنسي،
كما سيتم توضيحه لاحقا في هذه    –  ل أجزائها، غير أن المشرع قد أتاح للقضاءفصيصعب تفكيكها و 

 منافذ عدة لبسط رقابته على كل إجراء على حدا.  -الدراسة
  ي، مادام القرار قد استند بلية التنازل، فهو أمر منطقأما فيما يخص عدم تسبيب الإدارة لقرار قا

تترتب عليه  ن ضمن محتوياته، نهيك أن هذا القرار لا  م   على إجراءات التحقيق الجزئي الذي يعدأصلا
 أية حقوق مكتسبة كما سيتبين لاحقا. 

 الشروط الموضوعية  -ب

ت ابلية التنازل، وتحمل قرار قأن يشت  11-91ألزم المشرع الجزائري من خلال قانون نزع الملكية  
البطلان، على   المادة    ىتو محطائلة  فيها: ال  24معين، وهذا ما يظهر من خلال  القرار  "   ت جاء  يشمل 

الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها، ويبين في كل 
التصميم  ين العقارات اعتمادا على  ق الملكية، كما يعأو صاحب ح ة المالك  حالة، تحت طائلة البطلان، هوي

 ." بذلك وقاعدة حسابه  بطزئي مع بيان مبلغ التعويض المرتالج
يتبين من المادة أعلاه أنه يجب على الإدارة نزعة الملكية إصدار قرار قابلية التنازل متضمنا عناصر  

 (1) ضي المختص.وى إلى القاا إذا رفعت الدعالقرار في حال مجوهرية يترتب على مخالفتها إلغاء 
 لمتمثلة فيما يلي:ي ا وه ،ر هذه العناصر تحت طائلة البطلانلمشرع ذكقد جعل او  
نزع   - المطلوب  الأخرى  العينية  والحقوق  الجزئي  المخطط  إلى  بالاستناد  المعنية  العقارات  قائمة 

 ؛ ملكيتها
 ؛ الحقوق العينيةقائمة المالكين وأصحاب  -

 

 .135مرجع سابق، ص حطاطش أحمد،  (1)
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 ؛عويضغ التمبل  -
 .تعويضطريقة حساب ال -

لزامية لأنها  نه واعتبرها أيضا إم  37في المادة    186- 93رسوم التنفيذي  ليها المهذه العناصر أكد ع
قائمة   وإعداد  الجزئي  التحقيق  وهي  التنازل  قابلية  قرار  إصدار  الت سبقت  الإجراءات  نتيجة  عن  تعبير 

عينية وهذان  لمالكين وأصحاب الحقوق اليتها، بالإضافة إلى قائمة ا والحقوق العينية المراد نزع ملكالعقارات  
أنه يترتب على تقييم التعويض من قبل مصلحة الأملاك   ا كم  ؛التنازللية ابفي قرار قذكرهما  العنصران يجب

 في قرار قابلية التنازل.  الوطنية تحديد مبلغ التعويض وطريقة حسابه، وهما عنصران لا بد من ذكرهما
ه اإن  م ذه  تجعل  الجوهرية  يحلبيانت  التنازل  قابلية  قرار  هدفينن  قائمة  قق  تحديد  هما:  هامين   

أولاا  العقارات  والمالكين،  الملكية،    ؛لمعنية  نزع  لعملية  اللازمة  التعويضات  أنها ضرورية    ا كم  ؛ ثانياوتحديد 
أن  ذلك  بأكملها،  النزع  لعملية  بالنسبة  وجوه  ولازمة  بيان ضروري  الملاك  هو  هوية  المالك  باعتبار  ري 

نزوعة معلومة ضرورية  المأن تحديد العقارات    بالإضافة إلىلتعويض.  لمتضرر وهو المستفيد من االشخص ا
باعتبارها محل العملية، وتحديدها بدقة أكثر من مهم، كما أن القرار يأتي بعد عملية التحقيق الجزئي. وأخيرا  

ساسية  لك المنزوع، والضمانة الأالأخير هو المقابل المالي للموقاعدة حسابه، إذ يعتبر هذا    مبلغ التعويض
ن مسبوقا بعملية تحديد مبلغ التعويض من طرف إدارة  ب أن يكو يج  القرار  ، كما أنالت وضعها الدستور

 أملاك الدولة.
ح تعويض عيني بدل التعويض إلى أن قرار قابلية التنازل يمكن أن يتضمن اقترا   المهم الإشارةومن  

ي فهم  وهو ما    لجزائري جعل الأمر جوازيا جوهرية، حيث أن المشرع ا  قدي، غير أن هذه المسألة ليستالن
 (1) 11-91من القانون  25الفقرة الثانية من المادة  صياغة نص ن م

وعلى سبيل المقارنة، فقرار قابلية التنازل يكون مضمونه مقتصرا   النظام القانوني الفرنسيأما في  
نها في  ان طبيعتها وموقعها وتعييك القابلة للتنازل مع بين المعلومات هما: تحديد الأملاعلى ذكر نوعين م

 

  11-91من القانون    25/1ل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه." المادة  ل( كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يح"وي رفق )أي قرار قابلية التناز   (1)
 الف الذكر. س
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  وتحديد هوية المالكين والتدقيق في حالتهم المدنية وإقامتهم ومهنهم من جهة   ؛اري، هذا من جهةعقالمسح ال
  (1) أخرى.

مة   الجزائري، ذلك أن مهال في النظام القانونيوهنا يسجل غياب تقدير مبلغ التعويض كما كان الح
 ارية. دحلة الموالية للمرحلة الإده متروكة للقضاء في المر تحدي

الإنقاص أو التقليل    بحيث بإمكانه ناك قدرا من الحرية الممنوحة للمحافظ،  لاحظة أن هم  من المهم
ة بعض الأملاك  من تأثير المشروع المتوقع إنجازه )إذا كان هناك مجال لذلك(، بواسطة إعلانه عن عدم قابلي

رات جديدة لم ترد في قا قرار قابلية التنازل عن عكنه أن يعلن فيبالمقابل، يم  ؛خطط الجزئيالواردة في الم
موجهة للأشغال الثانوية أو المتفرعة وتشكل نتيجة حتمية   لجزئي بشرط أن تكون تلك العقارات المخطط ا

، وهذا يعني أنه  (3) اصقافظ لمثل هذا التوسع أو الإن ويراقب القضاء تبريرات المح  (2) ومباشرة للعملية ككل.
خطط الجزئي بناءً على قرار المحافظ  لممتلكات الواردة في الما  لممكن ألا تنتزع جميعاية هذه الخطوة من اولغ

 الذي منحت له سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال. 
 الفرع الثاني: آثار قرار قابلية التنازل 

التنازل كماآثار قرار قابل تقتصر   العينية    ه في بيان جاهزية الأملاك يتضح من تسميت   ية  والحقوق 
مضمونه كما سبق التوضيح  راد إنجازه، وهذا يرجع إلى أن  رة قصد تنفيذ المشروع المدالانتقال إلى ملكية الإل

ات إلى هو تحديد تلك الأملاك والحقوق، ولذلك لا يمكن تصور أن ينتج عن هذا القرار نقل ملكية العقار 
جراء الأخير ألا  الإال لا يكون إلى بعد اتخاذ  لأن هذا الانتقيد من العملية  أو المستف  عة الملكيةز الإدارة ن

 زع الملكية. وهو قرار ن

 

(1) Auby Jean-Marie ; Bon Pierre, op.cit., p 449.   
(2)  Morand-Devillier Jacqueline, op.cit., p 401. 
(3)  CE, 3 / 5 SSR., 17 octobre 1986, 47514, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible 

en ligne le 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CE

TATEXT000007711613&fastReqId=691838561&fastPos=1   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007711613&fastReqId=691838561&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007711613&fastReqId=691838561&fastPos=1
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لهذا القرار    186- 93ر بوضوح من خلال التسمية الت أعطاها المرسوم التنفيذي  يتجلى هذا الأث
شك  ا يدل بصورة لا تقبل المم،  (1) وق المطلوب نزع ملكيتها"ألا وهي "قرار جواز بيع الممتلكات والحق

  ثر وضوحا كية لم تنتقل بعد، والدليل الأكلمل وليس تمامه، أي أن ا ع  نتج عنه جواز البيعلى أن هذا القرار ي
باسم "نقل الملكية"، وهو الذي يلي الفصل   (2)على ذلك هو تسمية الفصل السابع من نفس المرسوم

 لا في تلك المرحلة.ني أن الملكية لا تنتقل إيع الممتلكات والحقوق، مما يعالمتعلق بجواز ب
التنازل لا يؤدي  ق  يتضح مما سبق أن قرار عبارة عن "إقرار أو تأشيرة  إلى نقل الملكية فهو  ابلية 

التعويض المقدر مسبقا من مديرية ، مقابل  (3) تسمح للإدارة بشراء الحقوق والأملاك المتنازع عنها"  دفع 
 أملاك الدولة.

ص للأشخاص  خص يتوجب إيداع مبلغ التعويض الم  ا قانونيا،نازل تبليغرار قابلية التوبمجرد تبليغ ق
قد منح    186-93وهنا وجبت الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي  (4) ية،خزينة الولاالمنزوعة ملكيتهم لدى  

أو الحقوق    التنازل عن الملكية العقارية  لهؤلاء الأشخاص الحق في الإفصاح عن المبلغ الذي يريدونه مقابل
تبليغ قرار  ( يوما من  15) عشر  ذلك خلال خمسة  ب   لهم أجلا للقيامرية محل النزع، لكنه حدد  العينية العقا

 . (5) قابلية التنازل
وء إلى القضاء المختص جطلب الل أما إذا استحال الاتفاق بالتراضي أمكن للطرف المستعجل   

 لكية لصالحها  طعن، حق للإدارة نقل الم تبليغ، وفي حالة عدم تسجيل أيخلال شهر من تاريخ ال
 . (6) ع الملكيةز ية بموجب قرار ننزع الملكية للمنفعة العموم منأو لحساب الجهة المستفيدة 

ع الملكية لا يزال يولي أهمية بالغة لإرادة  ز وما يلاحظ أن المشرع الجزائري وحتى هذه المرحلة من ن
وبين    ه بالاتفاق بالتراضي بينه ويتجلى ذلك من خلال سماح  ية أو الحق العيني في التنازل صاحب حق الملك

 

 الذكر.سالف  186-93من المرسوم التنفيذي  36المادة   (1)
 . نفس المرسوممن  43،40المواد  (2)
 .44بوصنوبرة خليل، مرجع سابق، ص (3)
 سالفي الذكر.  186-93من المرسوم التنفيذي  38/1والمادة  11-91من القانون  27ادة الم  (4)
 الذكر.سالف  186-93تنفيذي من المرسوم ال 38/3المادة  (5)
 سالف الذكر. 11-91من القانون  26المادة من نفس المرسوم؛ و  39المادة  (6)
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ستثنائي لعملية نزع الملكية من جهة، ويبرز نية المشرع في التمسك بحماية  ذا يؤكد الطابع الاوهالإدارة،  
 خر لحظة. الملكية الفردية إلى آ

زل يشكّل آخر محطة ي لاحظ أن قرار قابلية التنا  ،النظام القانوني الفرنسيمع  وعلى سبيل المقارنة  
ابلة أو الجاهزة للنزع  تعلن الإدارة عن القطع أو الأجزاء القه  الإدارية من عملية نزع الملكية، وفيرحلة  في الم

ارية، لأن مهمة نقل الملكية هي من اختصاص  ولكن دون أن تعلن عن نقل هذه الأملاك أو الحقوق العق
 ئية من العملية.  لمرحلة القضاوذلك خلال ا  (1) اتفاق ودية دون غيره في حالة عدم حصول  قاضي نزع الملكي

وق العقارية محتفظين بكافة حقوقهم، حيث أن قرار قابلية التنازل يبقى  وأصحاب الحق  كويبقى الملا
 (2) نزع الملكية للمنفعة العمومية الذي يصدره القاضي المختص.مجرد قاعدة للقرار الذي يقضي ب
، وإذا  (3)( أشهر كحد أقصى6و ستة )وهرنسا أجل معين يسري فيه،  ولقرار قابلية التنازل في ف

  ( 4) ،على حد تعبير القضاء الفرنسيصدور أمر بنزع الملكية اعتبر القرار كأن لم يكن    هذه المدة دونت  انقض
نقضاء المهلة المحددة في ها ينبغي إصدار قرار آخر بقابلية التنازل، ولكن ذلك يجب أن يكون قبل احينو 

رار الجديد تمديدا  كن اعتبار القيم  ذه الحالة لال هية كما سبق بيانه، وفي مثالتصريح بالمنفعة العموم  قرار
 ( 5)للأول، ولا حاجة لتحقيق جزئي جديد إلا إذا حدث تغيير في الوقائع أو القوانين يستدعي ذلك.

  

 

(1)  Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 217. 
(2)  Morand-Devillier Jacqueline, op.cit., p 401. 
(3)  Article R.221-1-6, Code d'expropriation. 
(4)  "l’arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n’est disponible que s’il a été 

transmis dans les six mois de la date à laquelle il a été pris au secrétariat de la juridiction 

compétente pour prononcer l’expropriation. Faute d ‘une telle transmission l’arrêté de cessibilité 

devient caduc." CE, 2/6 SSR, du 21 juillet 1972, 84357, publié au recueil Lebon, disponible en 

ligne le 27/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643735  
(5)  Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 218. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643735
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 بلية التنازل الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لقرار قا

لة التكييف  سأالسابقة، فقد تولى المشرع ماحل  خلال المر الإدارة    ات الت أصدرتهاعلى خلاف القرار 
بإعطائه وصف القرار الإداري، حيث استخدم كعنوان   11- 91بلية التنازل في القانون  القانوني لقرار قا

المطلوب  التنازل عن الأملاك والحقوق    للفصل الخامس من القانون تسمية "القرار الإداري الخاص بقابلية 
زل لقرار الإداري على قرار قابلية التناا  يغني عن البحث في مدى انطباق خصائصذا ما  نزع ملكيتها"، وه

 مادام الأمر محسوما.
التنازل هو ضمن لكن ما هو غير محسوم فيما يخص   القرارات   طبيعة قرار قابلية  أي طائفة من 

 قرار كاشف؟   ردم مجهل هو قرار منشئ للحقوق أهل هو قرار فردي أم تنظيمي؟ و الإدارية يمكن تصنيفه؟  
بالإضافة إلى آثاره    ،وجب النظر إلى طريقة العلم بهذا القرار  ت التساؤلا  ه ولمعرفة الإجابة عن هذ

سالفة الذكر تبليغ    11-91من القانون    25حيث يلاحظ أن المشرع قد اشترط في المادة    ؛ الت سبق بيانها
دية فر لقرار يندرج ضمن طائفة القرارات الهذا ا  نشره، لذا فمن الواضح أن  يشترط  رار قابلية التنازل ولمق

لإدارة أسلوب التبليغ كطريق للعلم بها، لذلك يمكن وصف قرار قابلية التنازل  الت من سماتها الأساسية اتباع ا
ن تحديدا  دديأشخاصا معينين بذواتهم ومحويعود ذلك إلى أنه يخاطب    (1) ؛ بأنه قرار فردي وليس تنظيميا

في بعض الأحيان    نه هذه الصفة قيام الإدارةع  كما سبق بيانه، ولا ينفي ملية تحقيق مفصل  دقيقا جاء بعد ع
 بنشره لاعتبارات عملية مادام الأصل هو اشتراط التبليغ.

لكونه   ،لتنازل للملكيةان عدم نقل قرار قابلية افقد سبق بي ،أما فيما يتعلق بمدى إنشائه للحقوق
ئة فهو ليس من قبيل القرارات المنش   وق العقارية للتنازل، وبالتاليالقطع والحقرة بجاهزية  قرار من الإدامجرد إ

 للحقوق. 
مع   الفرنسيوبالمقارنة  القانوني  التنازل، يمكن النظام  قابلية  قرار  تبليغ  الآخر  الذي يشترط هو   ،

ا القرارات  الأخير ضمن  للأشتصنيف هذا  مباشرة  فهو موجه  نزع  لفردية،  بعملية  المعنيين  الملكية  خاص 

 

 . 193بعوني خالد، مرجع سابق،  (1)
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، وهو من نحية  ومية الت يحمل طبيعة خاصةالتصريح بالمنفعة العمر  وبذلك يختلف عن قرا  (1) وبأسمائهم
والنتيجة المترتبة على   .( 2) عقارات لشاغلي الغير منشئ للحقوق سواء بالنسبة للملّاك أو    ى يعتبر قراراأخر 

ة  وبهذه الخاصية الأخيرة يقترب قرار قابلي  ( 3) سحبه في أي وقت شاءت.  أو أن بإمكان الإدارة تعديله    ذلك 
 . (4)التنازل من قرار التصريح بالمنفعة العمومية

الحالة الت يتضمن فيها قرار التصريح بالمنفعة   لتشريع الفرنسي فييثور في ظل ا  غير أن الإشكال 
قرار وتبليغه مر نشر اليستلزم الأ  وهنارق إليها، الت سبق التط، (5) ت وأصحابهاالعامة قائمة بحصر الممتلكا 

مثل هذه الحالة يأخذ  أن القرار في    الظاهر  يعتبر عندها قرارا فرديا أم تنظيميا؟  هلف  ،(6) في نفس الوقت
 ا هو الحال بالنسبة لطبيعة قرار التصريح الت تم بيانها سالفا. قياسا لمطبيعة خاصة 
كونه وعلى الرغم من أنه قرار في    أخرىة  ية التنازل من نحيالخصوصية أيضا في قرار قابل ى  تتجل 

، وهو ما  7/1979/ 11عملا بقانون  لا تلتزم بتسبيبه كبقية القرارات الفردية وذلك  الإدارة    أن  فردي إلا
 .  (7)أكده مجلس الدولة الفرنسي 

ينية يتم بموجب قرار ملاك والحقوق الععل تحديد الأالذي لم يج  النظام القانوني المصريوبالمقارنة مع  
كشوف الحصر، وفي هذا    ه من الجدير البحث عن طبيعةإن لجنة، كما ورد سابقا، فوكل مهمة ذلك الىبل أ

يقول المستشار أنور طلبة "يعتبر المحضر الذي تحرره اللجنة وكذلك كشوف الحصر بالنسبة للبيانت المنوط  

 

(1)  Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 163.  
(2) "Un arrêté préfectoral qui déclare cessibles des biens immobiliers ne crée aucun droit au profit 

des propriétaires de ces biens." CE, 3 / 5 SSR, du 22 janvier 1982, Mme Barbary, 25418, 

mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en ligne le 27/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CE

TATEXT000007661895&fastReqId=1669739564&fastPos=1  
(3)  CE, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1999, op.cit. 
(4)  Chapus René, op.cit., p 653. 

 ليها. الت سبقت الإشارة إ R.131-14المادة  الحالة الت نصت عليها (5)
(6)  Auby Jean-Marie ; Bon Pierre, op.cit., p 450. 
(7) CE, 3 / 5 SSR, du 22 janvier 1982, Mme Barbary,25418, op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007661895&fastReqId=1669739564&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007661895&fastReqId=1669739564&fastPos=1


 اللاحقة للتصريح بالمنفعة العمومية رارات القابلة للانفصال في : القالثانيالفصل الباب الأول/

146 

عرفية لا يعتبر  وق، فهي إقرارات  لاك وأصحاب الحق بها المالت يدليالبيانت  رسمية، أما  تها أوراقا  بها إثبا 
 (1) .غير مؤثم"لحقيقة تزويرا وإنما كذبا ل مخالفتها

 المبحث الثاني: قرار نزع الملكية 

المرحلة الحاسم الملكية هي  الت تمإن مرحلة نقل  التحقيق ة بعد مجموعة الإجراءات  بداية من  ت 
الوالي  م  لخزينة العمومية يقو عويضات المقدرة لدى افبعد إيداع مبلغ الت  ؛ازلقرار قابلية التن   وصولا إلىق  المسب

 قل الملكية إلى المستفيد يعرف بقرار نزع الملكية، وهو الأخير في عملية نزع الملكية برمتها. بإصدار قرار لن
ار سادس منه تحت عنوان: "القر م هذا القرار ضمن الفصل الأحكا  11- 91ولقد تناول القانون  

وكذلك فعل المرسوم التنفيذي   ،كيتها"مل طلوب نزع  ية المية من أجل المنفعة العمومالإداري الخاص بنزع الملك
قد    11-91في الفصل السابع المعنون بـ "نقل الملكية". وهنا يلاحظ أن المشرع في القانون    93-186

كان أكثر  غير أن المرسوم التنفيذي  ا،  لذي تسمى به العملية برمتهلقرار الأخير بنفس الاسم ااختار تسمية ا
برز مضمونه بصفة واضحة ألا وهو نقل ملكية العقارات إلى لكية الذي يالمبقرار نقل  قرار  دقة في تسمية ال

مة على أساس أنه  الجهة المستفيدة، ومع ذلك سيستخدم مصطلح قرار نزع الملكية خلال الأسطر القاد
 لتشريعي. المصطلح ا

ما    ف داره هي من اختصاص الإدارة، وهذا خلاية إصن عمل لملكية في الجزائر أوما يميز قرار نزع ا
الفرنسي، بحيث يتولى القضاء المختص إصدار أمر بنزع الملكية بناء على    هو عليه الوضع في النظام القانوني

 ا. طلب من الإدارة كما سيتم توضيحه لاحق
عرفة نظام إصداره غرار القرارات السابقة لمة على  نزع الملكية دراسة مفصل هذا ويتوجب دراسة قرار  

بغرض تحديد إمكانية الطعن فيه بصورة منفصلة، وعلى ذلك   ،ارات الإداريةقر تصنيفه ضمن الو   وطبيعته
هتم المطلب الثاني بتحديد  يعالج الأول شروط قرار نزع الملكية، بينما ي   :سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  . آثاره وطبيعته القانونية

 

 . 93طلبة أنور، مرجع سابق، ص  (1)
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 لملكيةع انز  شروط قرارلب الأول: طالم

)الفرع الأول( وبعضها الآخر  ة من الشروط بعضها متعلق بصدوره  وعيخضع قرار نزع الملكية إلى مجم
 فيما يلي: متعلق بنفاذه )الفرع الثاني( وبعضها بمحتواه )الفرع الثالث( وسيتم توضيح ذلك 

 ر قرار نزع الملكية الفرع الأول: شروط صدو 

ل مدة  ( وخلايا)ثان   لا( وفي حالات محددة سلطة مختصة )أو   لكية أن يصدر عنر نزع الملابد لقرا
 معينة )ثالثا(: 

 أولا: سلطة إصدار قرار نزع الملكية

الملكية، غير أن المرسوم التنفيذي  الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار نزع    11-91لم يحدد القانون  
 . (1)في الواليكفل بتحديد هذه الجهة وحصرها ت  93-186

وجب قرار  تم التصريح بالمنفعة العمومية بمو  وحيدة لإصدار قرار النزع حتى ل الجهة اليشكل الوالي
تية والمشاريع  أو قرارات وزارية مشتركة أو حتى بموجب مرسوم تنفيذي في إطار عمليات إنجاز البنى التح

- 93تنفيذي  من المرسوم ال  40المادة    ستراتيجي، وهذا تأسيسا على نصالكبرى ذات البعد الوطني والا
سالفة الذكر، والت تؤكد أن الوالي المؤهل قانون هو من    202-08ذي  فيا بالمرسوم التنبعد إتمامه  186

بمرسوم تنفيذي إلا أن قرار  يتمالتصريح قد  وهكذا فإنه وعلى الرغم من أن ،يقوم بإصدار قرار نزع الملكية
 . يالنزع يصدر في شكل قرار ولائ
ا  شارة إليها يمكن أيض الإالت سبقت  186-93 من المرسوم التنفيذي   44كما أن أحكام المادة  

الجهة   الوالي  يبقى  العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  مصدرة  الجهة  مهما كانت  بأنه  للقول  إليها  الاستناد 
 وحيدة المختصة بإصدار قرار نزع الملكية. ال

 

 سالف الذكر 186-93من المرسوم التنفيذي   40راجع المادة  (1)
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مر بنقل الملكية، كما كان  دار الأجعل مسألة إص  48-76لملغى  بيل المقارنة، فإن الأمر اى سوعل 
وذلك في حالة    (1)ري مشترك وإما بقرار من الواليصه، يكون حسب الأحوال إما بقرار وزا ن  يسمى في

زاري مشترك  ، فإذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية صادرا بموجب قرار و عدم حصول اتفاق بالتراضي
عن الوالي   راكان التصريح صادار وزاري مشترك، وأما إن  در في الشكل نفسه، أي بقر فإن قرار النزع يص

 زع يصدر كذلك من الوالي. ار النفإن قر 
أراد انتهاج اللامركزية في تسيير عملية   11-91كن القول أن القانون الحالي  ومن خلال المقارنة يم

راد  ه أقرب للأملاك الميد الوالي على اعتبار أن  نزع الملكية في   طة إصدار قرار وذلك بحصر سل   ، نزع الملكية
الموجودة  ن كل وال  يصدر قرار النزع الخاص بالعقارات  عملية تشمل عدة ولايات فإالنزعها، وإذا كانت  

 على إقليم ولايته.
مرحلة انتقال الملكية  ن  فإ،  النظام القانوني الفرنسيودائما في إطار المقارنة، ولكن هذه المرة مع  

فرنسا يتولى هذه المهمة قاض   ي  ل في النظام القانوني الجزائري، ففه الحااختلافا كليا عما هو علي  تختلف
يصدر أمرا قضائيا ي عرف في القانون الفرنسي بأمر   " الذي ةصيصا لذلك يسمى "قاضي نزع الملكيع يّن خ

 . (2) نزع الملكية 
 قضاة  مستوى كل محافظة من بين  لىع  (3) )ية )وهو قاض  فرد متخصصويتم تعيين قاضي نزع الملك

، وتتمثل مهمته في إصدار أمر نزع الملكية وتحديد مبلغ التعويض  (4)افظةالكبرى في تلك المح  محكمة المرافعات 
 . في حالة عدم الاتفاق الودي

د أصله في قانون  إن هذا الاختصاص الممنوح للقضاء العادي من أجل إصدار أمر نزع الملكية يج
ضمن ولاية    يةعملية نزع الملكنبليون آنذاك في إدخال    الذي صدر بناءً على رغبة  ،1810مارس    8

 

 الذكر.سالف  48- 76من الأمر الملغى  8المادة  راجع (1)
(2)  Articles L.221-1,2 du Code d'expropriation. 
(3)  Article L.211., même code. 

لة للتجديد بعد موافقة ن طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمدة ثلاثة سنوات قاببموجب أمر م يتم تعيين قضاة نزع الملكية والقضاة المؤهلين لخلافتهم(4)
لمق القضاة  هذا  مجلس  ويملك  الكبرى،  المرافعات  المت ر محكمة  الشكل  بنفس  القضاة  أعمال هؤلاء  ينهي  أن  المادة   بع فيالرئيس  به  ما قضت  وهذا    التعيين 

L.211-1  ديد. من قانون نزع الملكية الفرنسي الج 
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بحيث لا يتم نزع ملكية أي مواطن إلا بناءً على قرار قضائي، وهو الأمر الذي أكده   (1)العادي  القضاء
لا يسمح  اعتبار أن الملكية حق مقدس و   بقوله: "... وعلى  1989المجلس الدستوري الفرنسي في قراره عام  

ملكية  أي نقل لل   ، فإن 1789المواطن  و   ن حقوق الإنسان من إعلا  17إلى نص المادة    بانتهاكه استنادا 
إلى الإدارة في حال فشل الاتفاق الودي، يستلزم تدخل القاضي العادي لتحديد مبلغ التعويض ولا يمكن 

ة المعترف  رية وفقا للمبادئ الأساسيحماية الملكية العقا  لعادي في للقضاء اإغفال أهمية السلطات الممنوحة  
 ( 2) ا في قوانين الجمهورية".به

الفرنسي هذا مع التقاليد الفرنسية القديمة الت تجعل من القاضي   افق قرار المجلس الدستوريتو وي
ا إسناد هذه  يرى ضرورة  أن هناك من  الفردية، غير  للملكية  الطبيعي  الحارس  القضاء العادي  إلى  لمهمة 

لغ التعويض، مع مبكية وليس تحديد  الأقل فيما يخص نقل المل   ي يعد الأفضل والأنسب علىالإداري الذ
لكثير من الدول مثل إنجلترا وألمانيا تسند مهمة نقل الملكية إلى السلطة الإدارية وليس إلى  حظة أن املا

وتحت رقابة القاضي   سلطة نقل الملكية إلى المحافظالقاضي العادي، وقد جرت فعلا في فرنسا محاولة إسناد  
 . (3)فض وتم التراجع عنهقوبل بالر ، إلا أن القانون  6719ديسمبر    30في  ري بموجب القانون الصادر  الإدا

سلطة نقل الملكية بيد القاضي    هالفرنسي من حيث جعل   النظام القانونيويجدر هنا الوقوف عند  
،  نزع الملكيةة هو قاضي  ذه العمليبهض مختص  لك بنصه على تعيين قابل ذهابه لأبعد من ذ  (4)يالعاد

ارية والت قد بدأت بالإجراءات الت رسمها  إنجازه يعود إلى السلطة الإد  اد الرغم من كون المشروع المر   علىف
الت  القانون، إلا أن المشرع الفرنسي لم يمنحها صلاحية إصدار الأمر بنزع الملكية وذلك لتمسكه بالمبادئ  

تداء عليها  عوق المقدسة الت لا يجوز الالحقن ات تعتبر حق الملكية مقامت عليها الجمهورية الفرنسية وال

 

(1)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 426. 
(2)  Conseil constitutionnelle, 25/07/1989, 89/256, disponible en ligne le 27/12/2023 sur le lien : 

https://www.conseil/constitutionnel.fr/decision/1989/89256DC.htm  
(3) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 426.  

 بأمر من رئيس تلك المحكمة. راجع:   أصبح يصدر، كان نقل الملكية في فرنسا يتم بموجب حكم قضائي من المحكمة المدنية، ثم 1935تى سنة ح (4)
Chapus René, op.cit., p 678. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89256DC.htm


 اللاحقة للتصريح بالمنفعة العمومية رارات القابلة للانفصال في : القالثانيالفصل الباب الأول/

150 

، ويثور التساؤل هنا عن السبب الذي منع المشرع لعادي الحارس الأمين على هذا الحقوتجعل من القضاء ا
 الفرنسي من أن يمنح هذه المهمة للقضاء الإداري؟

ضاء مجلس عأن  حيث أ  قضاة الإداريين،يمكن الاعتماد على طبيعة وتكوين الذلك    لإجابة علىول
ليسو  الفرنسي  وإنما هم موظفون    بالمعنىقضاة    االدولة  للكلمة،  العامة لقانون    خاضعونالضيق    الوظيفة 

فهم  أما قضاة المحاكم الإدارية والمحاكم الاستئنافية  ، (1) خاص يسري عليهم أصلا، مع وجود قانون أساسي
   (2) .للإدارةرسة الوطنية  كأصل عام يختارون من بين خريجي المد
ي يخضع إليه قضاة مجلس الدولة ريين وكذلك النظام القانوني الذداهذا يعني أن تكوين القضاة الإ

يخص تقدير التعويض ونقل ملكية عقارات هي في   فيمالا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ذا نفع  
لقضاة العاديون  للقيام بهذه المهمة هم ا  الملكية الخاصة، والأجدر من حيث المنطق  الأصل تندرج ضمن

صلا من اختصاصهم، لذلك من المستبعد  مجال المنازعات العقارية الت هي أ  تهم فيخبر نهم و بحكم تكوي
لكية وتقدير  هة القضاء العادي، ومن المستبعد كذلك إسناد مرحلة انتقال المإسناد المرحلة الإدارية إلى الج
 . التعويض إلى القضاء الإداري

الملكية في انتقال  المصري  وأما  القانوني  فهو  النظام  إجراءاته، حيث  اطة  سم بالبس يت،  من حيث 
لحصول على توقيع الملاك  عن تحرير عقود البيع وإجراءات شهرها، واكتفى في ذلك با المشرع المصري  استغنى  

لكيتها للمنفعة العامة  رضات أو طعون على النماذج الخاصة بنقل موأصحاب الحقوق الت لم تقم عنها معا
بشهر  ، ويتم نقل الملكية  (3) يتها قرار من الوزير المختصنزع ملكب  فيصدرن تعذر التوقيع لأي سبب،  فإ

 

ل، كما أن إجراءات ققابليتهم للن   أقل ضمانت مقارنة بوضع القضاة عموما من حيثلنظام تأديبي  لعل أهم معالم نظامهم الخاص تتمثل في خضوعهم  و   (1)
 مجلس الدولة الفرنسي:  ضاةق ساسي لتأديبهم أقل حماية. ولتفصيل أكثر راجع القانون الأ

Décret 63-767, du 30 juillet 1963, relatif des membres du conseil de l'état, disponible en ligne le 

27/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000676384  
(2)  CE, Découvrir la justice administrative et son organisation, disponible en ligne le 27/12/2023 

sur le lien : 

https://www.conseil/etat.fr/demarches/services/les/fiches/pratiques/de/la/justice/administrative/d

ecouvrir/la/justice/administrative/et/son/organisation#anchor3  
 سالف الذكر. 1990لسنة  10من القانون رقم  11/1المادة  (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000676384
https://www.conseil-etat.fr/demarches-services/les-fiches-pratiques-de-la-justice-administrative/decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation#anchor3
https://www.conseil-etat.fr/demarches-services/les-fiches-pratiques-de-la-justice-administrative/decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation#anchor3
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ا في المكتب الشهر العقاري الكائن في دائرة العقار، وإذا  تلك النماذج أو القرار الوزاري عن طريق إيداعه
كل نموذج أو قرار وزاري    عطىوي  ؛ن يتم الشهر بكل منهاالعقار ممتدا بدوائر مكاتب متعددة وجب أكان  

 . (1)قرين اسم المكتب الذي تم فيه الشهرشهر وتاريخ الشهر م رق
أو   الأهلية  لعديم  العقار مملوكا  نقل  وإذا كان  التوقيع على نماذج  للقوام والأوصياء  نقصها جاز 

قامت الجهة ية عقار موقوف لوقف خيري  لاستصدار إذن من المحكمة، وإن نزعت ملك  الملكية دون الحاجة
ا تسليم هؤلاء للتعويض فلا يجوز إلا بعد  أية إجراءات، أمعلى تلك النماذج دون    عيقبالتو القائمة عليه  

   (2) هة الاختصاص. حصولهم على إذن من ج
يظهر أن انتقال الملكية فعليا   1990لسنة    10من القانون رقم    11لكن التمعن في نص المادة  

الشهر، إذن فالسلطة   جهة الإدارة لإجراءات م  ، وإنما يكون بإتمارار الوزاريم بالتوقيع ولا بصدور القلا يت
المسؤولة عن انتقال الملكية في النظام القانوني المصري تتمثل في الإدارة فهي المخولة بإيداع النماذج الخاصة  

لية نزع عل عموهذا يج،  أقصاها سنتان  مدةفي  حسب الحالة( إلى مكتب الشهر العقاري  أو القرار الوزاري )
 ما هو الحال في الجزائر ولا دور للقضاء فيها. ة إدارية بحتة كالقانوني المصري ذات طبيع امالملكية في النظ

نقل الملكية  الحالة الثانية الت لا يوقع فيها أصحاب العقارات على النماذج الخاصة بفي    كما أنه
لك يظهر  ية، وبذكز ية مر رة المختصة، وهي جهة إدار رار نقل الملكية هي الوزافإن الجهة المختصة بإصدار ق

ني المصري اتباعه للأسلوب المركزي منذ بداية العملية عند إقراره صدور تقرير  جليا مواصلة النظام القانو 
عليه، كو  يعاب  ما  وذلك  بقرار جمهوري،  العامة  الغالمنفعة  تواجدها في  المركزية بحكم  الإدارة  الب في  ن 

ن مقدرتها المزمع إنشاؤها، الأمر الذي يقلل مشاريع  الم رات و دة جغرافيا عن موقع العقاالعاصمة ستكون بعي
 على الاتصال المباشر بتلك العقارات وأصحابها، ويضعف دقة تقديراتها للتعويض.

رار الأخير في ين الكبير في السلطة المختصة بإصدار القوبمقارنة الأنظمة الثلاث، يظهر جليا التبا
، وأوكلا مهمة إصدار  بالطابع الإداري للإجراءات   والمصريي  الجزائر ن  نظاماالملكية، فبينما التزم العملية نزع  

 

 . 227بة أنور، مرجع سابق، صطل (1)
 سالف الذكر. 1990لسنة  10 من القانون رقم 11/2المادة  (2)
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إلى قاض مختص، ينتمي للقضاء العادي    المهمة ، انفرد النظام الفرنسي بإحالته هذه  قرار النزع لسلطة إدارية
 يات. القاضي العادي حامي الملكان والمواطن، الت تعتبر س تكزا في ذلك على قواعد إعلان حقوق الإنمر 

الأنظ  كلول إيجابياته وسلبياته كما سبق تحلينظام من  الثلاثة  الإبقاء على   لهمة  أن  أعلاه، غير 
دعوى الإلغاء   مميزات  بالنظر إلىلعملية نزع الملكية من شأنه تفعيل حماية قضائية أكثر  الصبغة الإدارية  

قاضي  ع الملكية لر بنز مالأ  روإصداة التعويض  إسناد عمليفي حين أن  الإداري فيها،  وصلاحيات القاضي  
رج هذه المرحلة من ولاية القضاء الإداري، ويصبغ العملية بالطابع المختلط، وعلى الرغم من   نزع الملكية، يخ 

يبقى من السهل فصل   رية القرارات القابلة للانفصال، إلا أنهأن هذا الطابع هو أحد الدوافع وراء نشأة نظ
من خروج أحد تلك الإجراءات وأكثرها   نوع، أفضلنفس ال  مناءات  إداري يدخل في مجموعة إجر قرار  

 حسما من ولاية قاضي الإلغاء.
لقرارات  ومع ذلك تبقى للنظام الفرنسي مميزاته الت ستتجلى أكثر في دراسة الرقابة القضائية على ا

 ثاني من هذه الرسالة. القابلة للانفصال خلال الباب ال
 يةحالات صدور قرار نزع الملك يا:ثان

حدد الحالات الت يصدر   29يلاحظ أن المشرع الجزائري في المادة    11- 91القانون  إلى    بالرجوع 
 وهي:(1) فيها قرار نزع الملكية

 إذا حصل اتفاق بالتراضي؛ -
 ؛ 11- 91ن من القانو  26ادة  ل المدة المحددة في المإذا لم يقدم طعن خلا -
 . الملكية قضائي لصالح نزعإذا صدر قرار  -

على سبيل    حالات صدور قرار نزع الملكية  حددت  11- 91من القانون    29المادة  ظ أن  حالملا
وقد أضافت  في غير تلك الحالات، هذا  الحصر، إذ لا يمكن للإدارة نزعة الملكية أن تصدر قرار نزع الملكية  

ر بعمليات  الأم  لقية، ويتعدخول في الحيازة الفور دار قرار النزع بعد الإص  وهيحالة خاصة    مكرر  29المادة  

 

 سالف الذكر  186-93من المرسوم التنفيذي  40الات كذلك المادة أكدت على هذه الح (1)
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. وستتم دراسة هذه  إنجاز البنى التحتية والمشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي
 الحالات تباعا:

 حالة حصول اتفاق بالتراضي -أ

للازم عن دارة قيمة التعويض التنازل الذي تبين فيه الإالمنزوع منه ملكيته بقرار قابلية ابليغ  عند ت
يوما من تبليغه   15الملكية، فإنه قد يرضى بهذا التعويض أو قد يبلغ الإدارة بالمبلغ الذي يطلبه خلال  زعن

بينهما، وبالنتيجة  لتراضي  حصول اتفاق باأدى ذلك إلى  ، فإذا قبلت الإدارة بهذا المبلغ  (1) قرار قابلية التنازل
عملية تقدير التعويض وتسهيل نقل الملكية بطريق  الومن الأفضل من الناحية   لكية.نزع المتحرر الإدارة قرار 

 . سالف الذكر  43-07التراضي، وهذا ما أكدت عليه النصوص التنظيمية خصوصا المنشور الوزاري رقم  
ارة مادامت الإد  بنزع الملكية قرار إداري    لإصدارأولهما: ما الداعي    ،غير أن هذه الحالة تثير تساؤلين

؟ ألا يكفي مجرد شهر هذا الاتفاق؟ وثانيهما: ما مصير حقوق  التعويض  لغمع المالك على مب  قد اتفقت
 الشاغلين للأملاك محل الاتفاق؟ هل يكونون أطرافا في هذا الاتفاق؟ أم أنهم يحصلون على تعويض منفصل؟ 

تفاق الذي  أن مضمون الاة منبثقة من ر نزع الملكيرة إصدار قراالتساؤل الأول، فإن ضرو على ردا 
وليس عقدا للبيع أو تنازلا، وإن كانت نتيجته    ،صوص مبلغ التعويض فحسبدارة مع المالك هو بخلإتبرمه ا

ذا على حد تعبير المشرع في  انتقال الملكية للإدارة، أما قرار النزع فهو قد جاء لإتمام صيغة نقل الملكية، وه
 بلغ التعويض عن صدور م  تفاق بالتراضي علىلا يغني الا  ، ولذلك 11-91من القانون    29نص المادة  

 قرار نزع الملكية. 
العينية بعد الاتفاق بالتراضي، فهناك من يرى أنه    أصحاب الحقوقأما التساؤل الثاني بشأن مصير  

  ( 2) بحق المالكين  ةالمتصل   قوق العينيةلاتفاق مع الاحتفاظ بتلك الحبالإمكان رفع دعوى للاعتراض على هذا ا
كما أنه لا يتماشى وفحوى القانون  إنجاز مشاريع الإدارة من نحية،  ل  غير أنه من شأن هذا الحل تعطي

 الذي يسمح للإدارة بانتزاع الملكية والحقوق العينية العقارية.  91-11
 

 سالف الذكر 186-93ي لمرسوم التنفيذمن ا 38المادة  (1)
 . 38رحماني أحمد، مرجع سابق، ص  (2)
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اتفاق   "حصول  عبارة  المشرع  إواستخدام  تنصرف  يجعلها  تخصيص  دون  ابالتراضي"  لملاك  لى 
ه يتعين على الإدارة ار قابلية التنازل، وهذا يعني أنقر نية الذين يشملهم منذ البداية  وأصحاب الحقوق العي

الحالتين    إحدى أن تبرم معهم أيضا اتفاقا بالتراضي وإذا لم يحصل ذلك فإنه ولا بد أن تصدر قرار النزع وفق  
 . ما سيتم بيانه فيما يليالمتبقيتين ك

 زل ابلية التناطعن في قرار قحالة عدم ال -ب

يخ تبليغ قرار قابلية التنازل  مدة شهر واحد تسري من تار   11-91من القانون    26حددت المادة  
  ؛ من أجل رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار، وذلك إما للمطالبة بإلغائه أو للمنازعة في قيمة التعويض 

غير أنه    ؛ ع الملكيةكن للإدارة إصدار قرار نز أصحاب الشأن أي دعوى، أم  المدة ولم يرفعفإذا مرت هذه  
قار قد رضي بالتعويض ذلك أنه قد لا يكون راضيا إلا أنه لم يرفع  ة لا يفهم أن صاحب العالفي هذه الح

في مسألة ذلك    قا دون أن يؤثرمما يسمح له بالمنازعة في قيمة التعويض لاح  المحدد،  الدعوى خلال الأجل
الملكية للإدارة ل  د هي عدم تعطيل انتقاة شهر واحإذ أن الحكمة من تحديد مدإصدار قرار نزع الملكية،  

 ( 1) ه بمرور هذه المدة يمكن لها إصدار قرار نزع الملكية.حيث أن
العينية    الأملاك والحقوقعن    تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد يطعن بعض المعنيين في قرار قابلية التنازل

لنسبة للذين لم باة  لملكية يصدر الوالي قرار نزع ابعض الآخر، وفي هذه الحالية المطلوب نزعها دون الالعقار 
يطعنوا في قرار قابلية التنازل، وينتظر صدور قرار قضائي نهائي بالنسبة للذين طعنوا في هذا القرار حتى 

 .(2) يصدر قراره بنزع ملكيتهم
 زع الملكيةائي نهائي لصالح نحالة صدور قرار قض  -ج

لال شهر  لعينية العقارية خا  الأملاك والحقوقية التنازل عن  ي ضد قرار قابل ع طعن قضائفي حالة رف
من تبليغه للمعنيين، وقبول الدعوى، فإنه يتعين على الوالي المختص إقليميا أن ينتظر صدور قرار قضائي 

 

 . 202خالد، مرجع سابق، صبعوني  (1)
 .154، ص2018دار الأمل، الجزائر، ع الملكية للمنفعة العامة في القانون الجزائري، محمد، مراحل وإجراءات نز  لعشاش (2)
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ور قرار قضائي  ة، وهذا يعني ضرورة صدقرار بنزع الملكي  تى يتمكن من إصدارنهائي لصالح نزع الملكية ح 
الملكية حتى يمكن إصدار قرار نزع الملكية، أما إذا كان  ع  ية نز الطعن ويقر بمشروعية عمل   مستوف لطرق

راءات  القرار غير نهائي أو كان نهائيا ولكنه في غير صالح عملية نزع الملكية أي أنه يقرر عدم مشروعية إج
اعتبر هذا تجاوزا غير  ت ذلك تصدر قرار النزع وإن فعل  سلطة نزعة الملكية أن، فإنه لا يمكن للنزع الملكية

 الأخير. ع يترتب عليه بطلان القراررو مش 
وتثير هذه الحالة تساؤلا حول جدوى صدور قرار من الوالي بالنزع إذا كان القرار القضائي النهائي  

 قل الملكية؟! تيب أثر نالحالة شهر الحكم القضائي لتر  الملكية؟ ألا يكفي في مثل هذهلصالح نزع 
الق التنفيذي    11-91انون  يبدو أن  الوالي    قد أصرا على وجوب   186- 93ومرسومه  إصدار 

لقرار نزع الملكية بعد صدور القرار القضائي لصالح نزع الملكية للتأكيد على الطابع الإداري لإجراءات نزع 
أودع ثمن التعويض قد  د على أن  مجرد إشهاهذه الحالة الأخيرة    لقضائي فييصبح القرار الملكية، وعندها  ا

 ( 1)يته، كما قد يفيد في تحديد قيمة التعويض الواجب دفعه.المنزوع منه ملك  رفية وهو تحت تصخزينة الولا
 الحالة الخاصة بإصدار قرار النزع مباشرة بعد الدخول في الحيازة  -د

في    (2) 2008الية لسنةبموجب قانون الم  الت أضيفت  مكرر  29ادة  النص على هذه الحالة في الم  تم
إج  ، 59ته  ماد فيها: "تكرس  لراحيث جاء  الملكية بالنسبة  نقل  التحتية ذات  ءات  البنى  عمليات إنجاز 

مكرر أعلاه والت يتم إقرار    12المنفعة العامة وذات البعد الوطني والاستراتيجي المنصوص عليها في المادة  
ري لنزع الملكية خاضع  قد إدااسطة عدخول في الحيازة بو العمومية بمرسوم تنفيذي، مباشرة بعد ال  منفعتها

يمكن الطعون الت يقدمها المعنيون للعدالة في مجال التعويضات أنن توقف   العقاري. لااءات الشهر  جر لإ
 بأي حال من الأحوال تنفيذ إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة". 

لقة بعمليات  زع الملكية المتععملية ن  تخص فقط  ذه الحالة هأن    ،نص المادة أعلاه   يتضح من خلال
لبعد الوطني والاستراتيجي، والت يتم إقرار منفعتها العمومية بموجب  عامة واذات المنفعة ال  يةز البنى التحتإنجا

 

 .235ص ،2003دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة، الجزائر،  توجيه العقاري،ني الجزائري للشامة سماعين، النظام القانو  (1)
 . 31/12/7200، صادرة بتاريخ 82ج، رقم  ر. ج. ، ج.0820، يتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2007، مؤرخ في 12-07ن القانو  (2)
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ة، والت تتم بعد إيداع مرسوم تنفيذي، بحيث يصدر الوالي قرار نزع الملكية بعد الدخول في الحيازة الفوري
لد التعويض  العموميةمبلغ  الخزينة  و (1) ى  والإف  تتم،  التعويض  تقييم  قابل صا عملية  قرار  بموجب  عنه  ية  ح 

 التنازل.  
وعليه، فإن هذه الحالة تستلزم صدور قرار نزع الملكية بعد إصدار قرارات الحيازة الفورية وبهذا تخرج  

عنها   وتتميز  بل  السابقة  الحالات  قرار  عن  ينتظر لإصدار  لا  الوالي  أن  الاتفاق من حيث  الملكية  نزع 
نهائي لصالح نزع الملكية، بل إنه بمجرد استكمال  ار قضائي  صدور قر   عن ولااضي ولا انتهاء آجال الطبالتر 

الفورية   الحيازة  قرارات  بإصدار  الوالي  يقوم  التعويضات  مبلغ  وإيداع  التنازل  قابلية  قرار  نشر  إجراءات 
 إلى   تبليغهية، ومن ثم  يل الملك رار نزع الملكية بغرض تحو ويتبع هذا الإجراء وجوبا بصدور ق  (2) ك.للأملا

 (3) شهره أمام مكتب الشهر العقاري.لعقارات و صحاب اأ
يصبح من الضروري لإتمام صيغة نقل  أنه    مكرر السالف ذكره،   29نص المادة  على    الملاحظو 

فيه المصرح  للعمليات  بالنسبة  تنفيذيالملكية  مرسوم  بموجب  العمومية  بالمنفعة  ع  ا  لنزع قتحرير  إداري  د 
الملكية في إطار إنجاز البنى التحتية والمشاريع الكبرى ذات البعد ملية نزع  ع  أن المشرع جعل  لكية، مما يعنيالم

تبدأ    حيث جعل هذه العمليات   ،الوطني والاستراتيجي تمر بمراحل مختلفة عن نزع الملكية في باقي المشاريع 
يليه إقرار   عة العمومية بموجببالتصريح بالمنف تنفيذي  التنازل بموجب قر   مرسوم  تنتي، ثم ار ار إدقابلية  زع   

 . الملكية بموجب عقد إداري لنزع الملكية
والذي يجعل عملية   11-91الف المبدأ المقرر في القانون  خفي هذه الحالة    المشرع  هذا يعني أن 

لعامة، حيث  ازا من امتيازات السلطة اات إدارية في كل مراحلها باعتبارها امتي نزع الملكية تتم بموجب قرار 
 عملية أفضل وسيلة للتعبير عن هذه الامتيازات وتجسيدها. الفي هذه ي لإدار يكون القرار ا

 

، 2005المتضمن قانون المالية   29/12/2004 الصادر في 21-40من القانون  65المادة المتممة بموجب  11-91من القانون  1مكرر 12المادة  (1)
 الفي الذكر.س 202-08من المرسوم  2المتممة بالمادة  186-93وم التنفيذي  من المرس 40وكذلك المادة 

 سالف الذكر. 248-05من المرسوم  3والمتممة بموجب المادة  186-93 يالتنفيذ مكرر من المرسوم 10وفقا للمادة  (2)
 .94سالف الذكر، ص 43-07جراءات المنشور الوزاري المشترك رقم كد على هذه الإأ (3)
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كما أنه يترتب على اعتبار عملية نزع الملكية تنتهي بعقد إداري خروج المنازعات في حال وقوعها 
ى القرارات الت تسبق د وإنما تكون له رقابة عل اضي الإلغاء، إذ ليست له رقابة على العقعن اختصاص ق

 ( 1) ا يرجع الاختصاص بالرقابة على العقد الإداري إلى القضاء الكامل.نمفقط، بيد العق هذا
المادة   الغريب في الأمر أن نص  الفرنسية قد استخدم مصطلح    29لكن   acte"مكرر باللغة 

"atifadministr (2)  تحقيق المنفعة  ف إلى  لذي يصدر عن الإدارة ويهدوالذي يعني "التصرف القانوني ا
وبهذا ينصرف اللفظ الفرنسي إلى معنى "القرار الإداري" وليس   (3) ،د يكون فرديا أو تنظيميا"يقالعامة، و 

المبدأ  تماشى و وهذا ما ي "contrat administratif""العقد" الذي يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح  
 ارية متعاقبة. إدتمام العملية بموجب قرارات و إوه ،في التشريع الجزائري العام لعملية نزع الملكية

من المرسوم    4الذي تمم المادة    202-08ومما يدعم هذا القول ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم  
مليات إنجاز المنشآت الأساسية بة لعبالنس بموجب المادة الثانية منه والت نصت: "...    186-93التنفيذي  

لعمومية بمرسوم تنفيذي يصدر الوالي  ار منفعتها اقر الت يتم إوطني والاستراتيجي و المنفعة العامة والبعد ال ذات  
المؤهل إقليميا قرار نزع الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة  

الملكية تتم بواسطة  د رجع إلى كون عملية نزع  يازة..." وبذلك يكون هذا المرسوم ق الحخول فيبعد الد
الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع الملكية دون أن يشير إلى فكرة العقد مما يجعل   ة، بحيث يصدرريقرارات إدا

جب قانون المالية  ة بمو لمضافمكرر ا  29ويخالف المادة    11-91هذا المرسوم يوافق الأحكام العامة للقانون  
2008 . (4) 

 

 . 200، صمرجع سابقوني خالد، ( بع1)
(2)  "… la formalisation du transfert de propriété est consacré immédiatement après la possession 

par acte administratif d'expropriation soumis à la formalité de publicité foncière".  

(3)  Définition de Acte administratif, le dictionnaire juridique du droit français "Jurimodel", 

disponible en ligne le 27/12/2023 sur le lien : 

http://dictionnaire/juridique.jurimodel.com/Acte%20administratif.html 

جراءات نزع الملكية في إطار البنى  سالف الذكر الذي أكد في معرض بيانه كيفيات تطبيق إ  43-07المنشور الوزاري  ( يتجلى هذا المنحى بصورة أوضح في  4)
ل  مما يؤكد أن انتقا   ض تحويل الملكية"عنون "قرار نزع الملكية" أنه: "يصدر الوالي قرار نزع الملكية بغر البند السادس المالتحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي في  

 = وإن كان سابقا له في  2008س الشهر الذي صدر فيه قانون المالية لسنة  وليس عقد. مع ملاحظة أن هذا المنشور قد صدر في نف   الملكية يتم وفق قرار

http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com/Acte%20administratif.html
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ي عل ولذلك  تعديل مص تعين  المشرع  اى  إداري"  "عقد  المطلح  واست  29ة  ادلوارد في  بداله  مكرر 
بمصطلح "قرار إداري" تماشيا في المقام الأول مع النص الفرنسي ذاته، واحتراما للإطار العام لعملية نزع  

له لسنة  وحتى المرسوم المتمم    186-93فيذي  م التنالمرسو و   11- 91الملكية الذي رسمه كل من القانون  
 . (1) عقودا بموجب قرارات إدارية وليس تلف مراحلهمخ لملكية فيإتمام إجراءات نزع ا والمتمثل في 2008

التنويه ومرة أخرى يجعل إجراءات خاصة ومتميزة في عمليات نزع الملكية   أن المشرع  لا بد من 
ازة الفورية الت  اتيجي أبرزها قرارات الحينفعة العامة البعد الوطني والاستر ذات المتحتية  المتعلقة بإنجاز البنى ال

  إضافة قرارات جديدة إلى عملية نزع الملكية. ، مما يعنيةها الولايصدر 
والسؤال الذي يطرح هنا: ما جدوى صدور قرارين متعاقبين هما قرار الحيازة الفورية وقرار نزع الملكية 

انتظار طعن  ة ستنقل الأملاكمادام أن الإدار  انتها  دون    هر قرار الحيازةينة؟ ألا يكفي شء آجال معأو 
 أثر نقل الملكية؟! أم أن الأمر مجرد إطالة في الإجراءات؟! اث لإحدالفورية 

المادة    أن  التوضيح  التنفيذي    10لقد سبق  المرسوم  إجراء    186-93مكرر من  قصدت من 
الفورية القرار من طمجرد الإعداد له  الحيازة  المختصين وليس  ذا  الولاة  للمعنرف  تبليغها  أو  ،  يين إصدارها 

قد نص على إصدار الولاة لهذه القرارات، فهل المقصود هو مجرد الإعداد   43-07ولكن المنشور الوزاري  
 أي التحضير للحيازة أم تقديرها فعلا وواقعا؟

ؤل يد من التساازة من الأساس؟ كما يز مسألة جدوى إجراء الحيبين النصوص يثير  إن هذا التعارض  
خاصة وأنه من المعلوم أن عملية النزع    ، ئيةنابإجراءات استث  البنى التحتية   عمليات إنجاز  صيصأهمية تخحول  

فإذا كان إعداد قرار الحيازة لا ينقل الملكية فلم   هي في الأصل استثنائية فلماذا الاستثناء من الاستثناء؟
 فلم صدور قرار النزع إذن؟   ات أثر نقلوإذا كان ذ ؟النص عليه

 

مجرد خطأ مادي، فجميع العقد الإداري، إلا إذا كان  مكرر باستخدام مصطلح    29غير المنطقي انفراد النص العربي للمادة    ومع ذلك يبدو من  التاريخ=
 تعلق الأمر بإنجاز مشاريع ذات بعد وطني واستراتيجي أم لا. والمؤشرات تفيد بأن مراحل نزع الملكية واحدة سواء الدلائل 

مر قضائي بنزع  ب من الإدارة ويصدر في ذلك أة في التشريع الفرنسي هو من اختصاص قاضي نزع الملكية بناء على طل لى أن نقل الملكيتجدر الإشارة إ  (1)
   .من قانون نزع الملكية الفرنسي L.220-1لمادة الملكية. راجع ا
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النظام    إلى  ،على سبيل المقارنةرجوع،  الد من  قرار نزع الملكية، لا ب   ختام دراسة حالات صدورفيو 
إلا فإن هذا الاجراء لا يكون    ، الذي يصدر فيه الأمر بنزع الملكية من قاضي نزع الملكية   القانوني الفرنسي

  وانتهاءً   مة،لمنفعة العامن التصريح با  اً بدء  بيانهاية الت سلف  المرحلة الإدار جميع إجراءات    استيفاءإذا تم  
من قانون نزع الملكية الجديد    L221.1، وهو ما أكدته المادة  يغهالتنازل ونشره وتبل   يةبصدور قرار قابل 

دارة في الحصول  لقضائية لا يكون إلا إذا فشلت الإا  هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتقال إلى المرحلة 
 . (article L220.1)على تنازل ودي 

فإن ما يفهم من استقراء إجراءات ،   المصريالقانونيم  النظا، وهذه المرة مع  أيضا  نة وعلى سبيل المقار 
، أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوعة ملكيته 1990لسنة    10انتقال الملكية في القانون رقم  

ية  نقل الملك  على نماذج  العقارات طوعا  : أن يوقع ملاكأولهما يقين لا ثالث لهما،  للمنفعة العامة أحد طر 
العقارات والحقصحوذلك بالنسبة لأ الت لم تقدم معارضات بشأنها،  اب  إصدار قرار من    : وثانيهماوق 

 الوزير المختص يتضمن نزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج. 
الملاك التوقيع على تلك  إلا بعد رفضالمتضمن نزع الملكية لا يصدر هذا يعني أن القرار الإداري  

تعذر ذلك لأي   أو  فهوالأسب  منسبب  النماذج  لنقل   إذن  اب،  احتياطي  الأصل وطريق  استثناء عن 
الملكية، على عكس ما تم بيانه فيما يخص التشريع الجزائري حيث لا تنتقل الملكية إلا بموجب قرار صادر 

مر الذي يمكن من يتم بموجب أمر قضائي، الأ  ذلك التشريع الفرنسي يجعل انتقال الملكيةعن الوالي، وك
ظهر اهتماما بالطريق الودي والتوقيع طواعية على النماذج الخاصة بنقل  رع المصري ين المش أ  لقولخلاله ا

 ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 ثالثا: آجال صدور قرار نزع الملكية

من   10ة  وكذا الماد  11-91  القانون من    10ص عليها في المادة  ام المدة المنصو على الوالي احتر 
فيها إنجاز نزع  إذ عليه أن    186-93التنفيذي  رسوم  الم المدة الت يجب  الملكية خلال  يصدر قرار نزع 

عندما    ،ات نو س  (8)  ، أو المدة الاستثنائية المقدرة بثمانيسنوات   (4ة سواء المدة العادية المقدرة بأربع )الملكي
 . وطنية منفعة بعملية كبرى ذات يتعلق الأمر 
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وهذا يتحدد في قرار    ،ر قرار بنزع الملكيةدها إصداوز بعيجلا  قصوى    بمثابة آجاله المدة  وتعتبر هذ 
بيانه الملكية فهي متوقفة على حسب  ؛  التصريح بالمنفعة كما سبق  قرار نزع  الدنيا لإصدار  أما الآجال 

 ها، وسبق بيان تلك الحالات.في صدرالحالات الت ت
القامع    المقارنة   وعلى سبيل الفرنس النظام  أم  ،ينوني  يصدر  أن  الر  يجب  الملكية من  قاضي  نزع 

وى أمانة  يوما ابتداء من تلقي هذا الأخير الملف كاملا من المحافظ على مست  15المختص خلال مهلة  
الت يكون    ، غير أنه بالإمكان تمديدها في الحالة(2)جداقصيرة  وتعتبر هذه مهلة  ،  (1) كتابة المحكمة المختصة

 . R 221-1 حددتها المادة لشروط والمعايير التل القاضي غير مستوف  ذي أرسل إلىفيها الملف ال
يوما الت يصدر الأمر فيها من القاضي بنزع ملكية العقارات   15ويرى القضاء الفرنسي أن مهلة 

  ة طائل ون لم ينص عليها تحت  ترتب على مخالفتها أي إجراء لأن القان يولا  العينية ليست إلزامية، والحقوق  
 (3) .البطلان

قصوى لإتمام عملية نزع الملكية الت جاء النص عليها في التصريح  احترام الآجال الن  غير أنه لابد م
 .ذا الباب الأول من هفي الفصل وقد سبق بيان  (4) سنوات  5الت لا ينبغي أن تتجاوز بالمنفعة العمومية و 

كية وهي إما  ل يتم بها نقل الم  الطريقة الت  فقد سبق بيان  ،وني المصريالنظام القان لمقارنة مع  باأما  
المختص، وقد حدد المشرع ع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري  بإيدا 

الرسمية    لجريدةريخ صدور قرار المنفعة العامة في ابذلك أقصاه سنتان يبدأ حسابه من تاالمصري آجالا للقيام  
، ورتب جزاء قانونيا على ذلك وهو إعدام قرار  1990لسنة    10من القانون رقم    12وهذا في المادة  

 ص بها. ودع النماذج أو القرار الخاالمنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للعقارات الت لم ت

 

(1)  Article R 221-2 Code d'expropriation. 
(2) Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 233. 
(3) Cass. 3ème civ., 12 novembre 1980, Disbiaux c/cne de Loordes, 80/70.042, Bull. civ. 1980, 

disponible en ligne le 27/12/2023 sur le lien 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1980/JURITEXT000007004715  

 -Cass. 3ème civ, 11 mars 2008, M. Traverso c/Dpt. de La cors de Sud,06/70004, disponible en 

ligne le 27/12/2023 sur le lien 

https://juricaf.org/arret/FRANCE/COURDECASSATION/20080311/0670004   
(4) Art. L121/4 du Code d'expropriation. 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1980/JURITEXT000007004715
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20080311-0670004
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بحيث خلال تلك المدة،  منفعة العامة  رات الت لم تخصص بالفعل لل وينحصر هذا الأثر في العقا 
 تسريحالة عدم الإيداع وإنما    العامة فيفعة   يسقط قرار تقرير المنفلافعل المنفعة العامة،  خصصت باللو  

 (1) . بهاالتعويض الوارد  يستحق ذوو الشأنكافة الآثار المترتبة عليه وتصبح كشوف العرض نهائية و 
اوبمقارنة   التبايالأنظمة  يتجلى  الثلاثة،  الآجاللقانونية  في  بينها  الواضح  إلى   ، ن  راجع  وذلك 

ولم يترتب عليها    يوما   15المشرع الفرنسي المدة إلى    فبينما قصرئي في طريقة نقل الملكية،  بدالاختلاف الم
النظام المصري سنتان العمومية،  وبدأ حسابه   ، جزاء وجعلها  المنفعة  ظ أن المشرع  حيلا ا من صدور قرار 

من  29دة افي نص الم حسب الحالات المحددةلتحديد آجال صدوره   فتوحةالجزائري جعل الاحتمالات م
 ذكر.  مكرر سالفة ال  29وتلك الحالة الخاصة في المادة  11-91قانون ال

نفعة  لا ينبغي تجاوز الآجال الت حددها قرار التصريح بالم  ،وأيا كانت الحالة الت يصدر فيها القرار
ار ى لإصدقصالأ  ظمة الثلاثة حيث أن الأجلا، وهذا ما تتفق فيه الأنالعمومية لإنجاز عملية النزع برمته

وتبرير ذلك هو ضمان جدية    ،ز الحد الأقصى الموضوع لإنجاز عملية نزع الملكيةقرار النزع ينبغي ألا يتجاو 
 . رية والحقوق تحت تهديد النزع بصورة أبديةة في إنجاز المشروع وحتى لا يتم بقاء الملكيات العقاالإدار 

 - الإعلان- قرار نزع الملكية  ذنفا الثاني: شروطالفرع 

نفذا حتى يصبح    من إعلانه يكفي أن يحترم قرار نزع الملكية الشروط اللازمة لصدوره بل لابد    لا
 : وإشهاره )ج( ب() نشرهو )أ(  وجب تبليغهولذلك 

 أولا: التبليغ 

الشرو  تتوفر  القانونية لصدوربعدما  ا  ط  الملكية فإن  ة  نص على ضرور   11-91لقانون  قرار نزع 
والمستفيد من عملية   ،كلا من المنزوعة منه أملاكه  التبليغمل طرف الوالي، ويش ن  لمخاطبين به متبليغه إلى ا

لى المستفيد قرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه وإ"يبلغ ال  30النزع، وهذا ما جاء في المادة  
 خلاء الأماكن" بإ لتزم المعنيونعقاري وعندئذ يال التحويل الطلوبة في مجويخضع للشكليات القانونية الم

 

 . 231جع سابق، صطلبة أنور، مر  (1)
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وبالرجوع إلى النصوص التشريعية الت تناولت تبليغ قرار نزع الملكية، يلاحظ أنها لم تحدد كيفية هذا  
التبليغ  تطبيق القضائي في الجزائر أن  ح من خلال اللكن من الواض  ؛التبليغ، مما قد يثير إشكالا أمام القضاء

، حيث )سابقا(  لغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ايؤكده قرار    او مدارية وليست القضائية، وهيتم بالطريقة الإ
ز بالطابع  جاء فيه: "إن القرار الولائي المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة بالنظر إلى السلطة المصدرة له يمتا

دارة  لإل  سوغ في التبليغ القضائي، إذ يكال القانونية المستوجبة  ة لا يخضع في تبليغه إلى الأشداري ومن ثمالإ
 (1) أن تسلك في ذلك الطريق الإداري لتبليغه بمقتضى رسالة توجه إلى المالك عن طريق رئيس البلدية..." 

خر نص في ظله، هو الآقرار القضائي  الذي صدر هذا ال  48-76وللإشارة، فإن الأمر الملغى  
 ريقة ذلك.نزع الملكية دون تحديد ط  على ضرورة تبليغ قرار

فكان    طريقة التبليغ مدعيا أنه لم يبلغ بالطريقة القضائيةالمستأنف قد طعن في  ن  وفي هذه القضية كا
طريق    اسطة رسالة عنرد القاضي أن هذا القرار هو قرار إداري وعليه، وجب تبليغه بالطريقة الإدارية بو 

 بلدية. رئيس ال
 يمكن أن ينفذ في لا  فإن الأمر الناقل للملكية  ،يالفرنس   القانوني  النظام  عم  وعلى سبيل المقارنة

  ويتم التبليغ بنفس الأحكام الواردة في  (2) النازعة، ك إلا إذا تم تبليغه إليهم مسبقا من طرف الجهةحق الملا
الفرنسي المدنية  ر   (3)قانون الإجراءات  بواسطعليها مع وص  سالة موصىبواسطة  أو  ة محضر  ل الاستلام 

 ( 4)قضائي.
انتقال الملكية ولكنه يجعل من الأمر  ائقا  ع  تبليغ أمر نزع الملكية ليس  لإغفاإن   غير نفذ أمام 

فلا يمكنها   (في حالة ما إذا أصبحت مالكة)وأما بالنسبة للجهة النازعة  اتهم،بالنسبة للمنزوعة منهم ملكي
 (5) الحيازة.الدخول في 

 

 . 235، صمرجع سابق، 29494قرار رقم المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(،   (1)
(2)  Article R221-8 du Code d'expropriation. 
(3) Articles 612 et 973 du code de procédure civile, Légifrance, disponible en ligne le 2/7/2020 

sur le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716   
(4)  Article R223-3 du Code d'expropriation. 

(5)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 430. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716
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قفا للحيازة مو تبليغ بحيث جعل له أثرا  ة الي يعطي أهمية بالغة لمسألومن الواضح أن التشريع الفرنس 
مادام أمر النزع لم يبلغ لأصحابها    ،النازعة حتى ولو انتقلت ملكية العقارات المشروعة إليها   بالنسبة للجهة 

دارة لعلم بقرار النزع يقف عائقا أمام الإق في ا، فالحوفي ذلك ضمانة مهمة لأصحاب العقارات  ،الأصليين
ي ضمانة واحترام لحق الملكية أكبر من لها فأ  كاحت مل قاراتهم الت صادف وأصبفي الاستحواذ على ع

 ذلك!
بالمقابل يجدر بالمشرع الجزائري تحديد جزاء لتخلف التبليغ الشخصي يتناسب وأهمية هذا الاجراء 

 نظيره الفرنسي مثلا. كما فعلكجعله شرطا للحيازة  
  قد يصدر في حالة تعذر   ذيال-رار نزع الملكية  لزم في قفلم يست  وني المصريالقان  للنظاموأما بالنسبة  

وق الت تقدم في شأنها اعتراضات على نماذج نقل الملكية أو رفضهم التوقيع  توقيع أصحاب العقارات والحق
ر الأشكال، بل اكتفى بالإيداع في مكتب الشه  أن يتم تبليغه ولا بأي شكل من  -على تلك النماذج

صحاب العقارات قد دعوا إلى التوقيع  ل، فأاالح  وهو أمر بديهي بطبيعة  -قاكما سيبين لاح -العقاري  
ذج الخاصة بنقل الملكية، وسواء قبلوا التوقيع أو رفضوه وعارضوه، تحقق العلم اليقيني بفحوى قرار  على النما

 نزع الملكية. 
 شر الن ثانيا:

قرار  على نشر    41ادة  ينص من خلال الم لاحظ أنه  ي  186-93  التنفيذيبالرجوع إلى المرسوم  
عد خروجا  النشر ي  واشتراط  (1) . التابعة للولاية بالإضافة إلى تبليغه  في مجموع القرارات الإدارية  يةلكنزع الم

 (2) .الذي ينص على التبليغ دون النشرو  11-91على ما حدده القانون  
فإن   ،على ذلك   ناءً يغ تحت طائلة البطلان، وب المرسوم التنفيذي لم يجعل النشر ولا التبل   غير أن

  (3) ي الإدارة من تبليغه إلى المعنيين حتى ينتج آثاره المرجوة.ع الملكية لا يعف نز نشر قرار 

 

 .2، مرجع سابق، ملحق رقم0700كما نص على ذلك المنشور الوزاري المشترك  (1)
 ن النشر.التبليغ دو ، سالف الذكر، تكلم على 43-07وكذلك المنشور الوزاري  (2)
 . 205بعوني خالد، مرجع سابق، ص (3)
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من    30يعد خروجا عما جاء في المادة    من المرسوم التنفيذي  41من أن نص المادة  وعلى الرغم  
نون  قاعلى اعتبار أن ال  (1) ،الواليهة القائمة بالتبليغ وهي  الجإلا أنه قد ساهم في تحديد    11-91قانون  ال

 لم يحددها.
، يلاحظ  الملكيةنزع    قرار  إعلانفيما يخص مسألة    48-76الأمر الملغى  وعلى سبيل المقارنة مع  

ما  وأما في  ، ية وإما قرار نزع الملكيةالعموم  لمنفعةباالحرية في تبليغ إما قرار التصريح    للإدارةيمنح  كان  أنه  
وعليه فالقرار    (2) التصريح أو قرار النزع،نشر قرار  ا  أيضا إملغى  شترط القانون المسألة النشر فقد ايخص م

الهدف من هذا النشر أو التبليغ كان  للإدارة الحرية في اختياره لأن    الذي يكون محل النشر والتبليغ يكون 
م تبليغ قرار نزع لذلك لم يكن يترتب على عد كين والمنتفعين بمسألة تحديد التعويضات، و مجرد إعلام المال

 ( 3).بة بالتعويض من طرف المالك الأخير وإنما فقط بقاء حق المطال ن هذالابط الملكية
يستلزم نشر قرار نزع الملكية لدى مكتب الرهون الذي    48-76هذا وقد كان المشرع في الأمر  

يغ إلزامية  عملية التبل  مما يجعل من (4) ن تبليغه،لمنزوعة ملكيته تابعا له، وذلك خلال شهر ميكون العقار ا
ة الت يجب نشر قرار نزع الملكية خلالها، وهذا يجعل من ترك المشرع الحرية همية في حساب المدأ  وذات 

 ختيار تبليغ إما قرار النزع وإما قرار التصريح أمرا مستغربا.للإدارة في ا
الملكية، تتمثل في    ية هامة على نشر قرار نزع ظ أن الأمر الملغى قد رتب آثارا قانون يلاحكما  

الموجودة على العقارات   (7)أو الشخصية  (6) وزوال جميع الحقوق العينية  (5) الإدارة النازعة،يازة إلى  لحنتقال اا
 شر قرار النزع أمرا اختياريا؟!   نزعت مليكتها، فكيف يعقل أن يجعل المشرع بعد كل هذه الآثار مسألة نالت

 

 هو من يقوم بالتبليغ.  على أن الوالي43-07ورقم  0007كذلك أكد كل من المنشورين الوزاريين رقم  (1)
 سالف الذكر.   48-67من الأمر الملغى  13المادة  (2)
ة )و.م، ن م( ضد )مديرية الأشغال العمومية لولاية  قضي 27/05/2002، بتاريخ 5537قرار رقم  )الغرفة الثانية(، راجع في ذلك: مجلس الدولة، (3)

 . 7، ملحق رقم جيجل ومن معها(، قرار غير منشور
 سالف الذكر. 48-76من الأمر  11 المادة (4)
 .الأمرمن نفس  8/2المادة  (5)
 نفس الأمر.من  9/1المادة  (6)
 نفس الأمر.من  10 المادة (7)
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مية تبليغ قرار  ص إلزايخ  فيما  -على الأقل-كان واضحا   11- 91أن القانون    نةلمقار من ا  يتضح
قد حدد أيضا القرار    186-93نزع الملكية بالإضافة إلى القرارات الت سبقته، كما أن المرسوم التنفيذي  

  أنه لم يجعل تبليغ   غير أنه يعاب عليه  ،مر خيارا بيد الإدارةالمعني بالنشر أولا وهو قرار النزع ولم يترك الأ
 . لقرار التصريح بالمنفعة العموميةلنسبة با ا فعلطائلة البطلان كمر تحت القرا

يسمح بنشر أمر نزع الملكية  قانون الملغى كان  الفي    المشرع الفرنسيأخيرا لابد من الإشارة إلى أن   
دية م النشر في مقر البل أن يت على    ،في حالة عدم تحديد هوية بعض الملاك   كإجراء بديل عن التبليغ استثناء

غير أن هذا الاحتمال لم ينص عليه قانون نزع الملكية    (1) العقار نفسه،  ا أو فيتهدائر   ار فيالت يقع العق
 الجديد، الذي اكتفى بالتبليغ الشخصي كما سبق بيانه. 

 ثالثا: الشهر 

ليات القانونية المطلوبة  على خضوع قرار نزع الملكية للشك  11- 91نون  في القا  الجزائري  نص المشرع
العقاري  في مجال العقارات المذا بغرض أن يخ  هو   (2)، التحويل  وعة، كما وضحت  نز لي المنزوع منه الملكية 

حيث نصت على أن ينشر قرار نزع الملكية خلال    ،هذه المسألة  186-93التنفيذيمن المرسوم    41ة  الماد
 كيتها. وعة مل نز لكات والحقوق المتبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممت شهر من

جعل عملية النشر على مستوى الشهر العقاري   43-07الوزاري المشترك    ور غير أن الملاحظ المنش 
والمنشور    186-93التنفيذي  جعل المرسوم  ي  الذفي الوقت    ،تتم في نفس الشهر الذي يتم فيه التبليغ

شتان بين عبارة    ذإ،  صح على ما يبدوكم الأوهو الح  ،ر من التبليغفيه النشر خلال شه  0007الوزاري  
 ساب المدة اللازمة للقيام بذلك. "نفس الشهر" من حيث احتو  "خلال شهر"

 

(1)  Article R13-41, du l'ancien code d'expropriation, legifrance, disponible en ligne le 27/12/2023 

sur le lien:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idA

rticle=LEGIARTI000006840382&dateTexte=&categorieLien=cid  
 ف الذكر.سال 11-91من القانون  30المادة  (2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840382&dateTexte=&categorieLien=cid
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ملكيتهم بإخلاء الأماكن بعد إتمام عملية    المنزوعةينتج عنه إجبار الأشخاص    ويعتبر الشهر إجراءً 
المرسوم  من    43و  42نص المادتين  ن  ن قبل المستفيد وهذا ما يفهم مط للحيازة مفهو إذن شر   ،تبليغهم

 . 186-93التنفيذي 
 التحتية ذات المنفعة  في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لإنجاز البنى ذكير هنا أنه  الت  دريج

بالرجوع  لإجراءات الاعتيادية، فإنه و العامة والبعد الوطني والاستراتيجي ، والت تعد إجراءاتها استثناءً من ا
الت    ،186-93التنفيذي  م  للمرسو   ممالمت  ،سالف الذكر  248-05يذي  من المرسوم التنف  3لمادة  إلى ا

  في هذه العمليات يلاحظ أن هذه الأخيرة جعلت تحويل الملكية    ، مكرر  44مكرر و   10أضافت المادتين  
الفورية للأملاك والحقوق   الحيازة  بعد  الإدارة نزعة  النزع العقارية محل    ة ينيالعيتم  ء  الملكية، ولقد جا  من 

تتم بعد صدور قرار قابلية  لحيازة الفورية  ل ايح لهذه المسألة، إذ جعوضبت 43-07اري المشترك  ور الوز المنش 
 (1) .التنازل وتبليغه وإيداع مبلغ التعويض في الخزينة

هر العقاري بقرار نزع الملكية واتخاذ إجراءات الش   -وجوباً –  في هذه الحالة  ويتبع إجراء الحيازة الفورية
ازة العقارات حيازة فورية قبل إصدار قرار النزع  لتعويض كافيا لحيا  زل وإيداع مبلغقابلية التنا  مما يجعل قرار

 والقيام بإجراءات الشهر.
حيث    لكيةالم  نزعأمر    شهر  يلاحظ عدم اشتراطه  ،الفرنسيالقانوني  النظام  ، في  وعلى سبيل المقارنة

لت صدر  كمة االمحضبط    كتابة كما ألزم    (2) ، فذاملكيته حتى يكون ن  ةنزوعتبليغه إلى المبضرورة    اكتفى
أيام على الأكثر من   5تقوم بإصدار النسخ المتعلقة بالصيغة التنفيذية للأمر في غضون    أن عنها الأمر،  

 (3) التاريخ الذي يطلب فيه أي طرف معني تلك النسخ.
نصت على  ، قد  1990لسنة    10من القانون رقم    11، فإن المادة  النظام القانوني المصري  أما في

ويعتبر هذا شهرا بطريق الإيداع  المختص،    يمكتب الشهر العقار في  ذج أو القرار الوزاري  ما أن تودع الن

 

 المشار إليها سابقا  0520ة لسنة من قانون المالي  65الت أضافتها المادة  1فقرة  1مكرر  12استنادا إلى نص المادة  (1)
(2) Article R.221-8 du Code d'expropriation. 
(3) Article R.221-7 même code. 
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إيداع  الإدارة عن    غير أن تراخي(1) ،تترتب عليه كافة الآثار المترتبة عن شهر عقد البيع في القانون المدني
  ار المنفعة العامة يؤدي ر ق  دوروانقضاء مدة السنتين عن صاري لمكتب الشهر العقاري  النماذج أو القرار الوز 

إلى سقوط هذا الأخير والعملية برمتها بالتبعية، كما سبق الذكر، وإذا ما تجاهلت الإدارة هذا السقوط 
 (2) ع فعلا. إذا كانت الإدارة قد بدأت في تنفيذ المشرو وأصدرت قرار نزع الملكية سقط مفعوله أيضا إلا 

ع ذلك إلى اختلاف  ، ويرجا في مسألة الشهرضحدو الاختلاف واظمة الثلاث يب وبمقارنة الأن
طبيعة المرحلة في كل نظام فبينما تنتقل الملكية بطريقة إدارية في النظامين المصري والجزائري، تتولى هذه  

ة على خير إشهار أمر نزع الملكيفي النظام الفرنسي ولذلك لم يشترط هذا الأالمرحلة جهة قضائية خاصة  
نتقال الفعلي للملكية إلى الإدارة النازعة، مع الملاحظة  شرطا للحيازة وللالشهر  ا   كون خلاف سابقيه، أين ي

 المطلب الموالي.أن لهذا الشهر أهمية وآثارا قانونية مهمة سيتم بيانها عند دراسة آثار قرار نزع الملكية في 
 لكيةلقة بمضمون قرار نزع المتعلم الشروط ا الفرع الثالث:

ولا النصوص التطبيقية له    11- 91قانون   الملكية لم يشرلية نزع  في عمة  ابقبخلاف القرارات الس 
في الفرعين  توضيحه  كما  ، ونشره وكيفية تبليغه ،واكتفى بتأكيد جهة إصداره ،إلى مضمون قرار نزع الملكية

 قرارا  إلافهو إذن ليس    ، ة نقل الملكيةهذا القرار لإتمام صيغ  يرر فوفقا لقانون نزع الملكية يتم تح  .سابقينال
 أو نقل الملكية من أصحابها إلى المستفيد من عملية نزع الملكية. لتحويل 

جعل من   11-91من قانون    29ومما يؤكد هذا الطرح أن المشرع الجزائري ومن خلال المادة   
  ئي لصالح نزع الملكية، أي نهاأن يصدر قرار قضائي    ،خيرالات المقررة لصدور قرار نزع الملكية الأبين الح

تصدر الإدارة    عندها  ،في مختلف القرارات اللازمة لنزع الملكية وخصوصا قرار قابلية التنازل  عد المخاصمة ب

 

دراسة مقارنة، دار النهضة -1990لسنة  10الملكية للمنفعة العامة في ضوء أحكام القانون رقم عويضة محمد علي، القواعد الإجرائية في قانون نزع  (1)
 . 111، ص2010بية، القاهرة، العر 

 .128-114، ص.ص نفس المرجعراجع تفصيل ذلك:  (2)
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ار قرار لإتمام صيغة نقل ى إصدعل   29لذلك ينص المشرع في المادة    ،أو نقل أو نزع الملكيةقرار تحويل  
 (1) الملكية.

ليا أن هذا القرار يتضمن في العادة عم  ضحيت   ،ت الصادرة بنزع الملكية ار القرا  نماذج  وبتفحص بعض
قرار فتح التحقيق المسبق، التصريح بالمنفعة العمومية، التحقيق   :وبعد الإشارة إلى القرارات السابقة له وهي-

 : ييل  ام -مبلغ التعويض لدى خزينة الولايةإيداع  الجزئي، قابلية التنازل،
وق عقارية مع تحديد تلك العقارات والحقت والحقوق الراومية للعقاأجل المنفعة العم  تقرير الانتزاع من −

 وتحديد المشروع المراد إنجازه؛
 ؛ تحديد مبلغ التعويض المستحق −
 ؛ التأكيد على التزام المستفيد في التبليغ −
 ؛رارعنية بتنفيذ القتكليف الهيئات الم −
   (2) دارية للولاية.في مجموعة العقود الإ رارالقالإشارة إلى نشر  −

نت تعتبر تحصيل حاصل بالمقارنة مع قرار قابلية التنازل الذي تضمن سلفا هذه البيا  أنالملاحظ  
دية  ة تأكيلا صيغوكأن قرار النزع ليس إ  ،تحديد قائمة الممتلكات والملاك وتقدير التعويض المخصص لهم

 .  سبقه ونهائية للقرار الذي 
ويعد ذلك   ،يد بتبليغ قرار النزعمستفلل ا إلزامه (3) لملكية،ات نزع اما يعاب على بعض قرار  أن غير

 الت تلزم الوالي بتبليغ قرار النزع.  186-93التنفيذي  من المرسوم 41للمادة   اخرق
الملكية" في  ، كان يعتمد مصطلح "نزع  48-76الأمر الملغى  جدير بالذكر أن المشرع الجزائري في  

الملكيةليس بمعنى    (4)   منه،  7ادة  الم التنازل، غير  اب، وإنما بمعنى قنقل  القانون  لية  الساري    11- 91أن 
المفعول، يستعمل مصطلح "نزع الملكية" بمعنى نقلها وليس بمعنى قابلية التنازل، ويظهر ذلك من صريح  

 

 .209ص سابق،  بعوني خالد، مرجعراجع في هذا المعنى:  (1)
 . 6 الملحق رقممومية، أنظر نموذج قرار نزع ملكية للمنفعة الع  (2)
 . 6رقم  الملحقكما هو الشأن بالنسبة للمثال المعروض في  (3)
 ساري المفعول.  11-91 ون نمن القا  24المادة تقابلها  (4)
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من  و .  )...("لحالات التالية:  نقل الملكية في ار قرار إداري لإتمام صيغة  الت جاء فيها: "يحر   29المادة  
لكية هو تعبير عن مضمون هذا القرار أكثر من المصطلح الذي تبناه  ل المنقأن  يفهم  خلال هذا النص  

 المشرع وهو "النزع". 
سابع قد استخدم المصطلح الصحيح عند تسميته للفصل ال  183-93ويبدو أن المرسوم التنفيذي  

ئي لهذا  هالكية هو القصد الن ن نقل المهذا هو أ". والمهم من كل سم "نقل الملكية ( با43-43منه )المواد  
 (1) الإجراء.

والتنظيم المعمول بهما بشأن نزع   التشريعتضمن  ،النظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة مع 
 بحيث يجب أن يبين:لمختص قاضي امحتويات أمر نزع الملكية الذي يصدره ال ،الملكية

 ؛ العقار منزوع كل عقار أو جزء من -

 ؛ م المنزوعة ملكيتهة المالكينتحديد هوي -

 . تحديد المستفيد من نزع الملكية -
لحسبان التعديلات الت تكون قد جرت بعد صدور قرار قابلية التنازل أو العقد  ويأخذ القرار با

 (2)  العقارات أو هوية الأطراف.يينتعالذي يحل محله )في حالة التنازل الودي( حول 
ه في عملية نقل الملكية  ذلك أن دور ،  الملكية  أمر نزع   بتسبيب  اضيانون الفرنسي القيلزم القهذا ولم  

وينحصر خصوصا في مراقبة مدى اكتمال الملف المرسل إليه من طرف المحافظ   ،كون شكليالا يعدو أن ي
الم المنصوص عليها في   ، وذلك بافتراض صحة كل الإجراءات R221-1ادة  ومدى احترامه للشروط 

 ي فتنحصر في: قد يفرضها هذا القاضلتارية، أما الرقابة اطة الإدالسابقة المتخذة من السل 

 ؛ سريان قرار التصريح بالمنفعة من حيث الزمانمدى  -

 ؛مدى سريان قرار قابلية التنازل من حيث الزمان -

 

 .51ونس عقيلة، مرجع سابق، ص  (1)
(2) Article R.221.4 du Code d'expropriation. 
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 ؛ يوما 15وهي  مدى احترام الإدارة مدة التحقيق الجزئي -

 ؛ تبليغ للأطراف المعنيةواللية عن القرارات السابقة احترام إجراءات الإعلان الشك -

 ( 1) .ديد الكامل للعقارات والحقوق وأصحابهاتحال -
إذا تبين له أن الملف    ،نزع الملكيةب  إصدار الأمرلقاضي بواسطة أمر مسبب رفض  يمكن ل  ،بالمقابل

   تملغيين بفوات الوق أصبحا التنازلأو قابلية ن قرار المنفعة العمومية المشار إليه سابقا غير كامل أو أ
 ( 2)لغاء.الإأو بقرار نهائي من قاضي 

فهو الآخر لم يتطرق إلى مضمون قرار نزع الملكية ولا نماذج نقل الملكية    القانوني المصريالنظام  أما  
الواجب توافرها وكذلك الأمر بالنسبة    خلوا من أي إشارة للبيانت   1990لسنة    10فقد جاء القانون رقم  

 الإيضاحية. ة التنفيذية له والمذكرة للائح
وأمر نزع الملكية في    ومصر،  الجزائركل من  بين مضمون قرار نزع الملكية في    نةوكنتيجة للمقار  

نظمة  القرار الأخير في الألم يكن ليأتي بجديد في عملية نزع الملكية، ف   منهمفرنسا، يمكن القول أن كلا
 ل الملكية. كيد انتقاواحد هو تأ  قة، والهدف منها للمراحل السابإلا تتويج الثلاثة ليس 

المشرع الفرنسي حسنا عندما حدد محتوى هذا القرار وبين حدود سلطات قاضي نزع    لفعولئن  
 ما.هذه المسألة، الأمر الذي يعاب عليه قد أغفلا  ونظيره المصري الملكية، فإن المشرع الجزائري

 ال وجزاء إغفان محتوى كل قرار  راحل السابقة ببيخلال المالتزم    أن قانون نزع الملكية الجزائري  ذلك  
أي عنصر منه، بينما اكتفى في هذه المرحلة الختامية بتحديد جهة الإصدار وضرورة التبليغ والنشر والشهر  

  أم أن المشرع اعتبر قرار النزع الأخير !ة؟فهل يمكن اعتبار هذا انتقاصاً من القيمة القانونية لقرار نزع الملكي
 مجرد تحصيل حاصل؟

 

(1)  Ganez Lopez Gilbert, Le Rôle des juridictions de l’expropriation, expro-expresse,  janvier 

2015, p2, disponible en ligne le 23/12/2023 sur le lien: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDhL_

Ixa7qAhWSyYUKHSEOCKMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ggl/exproexpres

s.fr%2Fpratique%2Ftextespdf%2Frole_juge_expro.pdf&usg=AOvVaw2KI_TC_PXb7p/djMLl5

Ei3  
(2) Article R.221-5 du Code d'expropriation. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDhL_Ixa7qAhWSyYUKHSEOCKMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ggl-exproexpress.fr%2Fpratique%2Ftextespdf%2Frole_juge_expro.pdf&usg=AOvVaw2KI_TC_PXb7p-djMLl5Ei3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDhL_Ixa7qAhWSyYUKHSEOCKMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ggl-exproexpress.fr%2Fpratique%2Ftextespdf%2Frole_juge_expro.pdf&usg=AOvVaw2KI_TC_PXb7p-djMLl5Ei3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDhL_Ixa7qAhWSyYUKHSEOCKMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ggl-exproexpress.fr%2Fpratique%2Ftextespdf%2Frole_juge_expro.pdf&usg=AOvVaw2KI_TC_PXb7p-djMLl5Ei3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDhL_Ixa7qAhWSyYUKHSEOCKMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ggl-exproexpress.fr%2Fpratique%2Ftextespdf%2Frole_juge_expro.pdf&usg=AOvVaw2KI_TC_PXb7p-djMLl5Ei3
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في المطلب  تحديد آثارهبعد ا القرار الطبيعة القانونية لهذ سة ت تجعل من الواجب دراتساؤلاهذه ال
 الموالي.

 القانونية وطبيعته قرار نزع الملكية  آثارالمطلب الثاني:  

إذ بموجبه  في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية،  يعد صدور قرار نزع الملكية المرحلة الحاسمة  
 أن المشرع أوجب شهره حتى تنتقل ستفيدة من العملية، غيرالمالمنزوعة إلى الجهة    عقارات كية التنتقل مل 

الحيازة إلى المستفيد، مما يثير مسألة جدوى وطبيعة هذا القرار، ونظرا لكونه آخر قرار يصدر، وجب دراسة 
 :لثاني()الفرع اتحديد طبيعته القانونية   من أجل ع الأول( آثاره )الفر 

 الملكية ر قرار نزع الأول: آثاالفرع 

قرار نزع الملكية آثاره في مواجهة الجهة المستفيدة من النزع )أولا( والمنزوعة منه ملكيته )ثانيا(   تج ين
 والعقار المنزوع )ثالثا(، وسيتم تفصيل ذلك فيما يلي: 

 نازع الملكيةار على أولا: آثار القر 

فالسبب للمنفعة العامة،  ة  اءات نزع الملكيلإجر سية والحتمية والقانونية  نقل الملكية هو النتيجة الأسا
هو الحصول على العقار الذي ارتأت الدولة أنه مناسب لإنجاز المشروع  العملية    هالرئيسي في القيام بهذ

التعويض    رار نزع الملكية، وإيداع مبلغر آخر قرار ألا وهو قتنتقل الملكية بمجرد صدو المنفعة العامة، إذ    يذ
 من النزع لحساب صاحب الحق. ممثلا في المستفيد د من المالك الجديامة لدى الخزينة الع

   ( 1) ،إلا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاريع ذلك لا تتم حيازة العقار  وم
لملكية هو  ، فمناط انتقال االملكية  عمليا إلا بقيام الإدارة المعنية بشهر قرار نزع  قللا تنت  الملكية  حيث أن

 (2)هرات الش اءإجر  إتمام

 

 سالف الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  42المادة  (1)
، سبتمبر  7لكية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد كثر راجع: عمورة حكيمة، الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملتفصيل أ (2)

 . 363زائر، ص، باتنة، الج2015
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 ويترتب على انتقال الملكية للجهة النازعة نتائج أهمها: 

 أو الحقوق العينية العقارية المنزوعة/ أن يصبح نازع الملكية مالكا قانونيا للعقار و -أ

تداءً من ار قرار نزع الملكية، وابمن المنزوعة ملكيته إلى الدولة بمجرد إشه  العقارية الملكية  تنتقل   
الإدارة مالكة للعقار المنزوع، حيث ينتقل إليها مطهرا من جميع القيود الت كان  ار تغدو  شه الإتاريخ هذا  

 .(1) التعويض ، فالدولة تقوم بدفع قيمة الأعباء المثقل بها العقار ضمن مبلغمثقلا بها

 ع الملكيةأن تصبح الإدارة مجبرة على إتمام عملية نز  -ب

إجراءات النزع ليست هي الغاية، بل   ن، لأبعدما باتت نهائيةة  تراجع عن العملية الدار لإلا يمكن ل
ملزمة ببدء الأشغال وإنهائها في    مجرد وسيلة لتحقيق المنفعة العامة. وفي هذا الإطار فإن الجهة نزعة الملكية

التصريح بالمنفعالم العمومية وفيعاد المحدد في قرار  أنه   (2) ق ما هو مخطط.ة  بد م  إلا  م  كا ن مراعاة أحلا 
جاع الأملاك من أصحابها في حالة عدم إتمام المشروع في الوقت المحدد أو في حالة أنها حادت إمكانية استر 

 (3) عن المنفعة العامة المعلنة قبل بدء عملية النزع. 

 لعيوب الخفيةلالمستفيدة   تحمل الجهة -ج

المنزوع، نظرا ا العقار  نهأن يتضمة الت يمكن  العيوب الخفيلملكية وحده  يتحمل المستفيد من نزع ا 
لكون نزع الملكية ليست عقد بيع عادي وإنما هي تحويل غير إرادي للملكية تنتفي معه أية ضمانت من  

 (4) طرف المنزوعة منه ملكيته للنازع بهذا الخصوص. 

 

 .368ص ، لآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكيةعمورة حكيمة، ا (1)
 الف الذكر.س 11-91القانون من  32المادة  (2)
والعلوم  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق-ضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العموميةغيتاوي عبد القادر، الضمانت التشريعية والق  (3)

 .68، ص2013/2014ر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السياسية، جامعة أبي بك
، 1998دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، ة العامة في القانون الجزائري، المفهوم والإجراءات، أطروحة محمد، نزع الملكية للمنفع زغداوي  (4)

 .385ص
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 نيا: آثار القرار على المنزوعة منه ملكيته ثا

 ا: أهمه تهلكيس المنزوعة منه مالملكية آثارا تمع رار نز يرتب ق

 يد المنزوعة ملكيته من التصرف في العقار غل -أ

بمجرد نفاذ قرار نزع الملكية، ومن ثمة لا تكون له الصفة    ه هات يفقد المالك الأصلي للعقار صفته  
 تترتب عنها  لكية كعقود البيع، أو التلتصرفات القانونية المختلفة سواء منها الناقلة للمالقانونية في إبرام ا

ر . كما أنه من الطبيعي أن يفقد حق التغيير المادي للعقا(1) للآخرين كحق الارتفاق أو الرهنية  ينحقوق ع
 ( 2) .بالزيادة أو النقصان

 إخلاء الأمكنة  -ب

تبليغ العقار الأصلي فور  في    شكليات المطلوبةه بقرار نزع الملكية وبعد خضوعه لل يجبر صاحب 
وهذا تحت طائلة العقوبات  ( 3) لضرورة وبالطرق القانونية،د اعنعلى إخلاء الأمكنة   مجال التحويل العقاري

 (4) المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 
القانونية بخصوص   الصفة  العقار الأصلي  المتعلقة بحق    ت االمنازعوكنتيجة لذلك، يفقد صاحب 

 ( 5) قرار نزع الملكية. وربيه بالإخلاء قبل صدحتى لو تمت إجراءات التن البقاء في الأمكنة أو الطرد منها،

 

 ياسية، جامعة الحاج لخضر،ريعات المقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعوم السلكية في التشريع الجزائري والتشعمورة حكيمة، شهر قرار نزع الم (1)
 .196، ص2017/2018، الجزائر، 1باتنة

 . 193، صنفس المرجع( 2)
 ، سالف الذكر.11-91من القانون  30المادة  (3)
 الذكر.  ، سالف186-93 التنفيذيمن المرسوم  43المادة  (4)
 .56، ص2002وق، بن عكنون، الجزائر، والمقارن، رسالة ماجستير، كية الحقالملكية للمنفعة العمومية في القانون الجزائري بوذريعات محمد، نزع  (5)
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 الاحتفاظ ببعض الحقوق  -ج

يبقى المالك الأصلي للعقار متمتعا بحقه في الاستغلال والانتفاع بملكه إلى حين حصوله على مبلغ  
ع الملكية على شرط دفع ع الملكية قد علقت انتقال الحيازة الفعلية إلى نز التعويض، لأن أحكام قانون نز 

أ التعويض المسبق، وعليه يبقى المالك الأصلي للعقار  قانون، وذلك طبقا لمبدرر  قا الأخير للتعويض المهذ
 ورغم صدور قرار النزع محتفظا ببعض الحقوق وهي:

 تبة على هذا الاستغلال؛حق استغلال العقار مع تحمله كل النتائج المتر  -

 يل أو جني الثمار؛ الانتفاع بالعقار في التحص -

 (1) قرار نزع الملكية. لى جرين السابقين عؤ الإيجار من الممقابل تحصيل  -

 ثالثا: آثار القرار على العقار محل النزع 

الت ينتج عن قرار نزع الملكية تطهير العقار محل النزع من كل الحقوق العينية منها والشخصية،  
العقاري  شهر  ال شرط  بعد الامتثال ل  كيته إلى النازعل نزوعة م كانت تثقل العقار، كما أن حيازته تنتقل من الم

 كما سبق بيانه. 
إضافة إلى أن ذات القرار ينهي حقوق الغير الت يمكن أن تكون لهم على العقار المنزوع، وتحول 

صلية أم تبعية، وكذلك الأمر بالنسبة لحقوق  إلى تعويض، سواء كانت هذه الحقوق عينية أو شخصية أ
 (2) رى.خل إلى التعويض هي الأ والمرتهنين إذ أنها تحا الدائنين

، كان يخصص الباب الثاني كاملا لنقل الملكية الملغى  48-76الأمر    وعلى سبيل المقارنة، فإن
أن "قرار نزع   أحكامه  حيث جاء في،  (، وتناول آثار قرار النزع بشكل مفصل12إلى  8وآثاره )المواد من  

على العقارات الت نزعت   جودةو المعينية أو الشخصية  ريخ نشره جميع الحقوق الالملكية يزيل من ذاته وفي تا
ملكيتها، ويجري مجرى ذلك، بالنسبة للتنازلات الودية الحاصلة بعد التصريح بالمنفعة العمومية وعندما تصدر  

 

 .11، ص 2002، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر راجع: حمدي باشا عمر (1)
 . 1، ملحق رقمالف الذكرس، 0007المنشور الوزاري  (2)
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قوق الدائنين آثار قرار نزع الملكية على حكما تناول   (1) )...(". المصادقة ضمن الأوضاع المنصوص عليها 
 (. 12هلية )المادة صي الأقون لى حقوق عديميوع (10)المادة  

جاء مقتضبا جدا في أحكام نقل المكية والآثار المترتبة   11-91ومما يمكن ملاحظته، أن القانون 
ب تداركه، بحيث يلزم تبيان الآثار القانونية  ، ويعد ذلك قصورا تشريعيا يج48- 76عنها مقارنة بالأمر  

 وضوحا وتفصيلا. القرار المهم بنصوص أكثر لهذا 
ة الذي يصدره القاضي المختص يؤدي إلى نقل  ، فإن أمر نزع الملكيالنظام القانوني الفرنسي  فيما  أ

قوق العينية  كل الح  كما أن  (2) لك الأصلي مجرد حائز؛ املكية العقار المنزوع إلى نزع الملكية، ويصبح الم
منذ تاريخ    زولل...( تعماستسكنى، الامتياز، الافاع، الرهن، الارتفاق، الالمترتبة على العقار )حق الانت

 ويحصل أصحابها على تعويض مناسب وحسب الحالة.  (3)  صدوره
تم نقل  أما الحقوق الشخصية فهي الأخرى تسقط، فالمؤجر القديم مثلا يصبح مجرد شاغل إلى أن ي

 ( 4) إلى المالك الجديد. الحيازة
حال وجود    ب العقارات، وفيحالتعويض إلى أصدفع اهون بإلى الإدارة فهو مر   وأما انتقال الحيازة 

عائق يحول دون حصولهم على التعويضات، كرفضهم مبلغ التعويض، عندها تكون الحيازة مرهونة بتسجيل 
 ( 5)كتعويض.التعويض في حال قبولهم عروض عقارات بديلة  

صا على أن يحصل  القانوني الفرنسي كان حريوما يمكن تسجيله من خلال المقارنة هو أن النظام  
كشرط لانتقال الحيازة، ولم يعلق هذه الأخيرة على إجراءات الشهر، كما ة منه ملكيته على التعويض  وعنز الم

، تضمن  11-91نة مع القانون  الجديد، بالمقار فعل المشرع الجزائري. كما وأن قانون نزع الملكية الفرنسي  
تنظيمي منه  ء التشريعي أو الالجز   عنه من آثار سواء في مر نزع الملكية وما ينجر  أحكاما تفصيلية تتعلق بأ

 يرجى من المشرع الجزائري الاقتداء بها. 

 

 الملغى، سالف الذكر.  48-76من الأمر  9ة الماد (1)
(2)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 430. 
(3)  Article L.222-2, Code d'expropriation. 
(4)  Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 247.  
(5)  Article L.222-1, Code d'expropriation. 
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ة  ، فإن إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الصادر بنزع الملكيالنظام القانوني المصري  وبالمقارنة مع
ذا  ، وهيةهة طالبة نزع الملكقال ملكية العقار إلى الجمكتب الشهر العقاري تترتب عليه آثار تتمثل في انت

في  ة المصري: "تودع النماذج أو القرار الوزاري  من قانون نزع الملكي  11ما جاء في الفقرة الأولى من المادة  
ثار المترتبة  بة للعقارات الواردة بها جميع الآمكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنس 

 شهر عقد البيع". على 
رتب على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على "قد    المشرع المصرين  الانتباه أ  ما يلفتغير أن   

 في حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع النماذج  - سلفا  إيداع النماذج أو القرار الوزاري المشار إليهما
ار المطلوب العقعلى  دخل فعلا في التنفيذ  وهي أن يثبت أن مشروع النفع العام قد أ  - اريار الوز أو القر 

مدة السنتين المذكورة فإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة حتى ولو تراخت    لكيته قبل انتهاءم  نزع
 ( 1) ذكور."الإدارة عن إيداع أي من النماذج أو القرار الوزاري إلى ما بعد الميعاد الم

، وكأن عنز ر الالملكية أو قرالذي يحدثه شهر نماذج نقل وبذلك يكون للتنفيذ المشروع نفس الأثر ا
ل حول طبيعة  المشرع يجعل من شهر النماذج أو القرار الوزاري مجرد إجراء شكلي، الأمر الذي يثير التساؤ 

  الفرع الموالي. هذا الإجراء الأخير في الأنظمة الثلاثة، وهو ما سيتم تحليله في

 لقرار نزع الملكيةالفرع الثاني: الطبيعة القانونية 

المعنون بـ "القرار الإداري بنزع الملكية    11-91دس من القانون  سامية الفصل المن تس   يستشف 
ومن  ؛  من أجل المنفعة العمومية"، أن المشرع الجزائري قد حدد سلفاً طبيعة هذا القرار واعتبره قراراً إداريا 

  قل يتم بموجبه ن، حيث  ن امتيازات السلطة العامة فهو يتوج عملية تعد امتيازاً م  كذلك ي أن يكون  لبديها
العقار   من  من ماملكية  أنه يصدر حصرياً  الملكية، كما  المستفيد من عملية نزع  لكه إلى الإدارة أو إلى 

 .شك مما يجعله قراراً إداريا دون الوالي، 

 

ر لدى: البكري محمد عزمي، التعليق ق، مذكو  53، سنة 22394، 21011، في الطعنين رقمي 28/4/2012ة العليا، قرار مؤرخ في المحكمة الإداري (1)
 .168ص 2018/2019، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة،  1ن نزع الملكية للمنفعة العامة، ط على قانو 
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الصفة الإدا أنه أثاولئن حسم المشرع  النزع، إلا  لقرار  نيفه ضمن  ر غموضاً وجدلا حول تصرية 
، مما يمكن معه اعتباره قراراً فرديا، ومن  (1) تبليغهنحية أولى أوجب    منف  ؛الإدارية المختلفةطوائف القرارات  

نشره إضافة إلى التبليغ، الأمر الذي يثور معه التساؤل حول نوع   186-93استوجب المرسوم    ثانية نحية  
 هذا لقرار: فهل هو قرار فردي أم تنظيمي؟ 

تحصيل حاصل لما ورد    ره فهل يعتبره مجردثامضمون القرار ولآ  إلىزائري لم يتطرق  شرع الجأن المكما  
 في قرار قابلية التنازل، وبالتالي يعتبر من قبيل القرارات الكاشفة؟ 

المرا  في  يؤثر  أنه  يلاحظ  الملكية،  نزع  قرار  مضمون  إلى  معينين بالرجوع  القانونية لأشخاص  كز 
ارات أو الحقوق  لأسماء أصحاب العق  يقنازل من تحديد دقلت ما جاء في قرار قابلية ا  بذواتهم، فهو يستند إلى 

العينية العقارية، وهذا يكفي لإعطائه وصف القرار الفردي، وهذا يوافق موقف المشرع الجزائري في القانون  
 الذي استوجب تبليغه.  91-11

ة  قد نصا على ضرور   ،1994نة  لس   0007والمنشور الوزاري    186-93وم التنفيذي  المرس  غير أن
خروجا عن النص التشريعي، فالقاعدة تقضي أن المرسوم التنفيذي والنصوص    ذلك عتبر  وينشر هذا القرار،  

ولو    اللائحية عموما، تأتي لتبين كيفيات تطبيق النص التشريعي ولتفسيره، وليس لإضافة أحكام جديدة، 
 شر.لناء التبليغ دون اجر الذي أكد على إ 43-07رقم كان النشر إلزاميا، لنص عليه المنشور الوزاري 

وبناء على ما سبق، فإن نشر الإدارة لقرار النزع لا يعفيها من التبليغ لأنه هو الأصل، على الرغم  
- 91الذي جاء به القانون    من كونه لم يأت تحت طائلة البطلان. ولذلك فالمرجع هنا هو الأخذ بالوصف

 ( 2)نظيميا. ت  ا فرديا وليسة قرار الملكي ن اعتبار قرار نزع ، واستنادا على ذلك، يمك11
انتقال ملكية العقارات من المنزوعة منهم    هدفهفالمؤكد أن قرار النزع  أما من حيث إنشائه للحقوق،  

هذا القرار بقولها: "يحرر    الغاية منعلى  الت نصت    29ملكياتهم إلى المستفيد، وذلك بيّن من خلال المادة  
غير أن هذا لا يعني أن هذا القرار ينقل الملكية  "،  (..).  الآتية:  الحالات كية في  المل   لإتمام صيغة  قرار إداري

 

 ، سالف الذكر.11-91من القانون  30لمادة ا (1)
 .205، ص : بعوني خالد، مرجع سابقراجع (2)
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  بذاته، بل إنه مجرد دليل على الحق لمن انتقلت إليه الملكية، إذ يتراخى الأثر العيني إلى غاية شهر القرار 
 ( 1).إلى إجراء الشهر العقاري لكية، إلا أن تحقق ذلك مرهون باللجوءيتضمن نقل الم فحتى وإن كان

بنى نظام الشهر العيني الذي يكون لشهر التصرفات فيه أثر منشئ  شرع الجزائري يتلمومرد ذلك أن ا
في   بشهرهإلا    غيرسبة لل للحق، ومعنى هذا أن الحق العيني لا يمكن أن ينشأ سواء بين المتعاقدين، أو بالن

تضمن إعادة  المر  من الأم  15المادة    وهذا تطبيقا لما جاء في  (2) ؛السجل العقاري ومن تاريخ شهره بالتحديد
مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري:"كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا 

 (3)  ات العقارية." مجموعة البطاقوجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في
ار الإداري  قر يها: "يبلغ الجاء فالت    30المادة  في    11-91القانون    كما أكد على هذا المعنى

ص بنزع الملكية إلى المنزوع منه وإلى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل الخا
الأثر القانوني عن قرار   إحداث من هذا النص أن العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن"، ويفهم 

 العقاري. ر التبليغ والشهجراء ام إلملكية متوقف على إتمنزع ا
مجرد تأكيد    ، وعليه، يمكن القول أن قرار نزع الملكية ليس قرارا منشئا بذاته للحقوق، فهو من نحية

ولا يحدث آثاره إلا باستيفاء إجراءات  لما جاء به قرار قابلية التنازل، ومن نحية أخرى لا يكون نفذا  
 .الشهر العقاري
ة ضمن المرحلة القضائية من نزع الملكية لذلك  نزع الملكير  يندرج أم،  الفرنسي  النظام القانونيأما في  

فهو ليس قراراً إداريا، ولكنه كذلك لا يشبه القرارات القضائية الأخرى الت تصدرها جهات القضاء العادي 
وهي قاضي لمصدرة له، ألا الهيئة ا بين الأفراد، بل ينفرد بجملة خصائص تبدأ من خصوصية لحل النزاعات 

 

 .63التشريع الجزائري...، مرجع سابق، صنزع الملكية في  راجع: عمورة حكيمة، شهر قرار (1)
 .364عمورة حكيمة، الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكية...، مرجع سابق، ص  (2)
، الصادرة في  92قاري، ج.ر.ج.ج، عددالعام وتأسيس السجل الع ، المتضمن إعادة مسح الأراضي12/11/1975المؤرخ في  74-75الأمر  (3)

 .1206، ص18/11/1975
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وره وفق إجراءات خاصة تبدأ بإرسال الملف من طرف المحافظ إلى القاضي، هذا الأخير  ، وصد يةلكنزع الم
 (1) . يتأكد من صحة وتمام الملف قبل أن يصدر أمره والذي يبلغ إلى الأطراف المعنية بالعملية

ا لإصداره، وعدم  يوم  15حديد مهلة  اءات، كتغير أن صدور أمر نزع الملكية محكوم ببعض الإجر 
لتقديم ملاحظاتهم، أي أن إجراءات التقاضي هنا ليست حضور أصحاب الحقوق أمام القاضي  نية  كاإم

ط من  الملف  في  والنظر  الاطلاع  بمجرد  فقط  مناقشات،  ودون  شهر  دون  يصدر  فالأمر  رف  وجاهية، 
وا  نعطا يمكن للملاك أن ييقوم بإمضائه، وعندهاءات  الإجر القاضي، وإذا لمس هذا الأخير اكتماله وصحة  

إن أمر نزع الملكية إذن هو بمثابة "تأشيرة" للتأكيد على أن القاضي  ؛  فيه أمام محكمة النقض بعد تبليغهم به 
 (2) ءات الإدارية السابقة.قد اطلع وفحص كل الوثائق الضرورية مع افتراض صحة جميع الإجرا

لقرارات القضائية ا  به بوضع خاص فهو لا يش ية في فرنسا يتميز  الملك  مر نزعومن هنا يتبين أن أ
العادية، إذ أنه لا يفصل في أي نزاع، وهو أيضا لا يفحص الإجراءات الإدارية، لأنها صادرة عن سلطة  

 أخرى إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ق اب العقارات والحقو يع أصحعة توقفيثور التساؤل حول طبي،  ام القانوني المصرينظلل أما بالنسبة  

 نقل الملكية، فهل يعد ذلك بمثابة بيع؟ ب صة على النماذج الخا
بيعا، حتى لو    سابقافي الواقع، لا يعتبر توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها  

دور قرار من  ص  ذج اصطلاح استمارة بيع، فما هو إلا إجراء يغني عنأطلقت الجهة النازعة على هذا النمو 
يمت بصلة لعقد  لمتممة للإجراءات الواردة بقانون نزع الملكية ولا ات القص، فهو حلقة من الح الوزير المخت

ئا  لبيع، ولم يرتض صاحب العقار لهذا البيع ثمنا مكافالبيع، إذ لم تتلاق إرادة صاحب العقار والدولة على ا
ين  لا بإ  لم يكن مخيرا أصلا  ق اختار أهون الضررين فهولحلعقاره، وإنما حقيقة الأمر أن صاحب الصفة أو ا
در قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها، فكونه اختار  أن يوقع على نماذج نقل الملكية للدولة أو أن يص

، ولقد (3)زع ملكيته بصورة ميسرةلنماذج فإن ذلك وصولا إلى حصوله على التعويض عن نالتوقيع على ا
 

(1)  Articles (de L.220-1 au L.221-2) et (de R.211 -1 au R.221-8) du Code d'expropriation. 
(2)  Ganez Lopez Gilbert, op.cit, p1. 

 150البكري محمد عزمي، مرجع سابق، ص  (3)
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ا تفصيلا  ذلك  الجمعية أوضحت  الصادرة عن  ال  لفتوى  لقسمي  افتالعمومية  والتشريع بمجلس  لدولة وى 
 ( 1) .9/2015/ 5المصري الصادرة بتاريخ  

في أكثر من   فقد تصدى القضاء المصري،  تحديد طبيعة قرار الوزير المختص بنزع الملكية   وأما عن
قيقته  ح  في"  ، فهوداريالقرار الإ   وأعطاه صفة  (2) ، حيث اعتبره تصرفا من جانب واحد،ألةلهذه المس   مناسبة

 بإحداث رة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد  كشف عن إفصاح الإداي  قرار إداري
 (3) لكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة".أثر قانوني معين هو نقل الم

  الملكية عملية نزع    صري والجزائري على إنهاء يتجلى اتفاق النظامين القانونيين الم   خلال المقارنة، ومن  
ي وإضفاء الصبغة الإدارية عليها من بدايتها إلى نهايتها، خلاف النظام الفرنسي الذي أحال  قرار إدار ب

ا تعزيز  إلى  بذلك  هادفا  العادي،  القضاء  إلى  العملية  النهائية من  الممنو المرحلة  حة لأصحاب  لضمانت 
لك قد جعل من عملية ة، وهو بذاملطة العمتيازات الس قارية الخاصة في مواجهة االعقارات حماية للملكة الع

نزع الملكية عملية مركبة مزدوجة الطابع، إدارية في المرحلة الأولى، قضائية في الثانية، وكان هذا أحد أهم  
القرارات   لنظرية  الت جعلت  الملكية، باعتالقابلة للانفصالأسباب  بارها تخرج في  ال تطبيقا في مجال نزع 

ن المعلوم أن من شروط تطبيق فكرة القرارات القابلة للانفصال لغاء، ومالإة قاضي  ائي عن ولايجزئها القض
ال ومن أسبابها كذلك، خروج المنازعة من ولاية قضاء الإلغاء، كما هو الحال بالنسبة للعقود الإدارية وأعم

 السيادة.
لك أن  ، ذرييين المصري والجزائعدم في النظامين القانوننمغير أن هذا لا يعني أن تطبيق النظرية  

سيؤدي لا    الانفصالنزع الملكية في كليهما تبقى عملية قانونية مركبة وإن كانت إدارية بحتة، وإعمال فكرة  

 

مشروع عقد مما تجب  من الهيئة المصرية العامة للمساحة ج نقل الملكية الت تحرر معية العمومية لقسم الفتوى والتشريع إلى عدم اعتبار نماذ " انتهت الج (1)
ملف رقم  ، 589وى رقم سمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، فتلجمعية العمومية لقمراجعته من قبل إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة..." ا

 .160ص ،زمي، مرجع سابق. نقلا عن: البكري محمد ع5/9/2015، صادرة بتاريخ 4/2/2015، جلسة 58-1-281
لقانون الشهر العقاري، حيث أشار إلى  شرع أكد دوما على أن قرارات نزع الملكية إنما هي تصرف من جانب واحد سواء في المذكرة الإيضاحية"إن الم (2)

ق، جلسة 76لسنة  8722، 7422لكية )...(" طعنان رقم عينية عقارية كمراسيم نزع الم حقوقالإدارية الت تتناول ر التصرفات اوجوب شه
 . 164، ص : نفس المرجع، مشار إليه لدى22/2/2010

 .166ص   نفس المرجع،، مشار إليه لدى: 22/2/2010ق، جلسة 76، سنة 7486محكمة النقض المصرية، طعن رقم  (3)
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ها بمناسبة رقابته على أحد القرارات المطعون محالة إلى بسط رقابة أوسع من قاضي الإلغاء على العملية كل 
الثلاثة خير دليل على ذلك، وهو    ضائية في الأنظمةلق ، والتطبيقات امليةالع  مستقلة عنامه بصورة  مأفيها  

ما سيتم تفصيله خلال الباب الثاني من هذه الدراسة. 
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 الملكية للمنفعة العمومية  القرارات القابلة للانفصال في نزع الرقابة القضائية علىالباب الثاني: 
مومية، تبين وجود ثلاث العة  نزع الملكية للمنفعتقبل الانفصال عن عملية    بعد تحديد القرارات الت

قرارات إدارية ينطبق عليها هذا الوصف، أولها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، يليه قرار قابلية التنازل وآخرها  
ذات قيمة قانونية    ات للانفصال عن عملية مركبة، لا تكونقابلية أي قرار غير أن دراسة    ؛قرار نزع الملكية

نتائج  ما لم   بدراسة  الاذلتلحق  والمتمثك  منها بصورة  نفصال،  قرار  الطعن في كل  إمكانية  أساسا في  لة 
 مستقلة عن العملية برمتها. 

ه يمكن فصال، إذ بموجبت القابلة للاننظرية القرارا  آثارويعتبر الطعن في القرار المنفصل من أهم  
عيته، فإذا  لغاءه لعدم مشرو با إالم القضاء الإداري طالطعن في أحد أجزائها أما للمتضرر من العملية المركبة،  

تعذر إلغاء عملية قانونية معقدة ومترابطة الأجزاء، فإنه من السهل بالمقابل تفكيكها وبسط رقابة القضاء 
 ال. ر فكرة الانفص، وهذا هو جوهاحدعلى أجزائها كل على 

لمتضررين فرصا ل   زع الملكية، فإنة نمليت تقبل الانفصال عن عالقرارات الإدارية ال  ت عددت  وكلما
ر للطعن في كل واحد منها، متى توافرت شروط الطعن، ويعتبر ذلك ضمانة مهمة لحماية حق الملكية  أكث

القرارات الإدارية الصادرة  لها قانون، إ  ازاتها المخولةجراء تعسف الإدارة المحتمل في استعمالها لامتي ذ أن 
المتعاقبة لعم  خلال الملكية، و الإجراءات  بقرينة  كان  إن لية نزع  تتمتع  تقبل  ت  أنها  السلامة والصحة، إلا 

إثبات العكس، فالإدارة النازعة قد تجانب الصواب عمدا أو خطأً مما يعرض تصرفاتها للطعن أمام قاضي  
 .الإلغاء

  ؛ يما بينهابقية الأجزاء المتداخلة فلعملية المركبة لابد وأن يكون له أثر على  د أجزاء اإلغاء أح  لكن
ختلاف موقع القرار ومدى أهميته في العملية، كما وأن حكم الإلغاء يعني إعدام القرار ك الأثر باذلويختلف  

ة هو: إلى أي مدى  واعتباره كأن لم يكن، ولذلك فالإشكال الذي يمكن طرحه في هذا الباب من الدراس
؟ وهل يمكن لإلغاء أحد يةلكنزع الم  لانفصال فيارات القابلة لي على القر ضاء الإدار كن أن تمتد رقابة القيم

 القرارات أن يؤدي إلى هدم العملية برمتها؟ 
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ن إلغاء أحد القرارات الصادرة بأ  الافتراضقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل" يمكن    انطلاقا من
ينطبق هذا على هل  ت اللاحقة بالتبعية، لكن  اء القراراحلة الأولى من نزع الملكية سيؤدي إلى إلغخلال المر 

 ندما يكون القرار اللاحق هو القرار الباطل؟الة العكسية؟ أي علحا
الطعن بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة    لمراحلإن هذه الفرضيات والتساؤلات تستلزم دراسة معمقة  

لغاء  م إويجب الوقوف على آثار حك  وتحليل موقف القضاء الجزائري والمقارن إزاءها، كما  في نزع الملكية،
 لك القرارات.ت كل قرار من

الرقابة القضائية على القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية للمنفعة   نطاقوعليه، ينبغي تحديد 
العملية برمتها )الفصل القرار المنفصل أو على تلك الرقابة سواء على  آثارالعامة )الفصل الأول(، ثم بيان 

 (. الثاني
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  لانفصال في نزع الملكية القرارات القابلة ل ى قابة القضائية عللر ا نطاقالفصل الأول: 
 للمنفعة العمومية 

القرارات   القضائية على  الرقابة  لللانفصاليختلف نطاق  الملكية باختلاف    القابلة  في عملية نزع 
التصريح بالمنمراحل هذه الأخيرة  لقرار  فبينما تضيق وتتسع بالنسبة  العمومي،  فيما فعة  تتميز بالتعقيد    ة، 

 رة خلال المرحلة الثانية، ذلك بسبب استنادها إلى قرار التصريح.رات الصادرالق بالقتعي
وإلى إمكانية تعسف الإدارة في استعمال   ،وبالنظر إلى تعارض المصلحتين الخاصة والعامة من جهة 

العمومية، أو عسلطت المنفعة  بتقرير  التقديرية  المتعلقةدم احترامها للإجها  التشريعية  ال   راءات  ريح  تصبقرار 
اءات المتعلقة بهذا القرار إلى رقابة  العمومية من جهة أخرى، فقد أخضع المشرع صراحة كل الإجر ة  بالمنفع

وهي مدى توفر شرط المنفعة العامة   ضيقة(شروعية )الواسعة( أو الرقابة التقليدية )السواء رقابة المالقاضي  
 إليه في المبحث الأول.وهذا ما سيتم التطرق 

قابلية التنازل وقرار النزع الأخير، وتثور بشأنهما   كل من قراراول الرقابة على  ثاني فيتنالالمبحث ا أم
إلى أوجه الطعن المحتملة لسابقة لهما بمناسبة الطعن فيهما، بالإضافة  مسألة مدى إمكانية مراقبة الإجراءات ا

 لى النحو التالي: في كل منهما وذلك ع
 ح بالمنفعة العموميةيقرار التصر  لىلقضائية عالمبحث الأول: الرقابة ا

 .المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرارات اللاحقة على التصريح بالمنفعة العمومية
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 يح بالمنفعة العمومية بحث الأول: الرقابة القضائية على قرار التصر الم
منه    13المادة  ل  ن خلاية معمومالتصريح بالمنفعة ال  المجال لمخاصمة قرار  11- 91القانون    فتح

الت تناولت الطعن في القرار دون تحديد طبيعته، وحيث أن هذا القانون جعل الإجراءات المتعلقة بصدور 
ي سيقدم هو الطعن بالبطلان، أي دعوى  هذا القرار تحت طائلة البطلان، فمن البديهي أن الطعن الذ

د عليه المنشور الوزاري المشترك رقم هذا ما أكو   شروعيته،إداريا، وهي دعوى تتعلق بمالإلغاء باعتباره قرارا  
التصريح بالمنفعة العمومية اسم  (1) 0007 ، غير أن هذا الأخير أطلق على الدعوى الت ترفع ضد قرار 

 . (2)دعوى تجاوز السلطة
 المطلوبةهي نفسها الشروط  عامة للطعن بالبطلان في قرار التصريح بالمنفعة العمومية،  روط الإن الش 

أمام الجهات القضائية، العادية والإدارية، والمتعلقة أساسا بالطاعن، المنصوص عليها في المادة    عنلأي ط
لية كشرط لصحة   الأه افة إلىمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي الصفة والمصلحة، بالإض  13

مراعاة  ،(3)الدعوىإجراءات   المصلحمع  فيخصوصية  واتساعها  الإلغ  ة  مقادعوى  بارناء        لدعاوى  ة 
 . (4) الأخرى

أما الاختصاص بنظر الدعوى، فهو حتما للقضاء الإداري، على اعتبار أنه قرار إداري، كما سبق  
هي    ،بيانه  الإداري  القضاء  جهات  أي  تحديد  أن  فيؤول    يختلفالمختصة  غير  القرار،  مصدر  بحسب 

  تختص الي إلى المحاكم الإدارية، بينما  و لاعن  قرار التصريح الصادر    نظر الطعن بالبطلان في الاختصاص ب

 

 . 1، ملحق رقمسالف الذكر، 0007لمنشور الوزاري انظر ا (1) 
 ووه، كلها تستخدم للدلالة على معنى واحد  "عوى تجاوز السلطةد"، أو "الطعن بالبطلان "، أو "عوى الإلغاءد " بالذكر أن كلا من مصطلح جدير  (2) 

لدعاوى لق على مثل هذا النوع من ا، ويطخرجت عن مبدأ المشروعية يع أالدعوى الت يخاصم في القرار الإداري بسبب مخالفة الإدارة للقانون بمفهومه الواس
 . ةالمشروعي دعوىاسم 

هلية هو أحد أسباب بطلان إجراءات التقاضي. والملاحظ أن المشرع قد استبعد الأهلية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فانعدام الأ  64وفقا للمادة    (3)
 القانون الملغى. كان معمولا به في   ل الدعوى خلافا لمامن شروط قبو 

الشأن لمزيد من التفصيل  الخاصة بدعوى إلغاء قرار التصريح، دون العامة، لذلك تجدر الإحالة في هذا ل هذا المبحث على الشروطسيكون التركيز خلا (4)
س  بورا؛ 2018ي العربي، برلين، ألمانيا، ، المركز الديمقراط 1ة قضائية فقهية، طالوافي سامي، الوسيط في دعوى الإلغاء، دراسة تشريعيسبيل المثال: على 

متوفر بتاريخ:   .280-215، ص 2013، يناير 3العددضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مجلة الفقه والقانون،  عادل، دعوى الإلغاء على
    .numero3.pdf-es/majalahmonsite.com/medias/fil-ehttp://taza2005 على الرابط: 26/21/3202
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بالطعون الموجهة ضد    (13-22)المستحدثة بموجب القانون    جزائر العاصمةالمحكمة الإدارية للاستئناف لل 
بيقا  ذية الت تتضمن تصريحا بالمنفعة العمومية، وذلك تطالقرار/ القرارات الوزارية المشتركة، والمراسيم التنفي

 ( 1) .اءات جر للإللقواعد العامة 
، لم يكن يفتح المجال للطعن في قرار  48-76الملغى  ارنة، فإن الأمر  جدير بالذكر، وعلى سبيل المق

لا   لأنه  ضار  غير  قراراً  ظله  في  الإداري  القاضي  واعتبره  بل  العمومية،  بالمنفعة  بالمراكز  التصريح  يمس 
 ( 2).ارند تحديد طبيعة هذا القر وهذا ما تم بيانه سابقا ع القانونية،

إداري مهما كان مص قرار  أركان  عموما، كل  يقوم على خمسة  السبدره  الغاية،  هي:  المحل،  ب، 
ولما كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية قرارا إداريا، فإنه يقوم بطبيعة الحال على   (3) ،الاختصاص والشكل

  إليه ار دعوى الإلغاء المرفوعة  إطقبل القاضي الإداري في    هذه الأركان الخمسة، والت تكون محل رقابة من
الأركان الخمسة لهذا    لعمومية يكفي توفر عيب يمس أحدتصريح بالمنفعة ان لإلغاء قرار السلم به أومن الم

 القرار، لذلك لا يشترط اجتماع تلك العيوب الخمسة كلها لإلغاء القرار.
سب الركن الذي ي عمل تضيق بحو   تتسع  بالمنفعة العمومية  إن الرقابة القضائية على قرار التصريح 

قا للسائد فقها:  ى الأركان المقيدة، وهي طبل واسع من الرقابة عل ي رقابته، فهو يتمتع بمجاعليه القاض
الاختصاص والشكل والغاية، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية من هذا القرار وهي 

 (4).السبب والمحل
عالة على لإداري إلى إعمال رقابة فدية يدفع القاضي ااية حق الملكية الفر حم  وإذا كان الحرص على

ال، فإلى أي حد امتدت رقابته؟ وإلى أي مدى مارس القضاء الإداري دوره في تلك  هذا المج  قرار الإدارة في

 

في إطار نزع  راجع: غيتاوي عبد القادر، الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية  دعوى إلغاء قرار التصريح،  لمزيد من التفصيل حول الاختصاص القضائي ب(  1)
؛ براهيمي 175، ص  2013، جامعة أدرار، الجزائر،  27، العدد  12مجلة الحقيقة، الإصدار    ،-دراسة في التشريع الجزائري-المنفعة العمومية  ية من أجل  الملك

 . 213ق، صسهام، مرجع ساب
 218ابق، صتيزي وزو(، مرجع س راجع: قرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قضية )طاش محند( ضد )والي ولاية  (  2)
ن  وما بعدها؛ ليلو مازن راضي، القانو  143للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  مان محمد، النظرية العامةراجع في أركان القرار الإداري: الطماوي سلي (3)

 .  161الإداري، مرجع سابق، ص 
   .161، ص2005، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، لة دكتوراه دراسة مقارنة، رسا -مهملات محمد عبد الغني، الاستملاك ورقابة القاضي الإداري (4)
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ه الفرنسي  يومية؟ وماذا عن نظير العم الحماية؟ وكيف راقب القاضي الإداري الجزائري قرار التصريح بالمنفعة
سعة )المطلب قابة الواخلال تسليط الضوء على الر ة عليه في هذا المبحث من  ذا ما سيتم الإجابوالمصري؟ ه

 الأول( والضيقة )المطلب الثاني( على قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 ةعموميالمطلب الأول: الرقابة الواسعة على قرار التصريح بالمنفعة ال
ة العمومية وهي دة لقرار التصريح بالمنفعمجال الأركان المقي  ري برقابة واسعة فيدايتمتع القضاء الإ

والغاية، ذلك أنه بالنسبة لركن الاختصاص، فإن قرار التصريح قد يشوبه عيب عدم والشكل الاختصاص 
  لقاء نفسه فإذا تبين من ت  الاختصاص وهو عيب يتعلق بالنظام العام، حيث يتصدى القاضي الإداري له

 لعدم مشروعيته.  العيب قضى بإلغائهأن القرار مشوب بهذا 
الشكل، فقد تصدر الإدارة قرار التصريح متجاهلة الشكليات والإجراءات الت    سبة لركنأما بالن

 قررها القانون في هذا الشأن، أو تنفذها بشكل نقص.
لى  يكون باعث الإدارة ع  أنالعامة، ولذلك يجب  نفعة  وأما الغاية من قرار التصريح، فهي تحقيق الم

هذا الهدف الأساسي، وإلا    تتعارض معوأن تتجنب الغايات الت    ار هو تحقيق النفع العام، إصدار هذا القر 
 (1).كان القرار باطلا بصدوره مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة

الواسعة الرقابة  أوجه  دراسة  ستتم  تقدم،  ما  على  المق  خلالمن    ،وبناء  الأركان  لقرار  يدتبيان  ة 
عيب عدم    على التوالي كل من  ية، والت يقابلها: ركن السبب والشكل والغافعة العمومية وهيالتصريح بالمن

الاختصاص )الفرع الأول(، عيب الشكل )الفرع الثاني( وعيب الانحراف بالسلطة )الفرع الثالث(، كأوجه  
 لإلغاء قرار التصريح.

  

 

 .163غني، مرجع سابق، صمهملات محمد عبد ال (1)
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 اصتصالرقابة على ركن الاخ ل:الأو الفرع 
تلك  هي  عامة  بصفة  الاختصاص  قواعد  اله  إن  أو  الأشخاص  التالت تحدد  إبرام   يئات  تملك 

، وعيب الاختصاص لا يزال هو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام لما يترتب عليه  ونيةالقانالتصرفات  
ن صلاحيات السلطة ضمار الإداري الصادر  القر   يندرجيتحقق عدم الاختصاص إذا لم  و   (1) .من نتائج هامة

وفي قرار التصريح بالمنفعة العمومية نكون    (2) أخرى،  ضمن صلاحيات سلطة إدارية  دارية الت أصدرته بلالإ
 أمام عيب عدم الاختصاص، إذا كانت الهيئة الت صدر عنها غير مختصة بذلك.

من   10لمادة  ا  مكرر منه، وكذلك   12ادة  في الم   المتعلق بنزع الملكية  11-91وقد حدد القانون  
والمتمثلة في شخص   لتصريح بالمنفعة العموميةهة المختصة بإصدار قرار ا، الج186-93التنفيذي    المرسوم
، وهذا ما يشكل العنصر رئيس الحكومة )حسب الحالة(  /؛ أو الوزراء بقرارات مشتركة؛ أو الوزير الأولالوالي

داري، فإنه سيراقب لغاء إلى القاضي الإلإا إذا رفعت دعوى احالة م، وفي  الشخصي لركن الاختصاص
رار عن الوالي في حين دد قانون، فقد يصدر القلكية لفكرة الاختصاص المحاحترام السلطة نزعة الم  مدى

 .كان يجب أن يصدر بموجب قرار وزاري مشترك أو بالعكس
دم الاختصاص  ع   من التطرق إلى صورلابد    تصريح،ولدراسة الرقابة على ركن الاختصاص في قرار ال 

 : ثا( )ثانيا(، والزماني )ثالالموضوعي )أولا(، والمكانيوهي عيب عدم الاختصاص تباعا، 

 أولا: عيب عدم الاختصاص الموضوعي 
تتحقق هذه الصورة إذا أصدرت جهة إدارية قرارها في موضوع لا تملك قانون إصدار القرار بشأنه  

على    نوني الذي يترتبذلك عندما يكون الأثر القال  ص جهة إدارية أخرى، ويحصلأنه يدخل في اختصا 
جهات إدارية فيتعين ن؛ وإذا كان الاختصاص مشتركا بين عدة  مصدر القرار بترتيبه قانو القرار مما لا يختص  

 

 .202الإدارية، مرجع سابق، ص  النظرية العامة للقراراتالطماوي سليمان محمد،  (1)
 . 807، ص2015، 2، العدد 42لشريعة والقانون، المجلد سات علوم االإداري، مجلة دراالسماعنة سمير عبد الله، عيب عدم الاختصاص وأثره في القرار  (2)
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منها   واحدة  جهة  انفردت  إذا  معيبا  ويكون  جميعا،  الجهات  تلك  من  موقعا  الصادر  القرار  يكون  أن 
 (1) . بإصداره

   ؛لها سلطة إدارية أخرى مساوية من سلطة إدارية على اختصاص  تداء الموضوعيعوقد يقع الا 
منها؛ أو من سلطة إدارية رئاسية على اختصاص  أو من سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أعلى  

 ( 2).سلطة لا مركزيةسلطة إدارية تابعة لها؛ وكذلك في حالة اعتداء سلطة مركزية على اختصاص مقرر ل
والأعمال الت يمكن أن  صر الموضوعي في المواضيع  صريح بالمنفعة العمومية، يتمثل العنار التقر وفي  

، يمثل المشاريع الكبرى ذات  رئيس الحكومة  /رار، وهو بالنسبة للوزير الأوليتخذ فيها الشخص أو الهيئة الق
ي مشاريع  بقرارات مشتركة، فيشمل باقء  بالنسبة للوالي وللوزرا  المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، أما

 ة العمومية. المنفع
في شكل مرسوم   ئيس الحكومة ر   /بة لحالة صدور القرار من الوزير الأولة أكثر بالنس وتثور الصعوب

المنفعة التحتية ذات  البنى  تتعلق بإنجاز مشاريع  العملية كونها  يتعلق بموضوع  العامة   تنفيذي، فالأمر هنا 
   (3)  .ديدها بعض الغموضألة تعريفها وتحستراتيجي، والت يكتنف مس الإوالبعد الوطني و 

فقانون نزع الملكية لم يحدد حصرا هذه العمليات، ولذلك فإن السلطة التقديرية تبقي للإدارة في 
التصريح،  الرقابة على الاختصاص الموضوعي بإصدار قرار  العلم أن    تحديدها، مما يطرح إشكالا في  مع 

تتم على إثره الحيازة    ر خطيرة على الملاك، حيثوم تنفيذي له آثانفعة العمومية عن طريق مرسلمالتصريح با 
   كما سبق بيانه. (4) الفورية من الإدارة نزعة الملكية،  

وعليه، وفي مثل هذه الحالة على القاضي الإداري أن يتحقق من مدى توفر شروط التصريح بالمنفعة  
ة ماالتحتية ذات المنفعة العق بإنجاز البنى  وهي أن يكون المشروع يتعل   ي،مومية بموجب مرسوم تنفيذالع

 وذات البعد الوطني والاستراتيجي، وفي ظل غياب نص يحددها، تبقى له سلطة تقديرية واسعة في ذلك. 

 

 .710، ص2008، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1، ط2، موسوعة القضاء الإداري، جشطناوي علي خطار (1)
 .243- 320، ص.ص 2009، راجع: محمد علي عبد الفتاح، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية (2)
 .59بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (3)
 . 229والقضائية، مرجع سابق، صادر، الضمانت التشريعية عبد القغيتاوي  (4)
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 ثانيا: عيب عدم الاختصاص المكاني
عندما   المكاني  الاختصاص  عدم  عيب  اتتحقق صورة  السلطة  موظفي  أحد  قرارا  لإيصدر  دارية 

ه اختصاصاته، إذ لا تمتد ولاية كل موظف س فييمار الإقليمي الذي له أن  ز به الدائرة أو النطاق  يتجاو 
لتشمل إقليم الدولة كاملا، حيث تقتصر ولاية كثيرين منهم على نطاق إقليمي محدد، سواء بصدد كافة 

 ( 1) .ها ت المحافظين، أو جانب منالاختصاصات المتصلة به، مثل اختصاصا
، ذلك أن الحدود المكانية  لعملياقع االصور حدوثا في الو   ويعتبر عيب عدم الاختصاص المكاني أقل

تداخل  احتمالات  من  يقلل  مما  حد كبير  إلى  واضحة  الغالب  في  تكون  الإدارية  الاختصاصات  لمزاولة 
في الغالب على  ص  ضاء السلطة الإدارية يحر الاختصاصات بين الجهات الإدارية، ولأن كل عضو من أع 

 ( 2) .ه القانوندده للذي حقليمي أو الجغرافي اه في النطاق الإممارسة نشاط
نصت على  186-93من المرسوم التنفيذي    10فإن المادة  وأما العنصر المكاني في قرار التصريح،  

يتين أو عدة  ولاملكيتها واقعة في تراب    أنه: "إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع
ت مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية  ك أو قرارابقرار مشتر العمومية يتم  لتصريح بالمنفعةولايات فإن ا

والجماعات المحلية ووزير المالية"، وعليه، فإن عيب عدم الاختصاص يتحقق إذا لم يحترم هذا النص في قرار 
يتم إرف وزير آخر غير المعني بذط  العمومية، بأن تم ذلك منالتصريح بالمنفعة   الوزراء  لك، أو لم  شراك 

 زاري المشترك.القرار الو لآخرين في ا
كما بينت الفقرة الثانية من نفس المادة أن للوالي المختص إقليميا صلاحية إصدار القرار إذا ما   

وجب مرسوم رئاسي تحدد  بمالعلم أن الولاة يعينون  كانت الأملاك المراد نزعها على إقليم ولاية واحدة، مع  
ولذلك لا يثير    (3)   القانون،افي للبلاد محدد بموجب  قسيم الجغر إلى أن التيرونها، إضافة  الولاية الت يدفيه  

 الاختصاص الاقليمي في هذه الحالات إشكالا لأن القانون واضح في هذا الأمر.

 

 . 2012، ص2003، منشأة المعارف الاسكندرية، 2دعاوى التسوية، ط -ى إلغاء القرارات الإداريةدعو  - جمال الدين سامي، الدعاوى الإدارية (1)
 .270، ص2009، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1ء الإداري، طكنعان نواف، القضا  (2)
 .7/2/1984الصادرة في ، 6، يتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ج.ر.ج.ج، رقم 4/2/1984، المؤرخ في  09-48وهو القانون رقم  (3)
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 ثالثا: عيب عدم الاختصاص الزماني 
لا لوظيفته العامة لممارسة طالما ظل شاغكون محدداً وقابلاً لي رجل الإدارة يجب أنتصاص  إن اخ

 قبل تحقق صلاحيته القانونية في إصدارها   ار قرارات إدارية معينةإذا باشر اختصاصه في إصد ومن ثم
دارة  رجل الإاختصاص  أو أصدرها بعد انتهاء ولايته، تكون هذه القرارات الصادرة متضمنة لاعتداء على  

 ( 1) . ولايته الوظيفية  اني لصدورها مجاوزة لفترةبعيب عدم الاختصاص الزمف، وبالتالي معيبة  ل السلف أو الخ
كما قد يكون عيب عدم الاختصاص الزماني في حالة أخرى، وهي عندما يحدد المشرع مدة زمنية  

دة، شرط  الملقرار خلال هذه  ن يصدر ايفترض أ  ليتم اتخاذ القرارات الإدارية خلالها، وفي مثل هذه الحالة
ار خلالها، فإذا صدر  لة البطلان، أن تتخذ القر  يجدر بالإدارة، تحت طائهذه المدة إلزامية، بمعنىأن تكون  

نتهائها اعتبر معيبا بعيب عدم الاختصاص البسيط، أما إذا كانت المدة الت حددها المشرع لاتخاذ بعد ا
ب عدم  ائها لا يجعله معيبا بعير القرار بعد انتهدو إرشادية، فإن ص   جيهية أو بمعنى تو القرار غير إلزامية،  
  (2).الاختصاص الزمني

وفي قرار التصريح، قد تتحقق صورة عيب عدم الاختصاص الزمني كما لو أصدر الوالي القرار مثلا  
 لحالات.مثل هذه اادر وقوع بعد عزله أو إقالته أو لأي سبب من أسباب نهاية ولايته، وإن كان من الن

مية لا تتوقف عند  ر التصريح بالمنفعة العمو ي الإداري على ركن الاختصاص في قراة القاضابإن رق 
د بل تتعدى إلى فحص اختصاص الجهة الت أصدرت قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة المحققة  هذا الح

ص  ا من مدى اختصا ويتأكد هن،  186-  93من المرسوم التنفيذي    6و   3انطلاقا مما حددته المادتان  
  ( 3) .هذا القرارمانيا وموضوعيا في إصدار الوالي مكانيا وز 

لقضاء يتمتع برقابة واسعة بخصوص ركن الاختصاص في قرار المنفعة العامة وأن  ذكر أن اجدير بال
لأفراد لمصلحة الإدارة وا سلطة الإدارة في هذا الصدد سلطة مقيدة، ففكرة الاختصاص في القانون مشروعة

 

 . 434جمال الدين سامي، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص  (1)
 . 268 واف، مرجع سابق، صكنعان ن  (2)
 . 60بعوني خالد، مرجع سابق، ص (3)
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له  ريح للغرض الذي وجد من أجشأن قواعد الاختصاص ضمان صدور قرار التصن  وم (1) ء، على حد سوا
 وجود المنفعة العامة وأي مخالفة لها قد تقضي ببطلانه. وهو الإعلان عن 

 الفرع الثاني: الرقابة على ركن الشكل والإجراءات  
الشكل   عيب  يثار  ما  التصري  والإجراءات كثيرا  قرار  العمفي  بالمنفعة  وذوميةح  لكثرة نظرا    لك ، 

يح بالمنفعة العمومية، بل  يس فقط بشأن قرار التصر زعة الملكية مراعاتها، لالإجراءات الت على الإدارة ن
 . حتى بالنسبة للإجراءات السابقة على صدوره والمتعلقة بالتحقيق المسبق

  ة مضمون اسثم در   ان مفهومه )أولا(يبالشكل والإجراءات ينبغي    الرقابة على ركن  لأهميةونظرا  
 : )ثانيا(  الرقابة عليه

 ركن الشكل والإجراءات ممفهو أولا: 
صل أن القرارات الإدارية لا تقتضي اتباع إجراءات معينة أو اتخاذ أشكال محددة أو إفراغها في لأا

صلحة العامة، قد قوالب خاصة، ومع ذلك ومن أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضمان الم
إلى إصابة القرار الإداري   وخرقها  احترامهاؤدي عدم  وأشكال معينة ي  ون أو التنظيم على إجراءات انينص الق

  (2) .بعيب مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها لإلغائه
لى  فهي، بالإضافة إ  ، وتعتبر قواعد الشكل في إصدار القرارات الإدارية على جانب كبير من الأهمية

تقومقواعد الاختصا الازن لسلطات الإدارة الخطيرة، وذلحاجز وم و ك  ص،  زلل ك بتجنب الإدارة مواطن 
ة من خلال التزامها بسلوك السبيل الذي ترسمه  التدبر ودراسة وجهات النظر المختلفومنحها فرصة للتروي و 

 (3) . القوانين واللوائح بدقة لإصدار قراراتها الإدارية
أي الت تسبق   تبعها الإدارة قبل اتخاذ القرارتيب الت تاتلك "التر القرار الإداري  ويقصد بإجراءات  

 (4) .تراح، والتقرير المسبق"ئيا مثل الاستشارات والاقإصداره نها 
 

 .  363، ص1988دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، -العامة ديق، نزع الملكية للمنفعةطنيوس عزت ص (1)
 . 189ص، 2009، الجزائر، بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع (2)
 .173الإدارية، مرجع سابق، ص  النظرية العامة للقراراتالطماوي سليمان محمد،  (3)
 . 891بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص (4)
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أما المقصود بالشكل فهو "الصورة الخارجية الت تحتم القوانين واللوائح أن يفرغ فيها القرار كأن  
  (1) .تسبيبا"  و با أو أن يتضمن توقيعا أ تفرض أن يكون القرار مكتو 

التمييز بين الشك القرار الإداري إذا ة هل والإجراءات آثار قانونيويترتب على  امة، بحيث يلغى 
خالف الإجراء أو الإجراءات الواجب اتباعها، في حين أنه لا يلغى هذا القرار إلا إذا خالف شكلا من  

  (2) . ةهرية وليس الأشكال الثانويالأشكال الجو 

 لشكل والإجراءاتبة على ركن اقامضمون الر  :ثانيا
التمييي رقابة  نبغي  الإدار ز في  الش القضاء  التصريح بالمنفعة  ي على ركن  قرار  كل والإجراءات في 

وأشكال القرار في العمومية بين الرقابة على الإجراءات السابقة على إصداره )أ( والرقابة على إجراءات  
 حد ذاته )ب(: 

 ح قة على صدور قرار التصريابابة على الإجراءات الس رقال -أ 

القاض على  التحقيتعين  الإداري  اي  أن  من  النق  الت  لسلطة  الجوهرية  الإجراءات  احترمت  ازعة 
 سبقت إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، لأن عدم احترام هذه الإجراءات الأولية أو إهمالها، كليا  

ر التقرير  الإداري مدى توف  فيراقب القاضي  (3) .اثره  مادرار الإداري المتخذ وانعأو جزئيا، يرتب بطلان الق
كية، الذي تحوله الجهة المستفيدة من النزع إلى الوالي، والذي يثبت فشل محاولاتها نزع المل في ملف    السلبي

الإدارة لإجراءات    ، كما يراقب مدى احترام( 1)   لاقتناء الأملاك العقارية المعنية بالتراضي، هذا من نحية
 ذلك:وفيما يلي بيان  ،(2) سبق كخطوة ثانيةالم قيقالتح

  

 

 .174النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص الطماوي سليمان محمد،  (1)
 . 438وى الإدارية، مرجع سابق، ص الدين سامي، الدعاجمال  (2)
لملكية يتم خارج ، حيث جاء فيها: "كل نزع ل11-91من القانون  33ة، وهوما أكدت عليه المادة الملكيكافة إجراءات نزع   وينطبق هذا الحكم على (3)

فضلا عن العقوبات الت ينص  المحدد عن طريق القضاء يترتب عنه التعويض الحالات والشروط الت حددها هذا القانون يكون باطلا وعديم الأثر ويعد تجاوزا 
 ". التشريع المعمول بهعليها 
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 اضيط الاقتناء بالتر الرقابة على شر  -1

لتحقيق  اللازمة  الأملاك  للحصول على  الإدارة  إليه  تلجأ  استثنائي  الملكية طريق  نزع  أن  حيث 
وتعتبر هذه   (1)،يق التراضي لتلك الأملاكمشروعها ذي النفع العام، فإنها ملزمة باحترام إجراء الاقتناء بطر 

 (2) . للقانون يترتب عليها البطلان"مخالفة طائلة   يمكن تجاوزها تحت ن النظام العام لا "الخطوة م
أما إذا فشلت محاولات الاقتناء بالتراضي، حينها تلجأ الإدارة إلى الاستثناء، وهو نزع الملكية جبرا  

ملف نزع الملكية،  ذي يثبت هذا الفشل في  الن توافر التقرير السلبي  وتقع على الوالي مسؤولية التأكد م
الوثائق  با المالأخر لإضافة إلى  التنفيذي  ى  المرسوم  الثانية من  المادة  سالفة    186-93نصوص عليها في 

 الذكر.
وعليه، يتوجب على القاضي الإداري أثناء بسط رقابته على قرار التصريح بالمنفعة العمومية محل 

التقالطعن الودية  ر السلبي الذي يثبت فش ري، أن يتأكد من وجود  قوق  لاقتناء الأملاك والحل المحاولات 
ية العقارية، ولكون هذا الإجراء من النظام العام، فإنه يمكن للقاضي التعرض له من تلقاء نفسه، فإذا  العين

فيدة  ستبأكمله وإجبار الجهة الموجد أن ملف نزع الملكية لا يحتوي على التقرير السلبي، حكم برفض الملف  
 (3) . ن والتقيد بأحكامهعلى تطبيق القانو 

ضي أمام القاضي المختص على الإدارة، لأنها هي  اولات الاقتناء بالتراويقع عبء إثبات فشل مح
من تسعى لاقتناء الأملاك أو الحقوق العينية العقارية من أصحابها وليس العكس، أما أسباب فشل هذه  

 (4)مة بذكر الأسباب.رة كأصل عام ليست ملز داوالمساعي الودية فإن الإالمحاولات 
  

 

لعمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم ذلك : "يعد نزع الملكية من أجل المنفعة ا11-91من القانون  2/1جاء في المادة  (1)
 نتيجة سلبية." وسائل الأخرى إلى إلا إذا أدى انتهاج كل ال

والتوزيع، الجزائر،   ع الملكية للمنفعة العامة في القانون الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشرطار نز ارات الإدارية في إلعشاش محمد، الرقابة القضائية على القر  (2)
 .14، ص2018

 . 15، صنفس المرجع  (3)
 . 16نفس المرجع، ص (4)
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 بقالتحقيق الإداري المس  الرقابة على إجراءات  -2

على القاضي المختص التأكد من أن الإجراءات الت قام بها الوالي بعد تلقيه ملف المستفيد قد تم   
تص إقليميا إصدار  الوالي المخى  بق، إذ عل بالتحقيق المس   في إطار القيام  (1) احترامها والقيام بها طبقا للقانون،

 .المكلفةحقيق وقرار تعيين اللجنة قرار فتح الت
إذا كان تعيين أعضاء اللجنة قد تم طبقا للشروط   في إطار الرقابة الت يمارسها  يتحقق القاضيو 

المادة   القانون    5المنصوص عليها في  الت ضبطها11– 91من  القائمة  التنفيذي    ، ومن ضمن  المرسوم 
فتح  ،186–93 قرار  أن  من  يتأكد  وتعيين  كما  وتع  التحقيق  نشرهما  تم  قد  بالأماكن اللجنة  ليقهما 

 لذلك في البلدية. المخصصة
 البيانت الت اشتمل على  ومن صلاحيات القاضي أيضا التحقق من أن قرار فتح التحقيق قد  

وضع تحت تصرف ق  وأن ملف التحقي ،البطلانتحت طائلة    11– 91من القانون    6نصت عليه المادة  
تظلمات وشمل  الج لتسجيل  الممهور  تكفلت  الوثائق، كما    186- 93  التنفيذي  المرسوممن    6ادة  كل 

بتوضيح الشكل الذي يجب أن يخرج فيه القرار، إذ حددت ما يجب أن يذكر فيه وجوبا، وحددت مهلة  
 ها قرار فتح التحقيق.يوم قبل بدء التحقيق كأقل مدة يجب أن يصدر في  15

ح بالمنفعة  قرار المصر ت يؤدي حتما إلى إبطال الإن الإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءاه، فليوع
 العمومية اللاحق لها. 

وتتسع الرقابة على الإجراءات السابقة لقرار التصريح لتشمل عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق، وقد  
رير تقرير تفصح فيه عن رأيها حتبكيفية عملها، وألزمتها    11-91من القانون    9،  8،  7حددت المواد  
 (2) .ية المنفعة العموميةفي مدى فاعل 

 

 سالف الذكر. 11-91من القانون  6، 5، 4المواد  (1)
 سالف الذكر. 186-93فيذي من المرسوم التن 9كما أكدت ذلك المادة ( 2)
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تقرير لجنة التحقيق غير قابل للطعن بنوعية، سواء الطعن الإداري، أو الطعن القضائي وإذا كان  
أنه أن يؤثر لاحقا  لأنه مجرد عمل إداري سابق لا يرقى لدرجة القرار الإداري، إلا أن عدم مشروعيته من ش

 (1)  ة العمومية.وعية قرار التصريح بالمنفعشر على م
شمل حياد واستقلالية لجنة التحقيق، بحيث يسهل عليه التأكد من عدم  تلكما تمتد رقابة القاضي  

أما عدم وجود مصلحة خاصة    ،انتماء أحد أعضائها إلى السلطة النازعة، وذلك بفحص وضعيته القانونية
وبالتالي تكون    توجد معايير تحدد وتكشف ذلك،   عبة، بحيث لاص  امه بالعملية، فهي مسألةللمحقق من قي

 (2) حدا.قديرية للقاضي في كل قضية على تلالسلطة ا
  ويتبين مما سبق ذكره، أن القاضي ملزم بالرد على كل الدفوع المتعلقة بالإجراءات المذكورة أعلاه 

ها المشرع بصيغة الوجوب ية الت أوردهر ء من هذه الإجراءات الجو الت قد تثور أمامه، والإخلال بأي إجرا
  (3) . عة العموميةبالمنف التصريححتما لإبطال قرار يؤدي 

فإن   المقارنة،  الملغى  وعلى سبيل  إجراءات مسبقة على  48–76الأمر  أيضا على  ينص  ، كان 
يق حول  قمنه، وتتمثل في إجراء تح  4و  3إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وذلك من خلال المادتين  

ة بالإدلاء برأيه قبل أي تصريح  للولاية المعنيالمجلس الشعبي  كما يكلف   (4) تحقيق مسبق(،المنفعة العمومية )
 (5) . بالمنفعة العمومية

يلاحظ أنه    48– 76ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال في ظل الأمر الملغى   
 العمومية. لى قرار التصريح بالمنفعة ع حترام الإجراءات السابقةأكد على ضرورة ا

 

المعدل والمتمم، مجلة معارف، قسم العلوم القانونية، السنة    11-91الملكية    لعشاش محمد، ضمانت حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار قانون نزع  (1)
 .202، ص 2016ولحاج، البويرة، الجزائر، جوان جامعة أكلي محند أ، 20العاشرة، العدد 

 .42، ص2003، جامعة وهران، الجزائر،  مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوقرقية، الرقابة القضائية فيبدرانية  (2)
 . 16زروقي ليلى، مرجع سابق، ص (3)
 .ف الذكرالملغى سال 48-76 من الأمر 3/1المادة  (4)
 من نفس الأمر. 4المادة  (5)
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ي ببطلان قرار التصريح بالمنفعة العمومية لعيب  اضي الاداري الجزائر  الت قضى فيها القلقضاياومن ا
  حيث   (1)،السابق ذكرها،  (وزير الداخلية   –قضية )ز.ب( ضد )والي ولاية البليدةالشكل والإجراءات:  

شعبي الولائي  تنص على أن المجلس ال  48-76من الأمر  4ادة  لم"حيث أن ا الصادر فيها:    جاء في القرار
أيه قبل التصريح بالمنفعة العمومية، حيث أنه لا يوجد البتة في القرار المطعون فيه ما يفيد  ء ر عطامطالب بإ

ترخيص  قد نص على المنفعة العمومية مع ال  6/10/1986  طلب أو صدور هذا الرأي. حيث أن قرار
لقرار الإداري الأشكال الجوهرية يجعل ا  تها؛ )...( حيث أن عدم مراعاة هذهوعة ملكينز بتملك الأراضي الم

 ه باطلا ولا أثر له." المطعون في
التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن    ويتبين من هذا القرار، أن القاضي الإداري قد ألغى قرار

ور  لمجلس الشعبي الولائي رأيه قبل صدن يبدي اأ  المقرر قانون وهو ضرورةالوالي تأسيسا على مخالفته المبدأ  
 لى إهماله إعدام أثر التصريح. ذا الإجراء جوهريا ورتب عالقرار، أي أن اعتبر ه

را إداريا  وتعليقا على هذه القضية، يقول الأستاذ عمار عوابدي، أن "القاضي ألغى القرار كونه قرا
س الإجراءات، لعدم الأخذ برأي المجل الشكل و  يبلكية، وغير مشروع بسبب عمنفصلا عن عملية نزع الم
الولائي، ورغم أ على  الشعبي  قد ركز  القرار  الشكل ن هذا  لركن  لمخالفته  الوالي  قرار  نقطة عدم شرعية 

حا  إلا أن هذا الحكم يعتبر تطبيقا واضجراءات ولم يشر إلى نظرية القرارات المنفصلة ضمنيا أو صراحة،  والإ
 (2) لهذه النظرية."

ا( مبدأً مفاده أن:  قرر المجلس الأعلى )سابق  (3) (.ب( ضد )وزير الداخلية ومن معهققضية )  وفي
أن المجلس الشعبي الولائي يكلف بالإدلاء برأيه قبل أي تصريح بالمنفعة العمومية كما  –لمقرر قانون  "من ا

ومن ثم فإن    -نزع الملكية  المهلة الت ينجز في خلالهأنه يجب أن يتضمن قرار التصريح بالمنفعة العمومية ا
في قضية  -. ولما كان من الثابت  د مشوبا بعيب خرق القانونالذي يخالف هذا المبدأ يعالمقرر الإداري  

 

 .220ص مرجع سابق، ، 35161قم الغرفة الإدارية(، قرار ر الأعلى ) المجلس (1)
 .467، ص2014، ديوان المطبوعات الجامعية، 5، ط2الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج( عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات 2)
ن معه(، المجلة القضائية للمحكمة .ب( ضد )وزير الداخلية وم ق، قضية )15/7/1989، مؤرخ في 65146ة الإدارية(، قرار رقم لس الأعلى )الغرفالمج (3)

 .169، ص1991، 2العليا الجزائرية، العدد
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أن الوالي عندما صرح بنزع الملكية مع التملك الفوري دون أخذ رأي المجلس الشعبي للولاية ودون    -الحال
وجب إبطال المقرر  تى كان ذلك، استية يعد قد خرق القانون. وملكينجز في خلالها نزع الم  تحديد المهلة الت

 فيه."  المطعون
وما يمكن ملاحظته على القرار الصادر في هذه القضية أن القضاة لم يكيفوا نوع العيب الموجه   

ي يتضمن تقريبا كافة  وهو العيب الذ-ضد قرار نزع الملكية، بل ألغوا القرار على أساس خرقه للقانون  
ات لنزع ونية المتضمنة لعدة متطلبنه لم يحترم عدة مواد قانباعتبار أ -داريب الت قد تشوب القرار الإيو الع

الملكية، من حيث عدم أخذ رأي المجلس الشعبي الولائي، وعدم تحديد المهلة الت ينجز خلالها المشروع  
مخالفة  له تأسيس الإلغاء على عيب  ن  لنزع الملكية، وكان يمك  وهي تمثل خرقا للإجراءات القانونية اللازمة

 الإدارية الجزائرية. رة في القرارات القضائية ت، وهذا المنحى ملاحظ بكثالإجراءا
من جهة أخرى، بسط القضاء الإداري رقابته على إجراءات التحقيق المسبق، حيث قرر المجلس 

في   البو الأعلى  ولاية  )ر.ب.ب  ضد  )ق.ع(  معهقضية  ومن  مأن"حيث    (1)  :(يرة  يتضح  الوثائق  ه  ن 
ماي 25المؤرخ في  48-76من الأمر رقم  3لمقرر بالمادة  لف بأن التحقيق المسبق الموالمستندات المرفقة با

وهذا تبعا لمداولة بلدية لعزي )بزيت سابقا(   1987جوان  23المؤرخ في  835بالمقرر رقم  قد تم 1976
مطابقا  من طرف الإدارة كان    راء المتبع ج، وأن الإ1987/ 1/ 21خة في  المؤر   78-06الت تحمل رقم  

 يجة لذلك التصريح بعدم تأسيس الطعن." وأنه يتعين نت ر الآنف الذكر،تضيات الأملمق
مفاده: "... لما كان من الثابت في قضية الحال أن   بمبدأوانتهى المجلس الأعلى في هذه القضية   

الملكية سبقه تحقيق   نزع  امقرر  لمالكها قد  تعويض  القانون ومتى كان ذلك احتر ومنح  رفض   ستوجبم 
 ." الطعن

نا أنه وعلى الرغم من أن الطعن القضائي لم  موقف القاضي الإداري هوما يمكن ملاحظته على  
يكن موجها ضد قرار التصريح بل ضد قرار نزع الملكية، إلا أن القاضي قد راقب الإجراءات الت سبقت  

 

 . 190ص، مرجع سابق، 65910المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (1)
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ه في ءات بل وضعكل والإجرا الش يكيفه صراحة على أنه عيب في  فعة العمومية، وحتى لو لمالتصريح بالمن
 إلا أنه لا يخرج عن كونه عيبا في الإجراءات فينبغي على القاضي مراقبته.  مخالفة القانون إطار عيب 

تيزي  )ح.م( ضد )والي ولاية   قضية وفي رقابتها على ركن الشكل والإجراءات في قرار التصريح، في  
الغر   (1) ، (وزو با  فةقررت  العليا  الإدارية  "  -سابقا -لمحكمة  فيأنه:  المطعون  القرار  أن  يشر في حيث  لم  ه 

 3تحقيق للمنفعة العامة ولا إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العامة، وذلك مخالفة للمادتين  أي    مقتضياته إلى
رر والي  مقيا بإبطال  المحكمة العل   )...(. لهذه الأسباب تقضي  25/05/1976من الأمر الصادر في    4و

 ة تيزي وزو...". ولاي
الملكية، في هذه القضية أيضا، إلا أن المحكمة   هو قرار نزع المطعون فيه من أن القراروعلى الرغم  

استندت في إبطاله إلى بطلان قرار التصريح، على أساس أن هذا الأخير قد صدر رغم خرق إجراء قانوني  
ار، وإن كان  داري لركن الشكل في هذا القر بة القاضي الإقايؤكد على ر المسبق، مما    مهم ألا هو التحقيق

يب الذي شاب قرار الوالي، إنما يستفاد من حيثيات القرار الع  ة كذلك لم يكيف صراحة نوع في هذه القضي
 أنه يتكلم عن مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات.

، قد أبطلت قرار  الملغى 48-76ر في ظل الأمكمة العليا، و جدير بالذكر، أن الغرفة الإدارية بالمح
فضا لإقامة المشروع المزمع تنفيذه، حيث  ء رارير المحافظ المحقق قد جانفعة العمومية بسبب أن تقالتصريح بالم

: "...إذا كان نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  (2) (قضية )ع.و( ضد )ب.س ومن معهجاء في قرارها في  
مسبق كما    يستدعي تحقيق  المادة  تقلإجراء  مقتضيات  في  الص  48-76الأمر    من  3تضيه  ادر 

من أجل إحاطة المشروع بكل الضمانت القانونية والواقعية لعدم    ا الشرط تقرر، فإن هذ25/5/1976
تبليغ محتوى محضر المحافظ المحقق للطاعن   الإضرار بمصالح الجماعة والمواطن. وأن رفض المطعون ضدهما 

المذكورة أعلاه، يشكل الطاعن للأسباب    قامة هذا المشروع فوق أرضلإلذي يكون قد أبدى رفضه  او 

 

القضائية للمحكمة العليا   ولاية تيزي وزو(، المجلة م( ضد )والي )ح، قضية 10/3/1991، مؤرخ في 62458قرار رقم  الغرفة الإدارية(،يا )المحكمة العل (1)
 .139، ص1993، 1الجزائرية، العدد 

المادة  طبيقات قضائية في معه(، ت ، قضية )ع.و( ضد )ب.س ومن 18/2/1991، مؤرخ في 80812لعليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم المحكمة ا (2)
 196ص، 1995للكتاب، الجزائر،  العقارية، مديرية الشؤون المدنية، المؤسسة الوطنية
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ذكر والنصوص التابعة له ويتعين نتيجة لذلك إبطال المقرر  الآنف ال 48- 76ر لفة للقواعد المقررة للأممخا
 المطعون فيه." 

ا يضقيق المسبق، بل يراقب أحويتضح من هذا القرار أن القاضي لا يكتفي بالتأكد من إجراء الت
يح رغم ذلك كان  يق سلبية وصدر قرار التصر ق، فإذا كانت نتائج التحقير المحافظ المحقنتيجته المتمثلة في تقر 

 ذا الأخير باطلا. ه
الساري المفعول، فقد أثيرت أمام مجلس الدولة دفوع تتعلق بإجراءات   11-91أما في ظل القانون  

اء  ث جحي  (1)،ومن معهن(ضد )ورثة باشطوبجي فاطمة  (  البنك المركزي الجزائري)قضية  التحقيق الجزئي في  
 تأنف عليهم ما يلي:في القرار عرض المس 

"... حول عدم إجراءات الإشهار: أن قرار فتح التحقيق لم ينشر على مستوى البلدية مما يجعله  
للمادة   القانون    6مخالفا  التحقيق مخالف هو  11-91من  المادة مما يج، كما أن فتح  لنفس   علكذلك 

 بالإشهار.  بطلان الإجراءات المتعلقة
رض لم يتحصل مثل كافة السكان المعنيين  جنة التحقيق، أن العا ض التحرير النهائي لل ل رفحو   -

بنزع الملكية على نسخة من التقرير النهائي الذي يكرس نتائج التحقيق الذي أعده المحافظون المحققون رغم  
 ..." 11-91من القانون  9لنص المادة  ة ، وهذا يشكل مخالفة صريحإلحاح مطالبه

يلتفت إليهما في حكمه، بل أسس قراره على   أن مجلس الدولة لم  ذين الإجراءين، إلاهمية هورغم أ
 . 10ادعاءات أخرى تتمحور أساسا حول خرق المواعيد المقررة في المادة  

  

 

، قضية )البنك المركزي الجزائري( ضد )ورثة ب.ف(، نشرة القضاة،  17/12/2002، مؤرخ في 12466( مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم  1)
 .292، ص2006، 58عدد
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 بحد ذاته الرقابة على إجراءات وأشكال قرار التصريح  -ب

ة لمجموعة  التصريح بالمنفعة العموميإصدار قرار    -ما سبق بيانهوك  -ع الجزائري  شر لقد أخضع الم 
  11-91من القانون  11و   10ت، تحت طائلة البطلان، وذلك بموجب المادتينالشكليامن الإجراءات و 

لها في   سبق تحليالت  186-93من المرسوم التنفيدي  11و  10سالفت الذكر، كما أكدت ذلك المادتان  
 اسة. ول من هذه الدر الأالباب 

القاضي  يراقب  رف  وعليه،  )أ( وإعلانه  ى الإع دعو الإداري في حالة  القرار  لغاء كلا من محتوى 
 )ب(، وذلك كالآتي:

 مراقبة محتوى القرار  -1

المادة   المشرع في  القانون    10حدد  التصريح  11-91من  قرار  البطلان، محتوى  ، وتحت طائلة 
قابة  أن يبسط ر   -ية هذا القرارر رقابته على مشروعفي إطا–للقاضي الإداري  ح  عة العمومية، مما يتينفبالم

  (1) .وىدقيقة على هذا المحت
حيث يجب أن يحتوي القرار على أهداف نزع الملكية، ومساحة العقارات، وموقعها، ومواصفاتها،  

ذه العناصر يرتب  ه  ، وإغفال أي عنصر منفقات الن   ومشتملات الأشغال المزمع القيام بها، وكذا تقدير
 قرار التصريح.  بطلان

القرار المدةيجب  كما   دد لإنجاز نزع الملكية والذي لا يمكن أن  أو الأجل الأقصى المح  أن يبين 
سنوات، مع إمكانية تمديده مرة واحدة، مما يجعل القرار الذي لا يحدد الأجل الأقصى للإنجاز   4يتجاوز  
 يته. شروعدم مباطلا لع
دة الت  ذكر الم  48-76لأمر الملغى  لى سبيل المقارنة، أوجب اة سابقا، فإنه وعار وكما تمت الاش 

الملكية، غير أنه منح إمكانية للسلطة نزعة الملكية أن تذكر في مضمون قرار  لها نزع  يجب أن ينجز خلا 
القرار فإنها ا  وإذا لم تذكر في هذ  تها،ملكيالتصريح قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع  

 

 . 66، ص خالد، مرجع سابقبعوني (1)
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أمرا يح بالمنفعة العمومية  ذكر المدة في قرار التصر   وهذا يعني أن المشرع جعل   قرار نزع الملكية،تستدرك في
 إجباريا دون الأمور الأخرى.

ألة ولقد راقب القاضي الإداري الجزائري محتوى قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وعلى الخصوص مس 
اء  المذكورة سابقا، الت ج  ،قضية )ق.ب( ضد )وزير الداخلية ومن معه(في  ر  الإنجاز وذلك ما يظهمدة  

( تنص  48-76من نفس الأمر )أي الأمر    6ا: "حيث أنه من جهة أخرى المادة  في القرار الصادر فيه
  لمقرر المطعون فيه لا أن احيث أن قرار التصريح بالمنفعة العامة يحدد المهلة الت يجب أن يكون فيها النزع،  

 ( 1) .لقانون فيستوجب إبطاله"المقرر المطعون فيه خرق ا...( وعليه، بما أن يشير إلى هذه المهلة )

القرار  وفي هذه القضية، يتجلى أن القاضي الإداري ومن بين الأوجه الت ارتكز عليها لإبطال 
يا يجب احترامه تحت  هر على كونه إجراءً جو يؤكد  وهذا  المطعون فيه هو عدم ذكره للمهلة المطلوبة للإنجاز،  

 ائلة البطلان. ط
ن قرار التصريح بالمنفعة العمومية وقضى ري محتويات أو مضمو اضي الإداري الجزائقب القكما را

)ز.ب( ضد )والي ولاية  ببطلانه في حالة ما إذا تضمن مواضع أخرى تخرج عن نطاقه، كما في قضية  
  1982توبر  أك  6يث أن قرار  في القرار الصادر فيها: "حء  المذكورة سابقا، الت جا  الداخلية(البليدة ووزير  

زوعة ملكيتها، ولكن حيث أن مقتضيات بتملك الأراضي المنفعة العمومية مع الترخيص  قد نص على المن
الملكية  ( تنص على أن تملك القطع الأرضية موضوع نزع  48-76من الأمر الآنف الذكر )أي    7المادة  

يتم بيج القرار الإداري راعاة هذه الأشكال الجوهريح. حيث أن عدم مريقرار مستقل وصب أن  ة يجعل 
  (2) .أثر له" طعون فيه باطلا ولاالم

أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية كان قد تجاوز المحتويات الت يجب   ،وما يلاحظ في هذه القضية 
لتصريح في مضمونه  ل احتوى قرار ااه في قضية الحغى، وبما أنالأمر المل   من  7و  5ان يتضمنها وفقا للمادتين  

 

  .171، مرجع سابق، ص 14665المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (1)
 .222، مرجع سابق، ص 35161المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (2)
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الأ  على مضمون النزع وهو تملك  اعتبره  قرار  القاضي  فإن  الأمر  راضي،  الجوهرية  للأشكال  الذي خرقا 
 استدعى إلغاءه. 

من الجدير بالذكر في هذا المقام القول أن رقابة القاضي لا تتعدى وجود العناصر والبيانت من  
 ه الملكية  لذي نزعت من أجل ل عنصر، كأن يناقش الهدف اك  لا يمكن له مناقشة مضمونعدمه، ف

قر عليه قضاءً  حيث أنه "من المست (1)ا فيها، أو الموقع كأن يكون غير ملائم،أن يكون مبالغأو المساحة، ك
ية قصد إنجاز  أن القاضي الإداري غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة اختيار الإدارة للأراضي محل نزع الملك

قرار التصريح بالمنفعة    مون لمضرقابة القاضي الإداري  وعليه، يمكن القول أن    (2)نفعة العامة"، لما  ذي المشروع  
 إلا. العمومية هي رقابة محدودة وسطحية أي شكلية ليس

ولا يستطيع القاضي الإداري أيضا مناقشة النفقات الت رصدت لتغطية العملية كأن تكون غير  
إنجاز البنى التحتية ذات  اء حالة عمليات  وللمنزوع ملكيتهم، باستثن  امفي ذلك إضرار للصالح العكافية و 

ب مرسوم تنفيذي، حيث فرض  وطني والاستراتيجي الت يصرح فيها بالمنفعة بموجالمنفعة العامة والبعد ال
مع ز عمليات نزع الملكية الم يبتوفير الاعتمادات الت تغط المشرع على الإدارة في هذه الحالة أن تقدم بيان 

 الاعتمادات المخصصة ي يراقب مدى توفيروعليه، فإن القاض (3) مية،لدى الخزينة العمو القيام بها وإيداعها  
 ايداعها لدى الخزينة العمومية. لعملية النزع وبيان 

البنى ويلاحظ مرة أخرى على المشرع الجزائري توجهه إلى الخصوصية فيما يتعلق بعمليات إنجاز   
همة كان ينبغي  ين أن مثل هذه الضمانة المستراتيجي، في حالعامة والبعد الوطني والا  عةالتحتية ذات المنف

 لى كل عمليات نزع الملكية. تعميمها ع
ك يبقى القاضي قاصرا على مراقبة مدى توفير الاعتمادات المالية دون كفايتها مما يجعل  ومع ذل

 ليات.رقابته محدودة أيضا في تلك العم

 

 .234غيتاوي عبد القادر، الضمانت التشريعية والقضائية، مرجع سابق، ص  (1)
، 2لة القضائية، العدد (، المجوالي ولاية البويرة )، قضية فريق )غ( ضد 21/4/1990، مؤرخ في 66960(، قرار رقم )الغرفة الإدارية المحكمة العليا (2)

 .158، ص1992
 سالفي الذكر.  11-91من القانون  10، المتممة للمادة 50/824من المرسوم التنفيذي  2المادة  (3)



 للمنفعة العمومية   لة للانفصال في نزع الملكية القابالرقابة القضائية على القرارات    نطاقثاني/الفصل الأول:  الباب ال

204 

 ن قرار التصريح ع مراقبة الإعلان  -2

كل قرار التصريح بالمنفعة العمومية، بل  شيتوقف على مراقبة محتوى و إن دور القاضي الإداري لا  
احترام السلطة نزعة الملكية لإجراءات الإعلان عنه، والمتمثلة في التبليغ والنشر والتعليق يتعداه إلى مدى  

 ر.سالفة الذك 11في المادة  11-91ق ما نص عليه القانون في الأماكن المحددة لذلك وف
بالأمر مقارنة   11-91ا قانون نزع الملكية  الت جاء به  ن المستحدثات اءات تعتبر م إن هذه الإجر 

الذي اقتصر على إجراء نشر وتبليغ قرار نزع الملكية وحده ودون أن يترتب على مخالفة    48-   76الملغى  
تبليغ  لساري المفعول، من القانون ا 11جب المادة  و ه يستوجب على الإدارة، بمذلك أي جزاء، في حين أن

ائري في إطار القانون الحالي لم يترك . وعليه، فالمشرع الجز لتصريح تحت طائلة البطلانونشر وتعليق قرار ا
نشر فيخص  مجالا للشك أو المناقشة إذ نص على وجوب التبليغ تحت طائلة البطلان للمعنيين بالأمر أما ال

 بالإضافة إلى التعليق. (1) لحةمصالغير ممن لهم 
ببطلان   لت تصب في نفس الاتجاه، حيث قضتات القضائية اثير من القرار طار نجد الكوفي هذا الإ

 الكثير من القرارات الإدارية لخرقها الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص النشر والتعليق والتبليغ ومن ذلك 
الإدارة القائمة    ء في القرار الصادر في هذه القضية: "إنجا  ثيح(2)   زو(لي ولاية تيزي و قضية )س( ضد )وا

الم المعني  لكية لم تأت بالدلي بنزع  أبلغت  أنها  التصريح   الآنفينالمنزوعة منه ملكيته بالمقررين  ل على  )قرار 
محق في مطالبته بإبطال   بالمنفعة العمومية وقرار نزع الملكية( حيث يستخلص من جميع ما سبق أن المدعي 

  اوز السلطة."قرر المطعون فيه من أجل تجالم
ي ألغى قرار الوالي بالتأسيس على عدة نقاط القرار أن القاضي الإدار   وما يمكن ملاحظته على هذا

لم يجعل التبليغ تحت    48-76التبليغ، فعلى الرغم من أن المشرع في ظل الأمر الملغى  من أهمها مسألة  

 

 . 15زروقي ليلى، مرجع سابق، ص (1)
، 2ي وزو(، المجلة القضائية، العدد ة )س( ضد )والي ولاية تيز ، قضي2/6/1989، مؤرخ في 55229الغرفة الإدارية(، قرار رقم المجلس الأعلى ) (2)

 .134، ص1992
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جراء، ولو لم يكن إجراءً  لإجراء لهذا الإمدى احترام الإدارة لهذا اب  طلان، إلا أن القاضي راقطائلة الب
  (1).ضي وحكم ببطلان القرار لإغفالهأساسيا لما ركز عليه القا 

، جاء فيه: "حيث أن مقرر والي ولاية تيزي وزو  1992/ 24/5مؤرخ في كما أكد ذلك في قرار 
، المتضمن  29/11/1986ر المتخذ في  قر ، من الم8و  2ل للمادتين  ، المعد22/12/1989المؤرخ في  
العمومية  ناء محطة بنزين ونزع ملكية الأرض المتنازع عليها من أجل المنفعة  ب  وعبالمنفعة العمومية لمشر التصريح  

  والذي يعد قرارا فرديا، كان يجب تبليغه للطرف الذي انتزعت منه ملكيته، وأن هذه الشكلية لم تحترم في 
 (2)شعب."شر هذا المقرر في جريدة ال ن   دعوى الحال حتى ولو تم

بليغ في ظل الأمر الملغى الذي لم ينص عليه  لتصريح لانعدام التضاء قد أبطل قرار اان القوإذا ك
منه    11، كانت أحكامه مجرد تطبيق لمضمون المادة 11-91طائلة البطلان، فإنه وفي ظل القانون  تحت  

ها: "حيث أن  الت جاء في حيثيات القرار الصادر فيدنيا  ه  قضية منتز   ضايا من بينهاوهذا يبدو في عدة ق
، إلا 2004/ 01/ 13رخة في  بنشر قرار التصريح بالمنفعة العامة بجريدة الشروق المؤ لجزائر قام  والي ولاية ا

المؤرخ في   11-91من قانون    11أنه لم يقم بإبلاغ المستأنف عليه بالقرار محل الطعن كما تقتضيه المادة  
ن المستأنف قد أخل  امة )...( حيث بالتالي فإالمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة الع  1991/ 04/ 27

المادة  بأ رقم    11حكام  القانون  ا  11-91من  في الأمر  الصادر  الطعن  محل  القرار  يجعل  لذي 
 ( 3) .باطلا"  1908تحت رقم  2003/ 12/ 29

تصريح بالمنفعة العمومية  تضمن الالم داري تصدى لقرار الوالي  ويتضح في هذه القضية أن القاضي الإ
ن بطلانه على الرغم من أن القرار تم نشره بليغ للمنزوع ملكيته وأعل فيه بإجراء جوهري هو الت  الذي أخل

نفعة العامة تخضع إلى استيفاء  أقر مجلس الدولة مبدأً هاماً مفاده أن "شرعية قرار التصريح بالموبذلك فقد  

 

 . 68ع سابق، صراجع بعوني خالد، مرج (1)
، عن: حمدي باشا عمر، القضاء  162ص، 1995العقارية،  ، تطبيقات قضائية في المادة24/5/1992، مؤرخ في 91487قرار رقم مجلس الدولة، ( 2)

 . 488العقاري، مرجع سابق، ص
ائر( ضد )المستأنف عليه(، مجلة مجلس الدولة، العدد ، قضية )والي ولاية الجز 11/4/2007، مؤرخ في 031027فة الثانية(، قرار رقم  مجلس الدولة )الغر  (3)

 .85-82، ص.2009، 9
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تضمن قواعد نزع الملكية الم  11-91ن طبقا لمقتضيات القانون  ة البطلائل تبليغه للمعنيين تحت طا  شرط
وبذلك أكد مجلس الدولة في هذا القرار أن استكمال كافة الشكليات المنصوص    (1) من أجل المنفعة العامة"

بعض وفي حال تخلف  ة إجباري ولا يمكن إحلال بعضها محل  من قانون نزع الملكي  11عليها في المادة  
 ( 2).ض القرار للإبطالعر ي إحداها

ابة واسعة فيما يتعلق بشكل قرار التصريح  متع برقداري يت تضح أن القضاء الإومن خلال ما سبق ي 
لتحديد  بالمنفعة العمومية، استناداً لكون المشرع قد فرض عليها احترام إجراءات وشكليات على سبيل ا

د، وفي هذا ضمانة كبيرة لأصحاب   هذا الصدفي  لا تملك أي سلطة تقديريةوتحت طائلة البطلان، أي أنها  
ليات لم تأت إلا لحمايتهم من تعسف الإدارة واتخاذها  ك أن تلك الاجراءات والشكالعقارات المراد نزعها ذل

 ارات تجانب فيها المنفعة العمومية.قر 

 الرقابة على ركن الغايةالفرع الثالث: 
وهي  (3)ا،ية الت يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقهلنهائا  يجةاري هي الهدف أو النتإن غاية القرار الإد 

امة تحقيق النفع العام، والمتمثل في إشباع حاجة الأفراد المادية، قد تكون  لتصريح بالمنفعة العبالنسبة لقرار ا
  (4) .و ثقافية، علمية أو غير ذلك من أنواع الحاجات هذه الحاجة اقتصادية أو اجتماعية أ

 يمارس مصدر القرار السلطةتعمال السلطة، هو أن  ف السلطة أو إساءة اسراوعيب الغاية أو انح
  (5) .ف غير تلك الت حددها له القانون  تحقيق أهداالت خولها له القانون في

في   ذلك  ويعود  إثباته،  بصعوبة  العيب  هذا  والفضفاض ويتميز  المرن  مفهومه  إلى  الأول  المقام 
العديد من الدول، لكنه قضاء الإداري في  الدولة الفرنسي وتبعه ال  لسنظرية قضائية ابتدعها مجفالانحراف  

 (6).ل عدم تحديد مفهومهفض
 

   .82ص مرجع سابق، ، 031027قم  الثانية(، قرار ر  مجلس الدولة )الغرفة (1)
 .251ق، ص براهيمي سهام، مرجع ساب (2)
 . 236، مرجع سابق، ص العامة للقرارات الإداريةنظرية اليمان محمد، الطماوي سل (3)
 .  359، مرجع سابق، ص صديق عزت وسطني(4)
 .406، ص9519الاسكندرية،  الحلو ماجد راغب، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، (5)
 .829شطناوي علي خطار، مرجع سابق، ص  (6)
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القرار كما يتميز الانحراف بالسلطة بأنه ذو طبيعة احتياطية، فلا يلجأ إليه القاضي إلا إذا كان  
ب  يتصل  العيب  هذا  جوانبه لأن  من جميع  سليما  فيه  القراالمطعون  ومقاصد مصدر  عناصر  ر  نوايا  وهي 

 (1) . ايصعب إثباتهشخصية أو ذاتية 
لسلطة التقديرية للإدارة، فهي المجال الواسع لظهوره  لسلطة ارتباطا وثيقا باويرتبط عيب الانحراف با

في إصدار قرار معين أو عدمه، وفي للإدارة الحرية في التدخل    حيث يثور هذا العيب حين يترك المشرع
  تراعي دوما تحقيق المصحة   ناسبها من وسائل مشروعة، على أنقائع وما يلو ير وقت التدخل، وتقدير اتقد

 (2) .ده القانون للقرارالعامة أو الهدف الذي حد 
تسميته لابد للإدارة أن تتوخى فيه تحقيق  قرار التصريح بالمنفعة العامة، فكما تدل  لىإ وبالرجوع 

ة نوايا ومقاصد  وعلى القاضي الإداري مراقب،  الأخرى الت تتعارض معهاالمنفعة العامة وتتجنب الغايات  
الهدف إلى  للوصول  ا  الإدارة  استهدفته  الذي  هذا الحقيقي  إثبات  تكمن صعوبة  وهنا  قرارها  من  لإدارة 

 .العيب
: حالة صدور  الإداري  رار التصريح بالمنفعة العامة والت كرسها القضاءومن صور عيب الغاية في ق 

غير  صد الانتقام والإضرار بالولا(، ومصلحة شخصية )ثانيا( وبقة مالية )ألحتحقيق مصر التصريح بهدف  قرا
 إليها تباعا:  )ثالثا( وسيتم التطرق

 أولا: صدور قرار التصريح بهدف تحقيق مصلحة مالية
ع رة قرارها مستهدفة الحصول على ربح مالي، ولم يكن هدفها تحقيق غاية المشر قد تصدر الإدا

 هو  بين أن يكون الربح المالي  القضاء الفرنسي  تمع، وفي هذه الحالة ميزالمجبإشباع حاجة من حاجات  
 تي: رار)أ( وبين أن يكون هدفا ثانويا من القرار)ب(، ولكل حالة حكم يتم بيانه كالآالهدف الوحيد من الق

 

 .143عان نواف، مرجع سابق، ص كن   (1)
 . 312، صنفس المرجع  (2)
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 إذا كان الربح المال هو الهدف الوحيد من القرار -أ
يوجب  فعة العامة وسائل غير تلك الت  صريح بالمنلتر قرار اة لو استعمل مصدتتحقق هذه الصور 

رجل الإدارة وسيلة  الإدارة، إذ من المتصور أن يستعملتحقيق غرض معين من أغراض القانون استعمالها ل
العامة أمر    إذ أنه وعلى الرغم من أن تحقيق أرباح مالية للخزانة  (1) . لتحقيق مصالح مالية للإدارةنزع الملكية  

ق هذه المصلحة المالية  لملكية ليس هو وسيلة تحقيي يؤدي إلى نزع اقرار المنفعة العامة الذ  أنمشروع، إلا  
 ( 2) .نونقا

مج قرار  الصورة،  هذه  بخصوص  الفرنسي  القضاء  تطبيقات  الفرنسي ومن  الدولة  لس 
ر المنفعة العمومية لم ، حيث تبين لمجلس الدولة أن الهدف من تقريWhiteفي قضية    1961/ 10/ 20

كان الهدف من ذلك هو حديقة عامة عليها، وإنما  رض من طرف البلدية لإنشاء  تخصيص قطعة الأ   كني
فاتضح إذن أن   (3) .الأرض بعد نزعهابيع  ول على الأرباح المالية الكبيرة الت ستعود على البلدية من  الحص

المضاربة   من  بنوع  القيام  الملكية كان  نزع  من  مجل الهدف  ألغى  لذلك  قرار س  العقارية،  الفرنسي  الدولة 
 ة.شوب بعيب الانحراف بالسلطامة في هذه الحالة لأنه مالعيح بالمنفعة التصر 

 إذا كان الربح المال هدفا ثانويا لقرار التصريح  -ب
وضع مجلس الدولة الفرنسي قاعدة مفادها أنه: إذا تعددت غايات القرار وكان من بينها غاية  لقد  

وتعتبر    لصحة القرار المطعون فيه،ية كسند قانوني  القاضي الإداري بهذه الغا  فيصلحة العامة، عندئذ يكت الم
وبناء على ذلك، لم يعتبر    (4) ،ير المشروعة غايات ثانوية لا تؤدي إلى إلغاء القرار الإداريالغايات الأخرى غ

 

 .240لقضائية، مرجع سابق، ص غيتاوي عبد القادر، الضمانت القانونية وا (1)
 .361طنيوس عزت صديق، مرجع سابق، ص  (2)

(3)"Expropriation d'un terrain justifié par la création d'un square; délibération du conseil municipal 

demandant le déclanchement de cette expropriation ne faisant pas expressément mention de 

l'affectation du terrain à la création du square et soulignant presqu'exclusivement les profits 

importants que la commune pourrait retirer de la revente d'une partie de ce terrain." C.E, 20 octobre 

1961, Consorts White, Rec. Conseil d'état, tables, p1063, mentionné par: Auby Jean-Marie; Bon 

Pierre, op.cit., p423. 
(4) Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit., p424. 
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كن الهدف الرئيسي ي  الانحراف بالسلطة إذا لممجلس الدولة الفرنسي تحقيق الربح المادي للمشروع دليلا على  
  e Sochaux DoubsVille d (1 ) في قضيةله، كما 

ا يتضح أن رقابة القضاء الإداري على ركن الغاية في قرار التصريح بالمنفعة العامة ترتكز هن  ومن
تهدف غايات روع، فإذا كان هو المنفعة العامة كان القرار سليما حتى لو اسعلى الهدف الرئيسي للمش

 أخرى ثانوية. 

 خاصة  نيا: صدور قرار التصريح بهدف تحقيق مصلحةثا
تصريح بالمنفعة العمومية، أن تهدف من وراء القرار إلى  دارة مصدرة قرار المن صور انحراف الإ 

المصلحة  جانب  إلى  ثانوية  غاية  الشخصية  المصلحة  هذه  تكون  أن  أو  )أ(،  شخصية  مصلحة  تحقيق 
 العامة)ب(:

 ق مصلحة شخصية قيكانت غاية القرار تح  إذا -أ
لعامة لنزع الملكية لمشروع  التصريح بالمنفعة افرنسي بإلغاء قرار  ولة الفي هذه الحالة قضى مجلس الد

 إحدىإنشاء طريق عام، حيث تبين أن الهدف من المشروع ينحصر في إفادة العمال المقيمين في مساكن  
انسياب المرور كما ادعت    الأمن أو  يقعامة، سواء تمثلت في تحقالشركات الخاصة، وليس تحقيق منفعة  

 (2) 27/10/1978في   geDulièذلك في قضية  ، وكانالإدارة
 

(1) "Si la déviation de la route en question procure à la société “Automobiles PEUGEOT” un 

avantage direct et certain, il est conforme à l'intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la 

circulation publique et les exigences du développement d'un ensemble industriel qui joue un rôle 

important dans l'économie régional; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de 

détournement de pouvoir.  "C.E, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux Doubs, 80804, publié au recueil 

Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETA

TEXT000007643455&fastReqId=580160531&fastPos=2  
(2) "27 octobre 1978, Duliège et autres, n0 5958. Il a été jugé ici que l'expropriation par la commune 

d'Evry d'une partie d'une voie privée n'avait aucune justification pour la circulation et la sécurité. 

L'opération n'avait été engagée que pour favoriser les intérêts des habitants d'une société civile 

immobilière et de mettre fin au litige qui les opposait au requérant. Dans son expression, la 

décision est sévère, sans doute parce que le détournement de pouvoir est caractérisé. Elle sort donc 

des limites de notre épure qui s'attache à l'application par le Conseil d'Etat de la théorie du bilan." 

André Holleaux, Jurisprudence administrative: La jurisprudence du bilan, Revue administrative, 

33ème Année, No. 198, (novembere-decembre 1980), Presses Universitaires de France, France,= 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643455&fastReqId=580160531&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643455&fastReqId=580160531&fastPos=2
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وفي قرار آخر لمجلس الدولة الفرنسي قضى فيه بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية بسبب عيب 
في شخصية  مصلحة  على  بني  القرار  أن  أساس  على  بالسلطة،  قضية  الانحراف   Dame veuve 

Borderie    ة  لمنفعة العمومي ريح بااية الظاهرة من قرار التص، حيث جاء في القرار أن الغ4/03/1964في
وبالتالي من نزع الملكية، هي إنجاز مركز بلدي للفروسية، أي أنه مرفق عام، إلا أن الغاية الحقيقية من هذا  

 (1) .النزع كانت من أجل إنجاز مضمار خاص للفروسية
 Schwartzكما في قضية  قف في قضايا أخرى،  ة الفرنسي على هذا المو ولكما وقد أكد مجلس الد

ين لمجلس الدولة أن نزع الملكية كان يهدف لتسهيل استغلال شركة خاصة لحفرة من الحصى في  تب  حين
نزعه،  المراد  بلدية    (2) العقار  م  Fenier-en-Candatوقضية  نزع  البلدية  فيها  ابتغت  أرض  لكالت  ية 

ات الصناعية  ص على تسهيل وصول التجهيز لمساعدة أحد الخواتبين لمجلس الدولة أنه    م،لإقامة طريق عا
 (3) .ذلك المصنع يستفيد من طريق بلدي آخر يفي بنفس الغرضنعه، في حين أن الضرورية لمص

قضية )فريق  العليا في ومن تطبيقات القضاء الجزائري في هذه المسألة، قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة 
أجل المنفعة  نزع الملكية من  أن القطعة محل    فيه:" حيثالذي جاء   (4) المسيلة(ية  ب( ضد )والي ولاع.ق.

الت    11-91من القانون    2العامة قد جزئت للسماح لخواص ببناء مساكن فردية وهذا يخالف نص المادة  
 "  ية.مو مأعمال كبرى ذات منفعة عإنشاء تجهيزات جماعية و تنص على نزع الملكية من أجل 

 

=p595. Disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: https://www.jstor.org/stable/40771675?read 

now=1&refreqid=excelsior%3A8cc10bf6fb55a8e32cdfd854b54e67b2&seq=1 
(1) "Création d'un centre hippique municipal ayant eu en réalité pour unique motif de permettre 

l'installation d'un cercle hippique privé." C.E, 4 mars 1964, Dame veuve Borderie, Rec. CE, p. 

157; A.J.D.A. 1964, p. 624, mentionné par: Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit., p423.  

(2) "Expropriation destinée à faciliter l'exploitation par une société privée d'une gravière." CE, 3 

octobre 1980, Schwartz et autres, Rec. Cons. D’Et., p. 353; A.J.D.A. 1981, p. 205, mentionné par: 

ibid. p423. 
(3) "Expropriation destinée uniquement à faciliter l'accès de l'installation industrielle d'un 

particulier dans les conditions où celui-ci a entendu organiser sa production et alors que cette 

entreprise est déjà desservie par un autre chemin communal." CE,5 juin 1985, Commune de 

Condat-en -Feniers, Rec. Cons. d'Et., tables, p. 658, mentionné par: Auby Jean-Marie; Bon Pierre, 

op.cit, p423. 
ة(، المجلة القضائية،  ب( ضد )والي ولاية المسيلقضية )فريق ق.ع.، 23/02/1998في  ، مؤرخ157362رقم ية(، قرار الغرفة الإدار المحكمة العليا ) (4)

 . 190، ص1998، 1العدد

https://www.jstor.org/stable/40771675?read%20now=1&refreqid=excelsior%3A8cc10bf6fb55a8e32cdfd854b54e67b2&seq=1
https://www.jstor.org/stable/40771675?read%20now=1&refreqid=excelsior%3A8cc10bf6fb55a8e32cdfd854b54e67b2&seq=1
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رافاً عن  لحة خاصة يعد انحلإدارة تحقيق مص تبر هدف االقاضي اعويظهر من خلال القرار، أن  
وهو تحقيق مصلحة عامة، وعلى   11-91من القانون    2الهدف الذي رسمه القانون لها بموجب المادة  

افاً بالسلطة لأنه يمس  ر  واقع الأمر ليس إلا انحالرغم من تكييفه للعيب على أنه مخالفة للقانون، إلا أنه في
جلها تم انتزاع ملكية العقارات هي تجزئتها لبناء  هائية الت من أي، فالنتيجة النار الإدار ة في القر الغاي  ركن

 مساكن فردية. 

 إذا كانت غاية القرار تحقيق مصلحة خاصة إلى جانب مصلحة عامة  -ب
في وجود مصلحة عامة يسعى  إذ يك  ة،ه الحالة انحرافا بالسلطلم يعتبر مجلس الدولة الفرنسي هذ

 26/06/1974قضى في قراره الصادر في  صلحة خاصة، حيث  لو وجدت معها م  قيقها حتىلقرار لتحا

المصانع    Robert Léon Welyفي قضية   أنه سيسمح لأحد  إلى جانب  منطقة صناعية  إنشاء  أن 
لتنمية  صة الت ستساهم في تحقيق ااالكثير من المشروعات الخ  الخاصة بالتوسع، فإنه سيسمح أيضاً بإقامة

المالاقتصاد وهذه  والاجتماعية،  لاعتبارية  تكفي  العامة  بالانحراف   نفعة  مشوب  غير  الإداري  القرار 
  (1)بالسلطة

في هذه الإطار، عرضت على مجلس الدولة الجزائري قضية ادعى فيها الطاعنون بأن الطريق المصرح و 
من   البلدية وبعض حاشيته  حة الخاصة لرئيسالعامة، وإنما يحقق المصل   حةعة العامة لا يحقق المصل به للمنف

من شق الطريق، حيث    ين يريدون الحصول على واجهة أخرى لأملاكهم، وعليه، فإنهم يناقشون الغاية الذ
ليس منفعة عامة. فكان    أرادوا إثبات أن الغاية من قرار التصريح بالمنفعة العمومية هو تحقيق منفعة خاصة

  انعدام المصلحة العامة في  ذي أقاموا عليه دعواهم هوحيث أن السبب الب مجلس الدولة كما يلي: "و واج
ة العامة في شقها من عدمه، حيث أن الدعوى بهذا  شق الطريق ملتمسين خبيرا لتقدير مدى وجود المصلح

 

(1) CE, 26 juin 1974, Consort Robert Léon Wely, Rec. P839, mentionné par: Fraysse Élise, Intérêts 

publics et intérêts privés en droit administratif français, Mémoire de recherche présenté en vue de 

l’obtention du Master 2 Droit public fondamental, l’Université Jean Moulin Lyon 3, France, 

2012/2013, p35. 
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رة وحدها وللمالكين داعة العامة من صلاحية الإالشكل عديمة الأساس القانوني، لأن مسألة تقدير المنف
 (1) يد القرار المستأنف."ل فقط ويترتب على ذلك تأي التعويض العادالحق في

في هذا القرار أنه عوض أن يبحث في مقاصد ونوايا الإدارة  الجزائري  على مجلس الدولة    يؤخذوما  
ألة أن المنفعة العامة  مس لى ركن الغاية، ركز على من اتخاذ قرار التصريح بالمنفعة العامة، أي يبسط رقابته ع

 رار يشكل منفعة عامة  عليه أن يتأكد من كون القدارة وحدها، في حين كان سلطة تقديرية للإهي 
خاصة والأمر هنا يتعلق بالغاية من اتخاد القرار وليس بركن السبب، في حين أن مجلس الدولة أو منفعة  

 (2) .لتقديرية للإدارةا المسألة تدخل في السلطة أجاب على ركن السبب واعتبر أن
في القرار الإداري وتحديدا قرار التصريح بالمنفعة  غاية  ب وال تفرقة بين ركني السبوهنا تتجلى صعوبة ال

صداره  إالعمومية، فركن الغاية أو الهدف هو تلك النتيجة النهائية الت تسعى الإدارة إلى تحقيقها من وراء  
رادة إة الخارجية عن  لة القانونية أو الواقعما السبب فهوى الحاأ  شباع حاجات عامة،إتصريح  وهي في قرار ال

المختص لأن يتدخل، الأمر الذي يضفي على ركن سابقة على اتخاذه، ودافعة لرجل الإدارة  القرار و   مصدر
  (3).السبب الطابع الموضوعي، خلافاً لركن الغاية الذي يكتسي الطابع الذاتي

والذي ترجع فيه  اضع بين العيب المتعلق بركن السبب،  خلط و   حظ يلا   هذا،   س الدولةار مجل وفي قر 
لحال تحقيق مصلحة عامة للجمهور، كما أن  الغاية الذي هو في قضية اتقديرية للإدارة، وركن  السلطة ال

لمالكين الحق القاضي حرم المتقاضيين من ممارسة حقهم في الطعن في قرار الإدارة عندما قال بصراحة: "ول
 لعادل فقط".ا في التعويض

 ير ض الانتقام والإضرار بالغثالثا: صدور قرار التصريح بغر 
الس إتعتبر هذه الصورة أسوء صور   لطة على الإطلاق، حيث تقصد الإدارة من ساءة استعمال 

 الظاهر تهدف  إصدارها قرار التصريح بالمنفعة العامة الانتقام والتشفي استجابة للضغائن الشخصية، فهي في
 

( ضد )والي ولاية المسيلة ومن معه(، قرار غير منشور، )ق.ع ومن معه ، قضية15/4/2003مؤرخ في ، 8751( مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم  1)
 .72ع سابق، صليه لدى: بعوني خالد، مرجمشار إ

 . 72، صبعوني خالد، مرجع سابق (2)
 .193-176، الوسيط في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص.ص راجع: بعلي محمد الصغير (3)
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قرارها ولكنتح  من  العامة،  المنفعة  الح  قيق  الباعث  الإضرار يكون  هو  لإصداره  أحد    قيقي  بمصلحة 
الذي منحه القانون للإدارة يصبح سلاحاً خطيرا في يدها ينقلب إلى  أن امتياز نزع الملكية  الأشخاص، أي  

 أداة أذى وشر بدل تحقيق الخير والمنفعة العامة.
 Boucherرات منها: قراره في قضية رنسي عدة قرالف س الدولة ار صدرت عن مجل وفي هذا الإطا

ت في فرنسا تصريحاً بالمنفعة العمومية لنزع ملكية عقار، من أجل بناء متحف  لدياالب  إحدىعندما أصدرت  
بلدي، بحسب ادعاءات رئيس البلدية، في حين تبين أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو حرمان شخص  

 ( 1).العقارك عن المنطقة من امتلاك ذلغريب 
نفعة العمومية لنزع ملكية  لتصريح بالمضاً قرار اولة الفرنسي أيألغى مجلس الد  ،Baronوفي قضية  

أراض  عندما تبين له أن الهدف الحقيقي من المشروع المراد إنجازه هو عرقلة مشروع مالك الأراضي الذي  
يت  قظروف وملابسات القرار وتو   منا، واستنتج مجلس الدولة  يرمي إلى إنجاز فندق ومركز تجاري عليه

الك وبالتالي فالقرار مشوب بعيب الانحراف باستعمال  بمصلحة المد الإضرار   يصدر إلا بقصصدوره أنه لم
 ( 2).السلطة

التصريح بالمنفعة   قرار  الغاية في  قد تشوب ركن  الت  للعيوب  الثلاثة  الصور  والواضح من دراسة 
نحراف بالسلطة دى وجود عيب الالى مدى سلامة هذا الركن ومع  أن رقابة القاضي الإداريالعمومية،  

قة والعسيرة، "حيث يرى الفقيه الفرنسي "هوريو" أن القاضي الإداري بهذا الصدد هام الشابقى من المت
بتقدير ليقوم  المستمر  "الأخلاق الإدارية" وهو ما يتجلى في الانحسار والت  يتجاوز رقابة المشروعية  قلص 

 

(1) "L'arrêté déclarant l'utilité publique et la cessibilité d'une propriété sous le prétexte d'y installer 

un musée communal alors que les motifs allégués sont seulement destinés à donner une apparence 

de légalité à une opération qui a eu en réalité pour but déterminant de faire échec à l'acquisition de 

ladite propriété par une personne étrangère."CE, 6 janvier 1967, "Boucher", 69813, mentionné aux 

tables du recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007638064  
(2)"Il ressort de ces circonstances comme du fait que cette cité est située dans une commune rurale 

et ne comprend que 208 logements sur une surface de plus de 10 hectares, que le motif allègue 

n'est pas le motif réel de l'opération, qui a eu pour seul objet de faire échec au projet de construction 

de l 'intéressé et ne répondait a aucune fin d'intérêt général. Acte déclaratif d'utilite publique 

entache de détournement de pouvoir." CE, 16 février 1972, Ministre de l'équipement et de 

logement c/ Baron, 82689 82765, publié au recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, sur 

le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643671  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007638064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643671
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دارة يضاعف من ر رجل الإوراء قراداف الحقيقية من لى النوايا والأه، إذ أن الرقابة ع(1) هذا"ء لوجه الإلغا
 (2)  صعوبة رقابة القاضي على قرار التصريح

وإذا كانت الرقابة القضائية الت سلطت على الأركان الثلاثة للقرار الإداري الخاص بالتصريح بالمنفعة  
  ى ركني السبب والمحلهذه الرقابة تضيق عل اية قد اتسعت، إلا أن  لغوهي الاختصاص والشكل وا  العمومية

 تم تناوله في المطلب الثاني.ما سيوهو 

 المطلب الثاني: الرقابة الضيقة على قرار التصريح بالمنفعة العمومية 
  لى الأركان الثلاثة الت إن رقابة القضاء الإداري على قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا تتوقف ع

والمحل، وهما ركنان تربطهما علاقة    السببهما:  الركنين الباقيين، و لسابق، بل تمتد إلى  بق بيانها في المطلب اس
قوية، إذ أن محل القرار الإداري إنما يقوم على السبب الذي دفع إلى إصداره، فإذا كان سبب القرار هو  

القانونية الت الواقعية أو  القرا  لىقامت قبل إصداره وأدت إ  الحالة    ر هو الأثر القانوني صدوره، فإن محل 
 ( 3) .موضوعه أو مادته أو محتواهر هو القراالمترتب عنه، فمحل 

ويتمثل السبب في قرار التصريح غالبا في حالة واقعية تتمثل في حاجة الجمهور إلى إقامة مرفق عام 
الإدارة توافر المنفعة  ي تعلن  لكوسيع طريق أو غير ذلك، و أو مشروع عام، كإنشاء مدرسة أو مستشفى أو ت

ذه الحالة واقعيا فعلًا، وللقضاء كامل الحق في أن يراقب وجود  أن توجد هتبيح نزع الملكية يتعين    العامة الت
 هذه الحالة، بل يجب عليه أن يتأكد من وجودها فعلا. 

هو اتخاذ  ا ضيق و همالتفريق بين معنيين: أحدوأما محل قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فيجب فيه  
ك تحميل القرار بأكثر من ذلك، وللقضاء كامل  ة ولا تمل ، وفيه تتقيد سلطة الإدار باقي إجراءات نزع الملكية

الحق في الرقابة على الإدارة بهذا الصدد. والآخر واسع، وهو القول بتوافر منفعة عامة تجيز للإدارة الالتجاء  

 

(1)De Laubadère André, Venizia Jean Claude, Yves Gaudemet, op.cit, p584. 
(2)Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit, p 423. 

 .241ابق، ص مهملات محمد عبد الغني، مرجع س (3)
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بل تكاد تنعدم إزاء  وقت محدد، وهنا تضيق رقابة القضاء خلها فيتدواختيارها لعقار معين، و لنزع الملكية 
 (1) وجود منفعة عامة لمشروع معين، إذ أن رأيها بهذا الخصوص لا معقب عليه.الإدارة بقول 

مة  ومهما يكن من أمر، فإن كلا من عيب السبب والمحل بمعناه الواسع، يتعلقان بفكرة المنفعة العا
رنسي، امتدت ية في القضاء الإداري الفعرفت الرقابة على هذا العنصر تطورات تاريخد  في قرار التصريح، ولق

 لرقابة التقليدية الت كانت تتميز بالمحدودية، وصولا إلى الرقابة الحديثة الت تجاوزت تلك الحدود الضيقة. من ا
الحديث عنها في   إنفكرة المنفعة العامة، ف  ونظرا لكثرة الدراسات الت تناولت تطور الرقابة على

قضاء الجزائري من رقابته على كيز على موقف الالإيجاز، على أن يتم التر   هذا المطلب سيكون بشيء من
 وجود المنفعة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية. 

 المنفعة العمومية )الفرع وعليه، سيتم تناول الرقابة التقليدية )الفرع الأول(، ثم الرقابة الحديثة على   
الرقابة    لثاني(،ا النوعين من  النظام القانوني  ن تحدي لابد مف  قد عرفا في فرنساوحيث أن هذين  د موقف 

 الجزائري من الرقابة على شرط المنفعة في قرار التصريح )الفرع الثالث( وذلك على النحو الآتي بيانه: 

 في فرنسا  تصريح النفعة العمومية في قرار  الفرع الأول: الرقابة التقليدية على توافر الم
ل في قرار التصريح بالمنفعة العمومية بتطور فكرة  لتقليدية لركني السبب والمحارتبطت الرقابة القضائية ا

العمومية في نزع   التاريخي لفكرة المنفعة  التطور  ينبغي دراسة  الملكية، ولذلك  لنزع  المبررة  العمومية  المنفعة 
 )ثانيا(: ليدية عليها تقالرقابة الثم بيان نطاق الملكية )أولا( 

 ة هوم المنفعة العموميأولا: مراحل تطور مف
العقارية من بوابة نزع الملكية لا يوجد له إلا مبرر الس إن   ماح بتجريد الأشخاص من أملاكهم 

يد لصعوبة في تحدجوهري واحد هو تحقيق المنفعة العمومية، بيد أن هذه الفكرة أو المبرر اكتنفه الكثير من ا
التقديرية واسعة في    وعليه، تبقى سلطة الإدارةطلح مطاطي غير محدد تشريعيا،  قيقي، فهو مصلحمعناه ا

ناه من عملية إلى أخرى، وحيث أن المنفعة العامة هي محل قرار التصريح فقد كانت محل تدقيق  د معتحدي

 

 366-364، مرجع سابق، ص.صصديق طنيوس عزت (1)
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قد  ا وقضائيا، و عيكبيرة تشريمومية تطورات  شهد مفهوم المنفعة العمن طرف القضاء الإداري دائما. وقد  
 كن تلخيصها فيما يلي: ة يما على ثلاثة مراحل متتاليبته على توافرها أو تخلفهوسع القضاء الفرنسي من رقا

 المرحلة الأولى: تحديد حالات المنفعة العمومية -أ
د  جر المبررة لنزع الملكية بمفي هذه المرحلة، كان القاضي الإداري الفرنسي يقر بوجود المنفعة العمومية  

ق أو الميادين  شغال عامة مثل إقامة الطر ، كنزع الملكية للقيام بأت حددها المشرعتوفر حالة من الحالات ال
 .  امة...الخ، فما كان على القاضي الإداري إلا أن يتأكد من أن نزع الملكية تم للضرورة العامةالع

لدولة في النصوص، وقد برر مجلس اة  عط تعريفا للمنفعة العاموالجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي لم ي
اعتبر أن المنفعة العامة  عملية إلى أخرى، و ع الملكية الت تختلف من  ه ذلك بخصوصية إجراءات نز الفرنسي ل

ليست فكرة مجردة، بل تتحدد بنظرة الإدارة ومدى حاجتها لإنجاز مشروع ما، وبناء عليه تطلب حيازة  
 ( 1) .طريق نزع الملكيةالأراضي عن 

 رة المرفق العاملة الثانية: ربط المنفعة العمومية بفكلمرحا -ب
وسع المشرع الفرنسي في حالات نزع الملكية، فقد أجاز اللجوء إليها في مجالات  لمرحلة تفي هذه ا

من القضاء  عدة، منها: الصحة العامة، تحقيق الأهداف الاجتماعية، أو رعاية الشباب. ولكي يتمكن  
م بالربط بين   المرحلة السابقة، إذ قاغير الذي كان ينتهجه في  اتجه اتجاها جديدا   قداة هذا التوسع، فمجار 

المنف العافكرتي  والمرفق  العمومية  العامة  عة  المنفعة  لتحقيق  الإدارة  تقدمها  الت  أن كل الخدمات  م، حيث 
طة الإدارة  نش تتحدد مشروعية أ  ار الذيو المعيتكون عن طريق المرفق العام، لذلك أصبح هذا الأخير ه

أن  بمعناها وهكذا كانت  تبرر  الواسع،  العامة  المرافق  الشطة  السلطة  امتياز  نزع  استخدام  المتمثل في  عامة 
 (2) .كيةالمل 

 

(1) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 340. 

الاتجاه الحديث لمجلسي الدولة في مصر وفرنسا، دار  -رط المنفعة العامة في حالة نزع الملكيةكامل نبيلة عبد الحليم، دور القاضي الإداري في الرقابة على ش (2)
 . 11 -10، ص.ص 1993لقاهرة، ة العربية، االنهض 
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واعتمادا على هذه الفكرة، أصبح القضاء الإداري منذ نهاية القرن التاسع عشر يعتبر عملية نزع  
يالمشروع  إذا كان  الملكية مشروعة   إنجازه  المر دخالمراد  نشاطات  لذلك  ل ضمن  العام، وتطبيقا  قضى فق 

و سوق مغطى، كون هذه  من أجل إقامة معرض دائم، أرار الصادر بنزع الملكية  مجلس الدولة بصحة الق
زع  المنشآت تدخل ضمن أنشطة المرافق العمومية وتقام من أجل تحقيق منفعة عمومية وبذلك تبرر عملية ن

 (1)  ية.الملك
المرفق للمنفا  لكن فكرة  الملكيلعام كمعيار  العامة في نزع  الأعة  اعترضتها هي الأخرى  الت ة  زمة 

ولجوئها إلى أساليب أخرى غير    (2) م بعد اتساع تدخل الدولة في الحياة اليومية،رفق العاعرفتها نظرية الم
 الملكية.  زعية هذه الفكرة في مجال نالمرافق العامة لتحقيق المنفعة العامة، مما أدى إلى تلاشي صلاح 

 مة ة العمومية بالمصلحة العاالمرحلة الثالثة: ربط المنفع  -ج
 م المصلحة العامةتطورت فكرة المنفعة العمومية في هذه المرحلة تطورا كبيرا، وأصبحت مرادفا لمفهو 

 الت تعتبر نقيض المصلحة الشخصية أو الفردية. والنفع العام
القضاء   نحسار نظرية المرفق العام، اضطرالنزع، وا  ت ديد حالارع الفرنسي عن تحفأمام عدول المش 

وذلك لتمكين الإدارة من المضي قدما   ،ة إلى مجرد النفع العاملي عن فكرة الضرورة العامالإداري إلى التخ 
صادية وحتى  في تنفيذ الأشغال اللازمة لتحقيق النفع العام في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والاقت

 (3)  الجمالية.
ظهر ذلك المرفق العام، و   لحة العامة كبديل عن فكرةإذ اتخذ القضاء الإداري الفرنسي فكرة المص

حيث قال: "ليس من الضروري    (4) 1938سنة    Cambieriفي قضية    Josseجليا في تعبير مفوض الدولة  

 

(1) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit, p 341. 

 وما بعدها.  82ق، صحول أزمة المرفق العام، على سبيل المثال: عبد الوهاب محمد رفعت، مرجع ساب راجع (2)
 .11عبد الحكيم، مرجع سابق، صكامل نبيلة  (3)

(4) Braibant Guy “Jurisprudence Administrative: Développement Du Contrôle Exercé Par Le 

Conseil D'Etat Sur Les Expropriations.” La Revue Administrative, vol. 24, no. 142, 1971, p. 425. 

Disponible en ligne en 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.jstor.org/stable/40766081?seq=4#metadata_info_tab_contents  

https://www.jstor.org/stable/40766081?seq=4#metadata_info_tab_contents
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لذلك فالقرار    (1) عام."لا  العام، يكفي توافر النفع لتبرير نزع الملكية لبناء بيت للشباب التمسك بنظرية المرفق  
حد بيوت الشباب، نظرا لما يحققه من مصلحة عامة، إقامة أية في هذه القضية من أجل  الصادر بنزع الملك

 فإنه ينطوي على منفعة عمومية.  
ى وإزاء هذا التطور لم يعد من الضروري لمشروعية عملية نزع الملكية أن ينص المشرع صراحة عل 

 حة العامة وحدها.في المشروع المراد إنجازه بل تكفي المصل ة امتوافر شرط المنفعة الع

 رقابة التقليدية على توافر المنفعة العمومية نطاق الثانيا: 
يختلف نطاق الرقابة التقليدية على وجود المنفعة العمومية في قرار التصريح باختلاف ما إذا هناك 

لقانوني)ب(  وبين الحالة الت ينعدم فيها النص اة )أ(  كي المل نفعة في عملية نزع  نص قانوني يبرر وجود تلك الم
 يح ذلك:وفيما يلي توض

 رقابة المنفعة العمومية في حالة نزع الملكية بموجب نص قانوني   -أ 
فدور القاضي عندها يقتصر على التحقق    ،في هذه الحالة تكون الرقابة القضائية ضيقة أو محدودة 

إذا كانت كذلك، أقر  ن العمليات المنصوص عليها قانون، فمامه مأ  روضةية نزع الملكية المعمن أن عمل 
الرقابة على المنفعة في  "لمشروع بذاته، ويطلق على هذا النوع من الرقابة اسم  المنفعة العمومية في ا  بوجود
 ( 2) ."ذاتها

نية  نو النصوص القاجع أولا إلى  إن دور القاضي الإداري في مثل هذه الحالة يبدو يسيرا، إذ أنه ير 
يع  مشار   ارات الخواص من أجل إنجاز رع للإدارة بنزع ملكية عقالحالات الت يسمح فيها المش للبحث عن  

تحقق منفعة عمومية منشودة، وغالبا ما تحدد القوانين الوطنية قائمة بالمشاريع ذات النفع العام، إما بموجب  
 (4) . صوص خاصةأو بموجب ن (3) تشريعات نزع الملكية،

 

(1) " Inutile, pour justifier l'expropriation en vue de la création d'une auberge de jeunesse, d'aller 

jusqu'à la notion de service public, l'utilité générale suffit" CE, 20 décembre 1938, Cambieri, 

mentionné par: Morand-Deviller Jacqueline, op.cit, p341.  
(2)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit, pp344-345.  

 ذكر في مصر. سالف ال  9901لسنة  10من القانون رقم  2سالف الذكر في الجزائر، والمادة  11-91من القانون  2مثل نص المادة  (3)
 (loi de 16 octobre 1964)لمياه الفرنسي وقانون ا juillet 1856)(loi de 1 4مثل قانون الصحة العمومية الفرنسي  (4)
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ققها المشروع في ذاته  المنفعة العمومية الت يح  لرقابة، يعيد القاضي النظر فيالثانية من اة  وفي المرحل 
دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة به، مثل المساوئ الت يلحقها بالغير in abstracto(   (1)(  الاإجم

 ( 2).بات عو ية أو الأضرار أو الصمومالعأو التكلفة المالية للمشروع بالنسبة للهيئات 
الرقابة، يعتبر متوفرا فقط   النوع منالمنفعة العمومية في هذا  وبناءً على ما سبق، يتبين أن شرط  

في ذاتها   ةالعموميشريطة أن تكون عملية نزع الملكية مطابقة للنصوص التشريعية. غير أن مفهوم المنفعة  
لخاصة، فإذا أراد  لى منافسة المبادرات اإ  الإدارة من نزع الملكية  كثيرا ما تم انتقاده، خاصة عندما تهدف

لفرنسي أجاز للإدارة نزع ملكية تلك الأرض  أرض يملكها، فإن القضاء اد الخواص بناء مشروع على  أح
 Société civile immobilière  ع المستهدف من المالك، وذلك في قضيةمن أجل إنشاء نفس المشرو 

Robinson-Sceaux de la résidence de   (3) الدولة    لمحكمة الإدارية في باريس وأيدها مجلسأن اث  حي
العمومية من أجل الحصول على أراضي لبناء سكنات كان من المزمع  أن التصريح بالمنفعة  الفرنسي، اعتبرت  

ببناء سكنات عليها،   تقوم شركتان خاصتان  اعتبر أن الإأن  العامة في ذاتها، وعليه  المنفعة  دارة لم  سببه 
 تتجاوز السلطة.

 

 وغير شخصية،يني معناه الحرفي "في الخلاصة"، وتستخدم في القانون للدلالة على التحليل الذي يجرى بطريقة عامة مختصر لات in abstractoعبارة  (1)
 ذلك:  لعادي. راجع في بمعنى دون مراعاة الظروف الواقعية، مع الأخذ بمعيار الرجل ا

- In abstracto, dictionnaire Larousse, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/in_abstracto/42094  

- Braudo Serge, définition In abstracto/ In concreto, dictionnaire juridique, disponible en ligne en 

26/12/2023, sur le lien: 

https://www.dictionnaire/juridique.com/definition/in/abstracto/in/concreto.php  
(2) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit, p 345. 

 (3) T.A Paris, 11 juillet 1963, Société civil immobilière de la résidence de Sceaux-Robinson et du 

Plessis c/ Ministre de la construction, Req. 776-61, mentionné par: Liet-Veaux G., Renard-Payen 

Olivier , “Jurisprudence.” Nouveau développement sur l'utilité publique en soi, La Revue 

Administrative, vol. 16, no. 96, 1963, p 584. Disponible en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.jstor.org/stable/40777441?read/now=1&refreqid=excelsior%3A0c2908dfec34e58a4

08e21cf79032630&seq=1#page_scan_tab_contents 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/in_abstracto/42094
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/in-abstracto-in-concreto.php
https://www.jstor.org/stable/40777441?read-now=1&refreqid=excelsior%3A0c2908dfec34e58a408e21cf79032630&seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/40777441?read-now=1&refreqid=excelsior%3A0c2908dfec34e58a408e21cf79032630&seq=1#page_scan_tab_contents
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للإداكل يبيح  أنه  الحكم،  يؤخذ على هذا  ما  الاعتداء على حرية مهم ن  التجارة رة    ة هي حرية 
والصناعة، والذي كان من الممكن أن يتخذه القاضي سببا وجيها لإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامة، بعيدا  

 ( 1) .فكرة المنفعة العامة بذاتها عن
تؤدي إلى   العامة في ذاتها، أن هذه الفكرةم المنفعة هو ت إلى مفالأخرى الت وجهومن الانتقادات 

ا تؤدي إلى إسباغ صفة المنفعة  الات الت أقرها القانون؛ كما أنهط الفردي وتنافسه في المجالإضرار بالنشا
أمر نسبي وليس   المشكوك في تحقيقها لهذه المنفعة، والمفروض أن المنفعة العامةالعمومية على المشروعات  

كما أن    (2) . هحتياجات الموضوعية ونتائجير الان حيث تقدكل مشروع يختلف عن الآخر م ن  مطلق، وأ
نزع صفة المنفعة العمومية لمشروع ما لاعتبار أن منفذ المشروع أو المستفيد منه شخص من غير الهيئات  

 ( 3).العمومية يشكل في حد ذاته انحرافا بالسلطة
ي من تطبيقها  لرقابة، لم يمتنع القضاء الإدار النوع من اا  ت إلى هذتقادات الت وجهومهما كانت الان

كامه، وذلك في عدة حالات وفي عدة صور، حيث يمكن تمييز نوعين من الرقابة القضائية   أحواعتمادها في
 على المنفعة العامة في ذاتها: 

لن  العامة في ذاتها "بالنظر  النوع الأول في المنفعة  القيتمثل  ي في هذه اضوع المشروع"، ويعترف 
و الطرق( بتحقيق المنفعة العمومية، لأن  ات أكإقامة المساكن والمستشفيشروعات )من الم الحالة لنوع معين

فعندما نزع الأفراد   (4) القانون نص عليه، وذلك بصرف النظر عن نتائج المشروع أو الآثار الت تترتب عليه،
في    رنسي أن إنشاء مطار،، قرر مجلس الدولة الفمةر من أعمال المنفعة العافي اعتبار مشروع إقامة مطا

 (5) .ظروف محيطة به كمكان إقامته، يحقق المنفعة العامةأي ذاته، بصرف النظر عن 

 

(1) Liet-Veaux. G., Olivier Renard-Payen, Nouveau développement sur l'utilité publique en soi, 

op. cit, p584. 
 . 208افي أحمد، مرجع سابق، صالمو  (2)

(3) Liet-Veaux. G., Olivier Renard-Payen, Nouveau développement sur l'utilité publique en soi, 

op.cit, p584. 
 . 205بق، ص الموافي أحمد، مرجع سا (4)

(5) CE, 13 mai 1964 Sieurs Malbyet Bédouet; AJDA, 1956, p35, mentionné par: André Holleaux, 

op.cit, p593. 
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ويتمثل النوع الثاني في المنفعة العمومية "بالنظر إلى الشخص منفذ المشروع"، وفي هذه الحالة، يعتبر  
اعتبار أنها الأقدر  ة الإدارة، على  تنفيذ المشروع عن طريق جه   فية المنفعة العامة يتمثل  القاضي أن تحقق صف

 ( 1).يذه، ولا يلقي بالاً لاتجاه المالك لتنفيذ نفس المشروع أو مشروع آخر مماثلنفعلى ت
سي  ومن التطبيقات القضائية لفكرة المنفعة العامة في ذاتها في هذه الصورة، حكم مجلس الدولة الفرن

قضية   بDame veuve Musyفي  المحافظ  قرار  إلغاء  بدعوى  يتعلق  الذي  العمومية ،  المنفعة  تقرير 
ستحواذ على قطعة أرض لإقامة مساكن بإيجار منخفض، والذي استندت فيه الطاعنة على سبق طلبها  لال

لمشروع المراد إقامته  الترخيص بإقامة نفس المشروع، فرفض مجلس الدولة الحكم بالإلغاء، مكتفيا بقوله بأن ا
كم المحكمة الإدارية لباريس،  وكذلك كان ح (2) ة العامة.إعلانها للمنفع ن تلك المشروعات الت يمكنم هو

 Société civile immobilièreسالف الذكر، والذي تم تأييده من طرف قضاة مجلس الدولة في قضية  

Robinson-de la résidence de Sceaux.(3) 

 نص قانوني الملكية دون ع في حالة نز فعة العمومية رقابة المن -ب
 في حالة عدم وجود نص قانوني يحدد الهدف  كية حتىت المل ارس سلطاتها في نزعيمكن للإدارة أن تم

من هذه العملية، كما أن عدم النص على المنفعة العمومية الت تستند إليها الإدارة نزعة الملكية في النص  
بل العكس، انع من الطعن فيه،   الوقت ذاته لا يوجد موفيمشروعية قرار التصريح،    التشريعي، لا يعني عدم

في هذه الحالة سلطة تقديرية واسعة في تفحص الهدف المزمع تحقيقه من طرف  داري  اضي الإيكون للق

 

 . 206الموافي أحمد، مرجع سابق، ص (1)
(2) CE, 23 octobre 1963, Dame veuve Musy, Req.57365, Liet-Veaux. G., Olivier Renard-Payen, 

“Jurisprudence.” Propriété privé, utilité publique et détournement de pouvoire, La Revue 

Administrative, vol. 16, no. 95, 1963, pp. 461, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.jstor.org/stable/40777409?read/now=1&refreqid=excelsior%3Ae24b148cdc7d171f

870c647d3d2097e5&seq=1#metadata_info_tab_contents  
(3) T.A Paris, 11 juillet 1963, Liet-Veaux. G., Olivier Renard-Payen, Nouveau développement sur 

l'utilité publique en soi, op.cit, p584. 

https://www.jstor.org/stable/40777409?read-now=1&refreqid=excelsior%3Ae24b148cdc7d171f870c647d3d2097e5&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/40777409?read-now=1&refreqid=excelsior%3Ae24b148cdc7d171f870c647d3d2097e5&seq=1#metadata_info_tab_contents
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ال  الإدارة، على عكس الحالة السابقة، إذ يمكنه تقرير ما إذا كان النزع يحقق منفعة عمومية، وهذا بإعم
 (1) .مفهومه الشخصي لها

لإدارة، فإذا  الذي ترمي إليه اذه الحالة باختلاف الهدف  وتختلف الرقابة على المنفعة العمومية في ه
كانت العملية المتوخاة تظهر أنها منفعة عمومية، أي أن هناك بعض العمليات تعتبر في حد ذاتها منفعة 

مراك وإنشاء  والتوسيع  التجهيزات  البريد...، وهي تحتاج  عمومية، كبناء  الخواص  داز  أملاك  نزع  إلى  ئما 
وسيع لمراكز البريد، فيما إذا كانت هذه المراكز  لتصريح في حالة تد، وهو يراقب مثلا قرار افالقاضي لا يتأك

بحد ذاتها كافية لخدمة الجمهور، وبالتالي لا داعي للتوسيع، ومن ثمة لا حاجة لنزع الملكية، كما في قرار 
مدى ملاءمة العلية ، حيث قضى بأنه لا يمكن للقاضي تقدير Tuffautلدولة الفرنسي في قضية مجلس ا

 (2) .إنجازها المراد
، لذلك يلاحظ  (in abstracto)وهكذا يبدو أن الرقابة في مثل هذه الحالات موجزة بل وسطحية  

  ة  المنفعة العمومية وفكر أن المشرع والقضاء الفرنسيين، وسعا من حالات نزع الملكية، وذلك بالربط بين 
عامة تحقيقا للصالح  ن خلال المرافق اللبية حاجيات المواطنين، مالمرفق العام، فبما أن الإدارة تهدف إلى ت

 (3) .العام، فإن نزع الملكية الذي يكون محله إقامة المرافق العمومية يكون مبررا
مية، أو  مو ع  ا تهدف إلى تحقيق منفعةأما إذا كانت العملية المتوخاة من طرف الإدارة لا تظهر أنه

جود منفعة عمومية، وإنما  بتصريح الإدارة بو   ي في هذه الحالة غير ملزمأنها غير واضحة، فالقاضي الإدار 
فيفحص أولا الظروف الملابسة وبعدها يخلص إلى التحقق    (4) ،(concreto in)يمارس هنا رقابة واقعية  

 

(1) Godfrain Philippe, Droit administratif des biens, Domaine, Travaux, Expropriation, 5e édition, 

Armand Colin, Paris, 1997, p375. 
(2) CE, 18 janvier 1963, Sieur Truffaut, requête numéro 51288, Rec., p. 33.mentionné par: Ghezzou 

Brahim, Le renouvellement du contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours 

pour excès de pouvoir, thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit public, 

faculté de droit et de sciences économique et politique, université de Bourgogne, France, 2017, 

p93. 
، موقع المكتبة 10/2017/ 18نشور بتاريخ ، بحث مء ورهانت الواقعلكية بين سلطة القضابوسكري رشيد، شرط المنفعة العامة في مسطرة نزع الم (3)

   https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog/post_24.htmlرابط: ، على ال3202/ 26/12بتاريخ القانونية العربية، متوفر 
واقعية يقة، مع مراعاة الظروف التخدم في القانون للدلالة على التحليل الذي يجرى بطريقة دقيقة وعمتيني يسمختصر لا in concretoعبارة  (4)

 .Braudo Serge, op.cit ية والاجتماعية. راجع في ذلك:النفس والشخصية، فمثلا عند محاكمة المجرم يراعي القاضي عمره وجنسه وحالته

https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_24.html
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من عدمها العمومية  المنفعة  توافر  ذلك  من  ويكون  إلى  ،  الماصحبالنظر  الوجود  وتكييفها  ة  للوقائع  دي 
 . القانوني

على ركن السبب في القرار الإداري، وتعد أولى درجات (1) جود المادي للوقائعوتنصب الرقابة على الو 
الرقابة على هذا الركن، بحيث يسعى القاضي من خلالها إلى التأكد من أن للقرار الإداري سبب يحمله  

ي يكون له وجود صحيح  يجب أن يكون صحيحا قانون أن الواقع، كما  م  ن للسبب قوامعليه، ويكو   ويقوم
 ( 2).لواقع والقانونمن ا

وفيما يتعلق بقرار التصريح بالمنفعة العمومية، فإن السبب فيه عادة هو الحاجة الملحة للمشروع  
الت تشكل ع  ن وجود الوقائذ التحقق م المراد إنجازه، وذلك بغية تحقيق منفعة عامة، فعلى القاضي عندئ

قد استند إلى لتصريح  ة إليه أو تبين أن قرار المشروع، فإذا انتفت الحاجلتجاء الإدارة نحو إنجاز اسبب ا
 واقعة أخرى غير الحاجة أو المنفعة العامة قضى بإلغائه. 

تشكل سبب الت  للوقائع  المادي  الوجود  رقابة  الفرنسي  الدولة  مارس مجلس  التص  وقد  ريح  قرار 
بقت  سالت  Dame veuve Borderie  ناسبات، منها حكمه في قضيةعمومية في عدة م البالمنفعة  

التصريح، إذ على الرغم من استناد القاضي    (3) الإشارة إليها الغاية في قرار  عند دراسة الرقابة على ركن 
بالمنفعة    به ظ البلدية الذي صرح بموجالإداري في هذه القضية على عيب الانحراف بالسلطة لإلغاء قرار محاف

الشباب لممارسة    لخيول وفتح المجال لكافةبغرض إقامة مركب لسباق ا  نزع ملكية عقار  العمومية من أجل
هذه الرياضة، إلا أن مجلس الدولة وخلال معرض رقابته على القرار المطعون فيه، وبعد دراسته لظروف  

ة، كما  ات هذه البلدية، هذا من جه نيالمراد إنجازه يفوق إمكاوملابسات القضية، اتضح له أن المشروع  

 

بالعديد من الأعمال  ذه الرقابة تستلزم القياممن الزمن، رقابة الوجود المادي للوقائع، اعتقادا منه أن ممارسة هطويلة  رفض مجلس الدولة الفرنسي ولمدة ")1( 
كن منذ أوائل القرن العشرين،  الفصل بين السلطات وإخلالًا به، ول بمبدأالعامة، مما يشكل مساسا  الت يمكن أن تقوده إلى إصدار قرارات بدلا من الإدارة

 ,CE, 28/6/1907 Monod)،1907سنة  "Monod"في قضية  لس على فرض رقابته القضائية على الأسباب الواقعية، وكان لأول مرةأب المجد
Rec. P616)  ،902-901ص.ص . راجع: شطناوي علي خطار، مرجع سابق. 

 .156ص  ،2000سكندرية، الا ية،الجامع  المطبوعات دار ،الإداري القضاء ،محمد عثمان  رفعت، حسين محمد ابهالوعبد  (2)
)3( C.E, 4 mars 1964, Dame veuve Borderie, mentionné par: Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit, 

p423. 
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إنما هو السماح لأحد الخواص بإقامة مضمار  ليس ما زعمته الإدارة، و سبب نزع الملكية الوحيد    اكتشف أن
يشغلها خارج  الت كان  الأماكن  مغادرة  على  أرغم  قد  الشخص  هذا  أن  اعتبار  على  للخيول،  خاص 

 (1) .البلدية
وجود نص قانوني إذا  حالة نزع الملكية دون  لمنفعة العمومية فيبان قرار التصريح  ا سبق، أويتضح مم

يبرره )وهو الحاجة المراد إشباعها والمنفعة المتوخاة من المشروع(، فإنه يكون جديرا   يقوم على سبب  كان لا
ة  ليالإداري هنا تنحصر في عمبالإلغاء لانتفاء الواقعة الت استند إليها، بعبارة أخرى، فإن سلطة القاضي  

 نفعة العمومية. ار التصريح بالمت كانت الأساس لإصدار قر اقبة الوقائع الالرقابة الواقعية، أي مر 
وبعد التأكد من الوجود المادي للوقائع وصحتها، يقوم القاضي بإخضاعها لحكم القانون ليقرر ما  

ا ما يعرف برقابة التكييف  هذما قصده المشرع أم لا، و إذا كان الوصف الذي قررته السلطة الإدارية متفق مع  
 (2).عالقانوني للوقائ

بين الحالة الواقعية للقرار والنص القانوني، فإذا ثبت أن التبرير    م إجراء مقارنةوهذه العملية تستلز 
القرا يلغي  القاضي  فإن  به،  المتعلق  الوصف  يجانب  للقرار  إصدارها  عند  الإدارة  إليه  استندت  ر  الذي 

قوم تهاد الشخصي للقاضي، إذ يإن الأمر يتطلب قدرا من الاج  بشكل آلي، بلك  ولا يتم ذل(3).الإداري
ته لتلك الرقابة بفحص ومراجعة الظروف الت تمت فيها الوقائع، فإذا تبين له خطأ في الوصف  عند مباشر 

 ( 4).ر رجل الإدارةالذي قدمته الإدارة لهذه الوقائع، كان له أن يحل تقديره الشخصي محل تقدي

 

لعربية، لنهضة ا ملاءمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، دار اتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على السيد محمد صلاح عبد البديع، الا (1)
 .41، ص 2004القاهرة، 

ني إدراج حالة واقعية ل في تقدير الواقعة أو الوقائع، وتقدير القانون، فالمقصود بالتكييف القانو ملية مزدوجة ومختلطة تتمث"تعد عملية التكييف القانوني ع (2)
ت، منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو  ، ترجمة2فودال جورج، ديفولفيه بيار، القانون الإداري، ج ضمن دائرة فكرة قانونية."

 . 242، ص2001لبان، 
المجلة الجزائرية للعلوم ي بها، يرية للإدارة ومدى تأثر القضاء الإداري الجزائر العربي زروق، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقد  (3)

 .152ص ،2007 ،الجزائر، 1، العدد44المجلد ، السياسيةصادية و القانونية والاقت
لطة القاضي الإداري إزاء التكييف قانوني للوقائع في القضاء الإداري، راجع على سبيل المثال: حسن علي أحمد، سكثر حول رقابة التكييف اللتفصيل أ (4)

هاشم،   ؛ الجهي خليفة20، ص2011، بغداد، 2، العدد13امعة النهرين، المجلد قوق، جالقانوني الخاطئ للوقائع في مجال تأديب الموظفين، مجلة كلية الح
 .329، ص2009لنشر، الاسكندرية، على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة لالرقابة القضائية 
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كمه الشهير في  انوني للوقائع منذ صدور ح الدولة الفرنسي رقابة التكييف الق  رس مجلسماولقد  
وتعددت المجالات الت بسط فيها القضاء الإداري هذا النوع   (1) ،1914  /4/ 4بتاريخ    Gomelقضية  

الرقابة   ة، يمتلك ريالإدا  يجابي في المنازعةمن الرقابة، ومنها نزع الملكية، فالقاضي الإداري بالنظر إلى دوره الإ
ية وضمان عدم انتهاك الإدارة  ها الإدارة سعيا منه لحماالمنفعة العامة الت تدعيالكاملة للتحقق من وجود  

لحق الملكية الخاصة، فله أن يتحقق ما إذا كان المشروع المزمع إنجازه يستجيب فعلا لمفهوم وفكرة المنفعة 
تحتمي وراء السلطة بذلك يمنع القضاء الإدارة من أن  الخاصة، و ة  الملكي  ا وضمان لحقحرص  وهذا(2) العمومية،

 ( 3) .هارية الت منحها المشرع إياالتقدي
وعلى الرغم من اتساع فكرة المنفعة العمومية الت شملت كل عملية ذات نفع عام، إلا أن مجلس 

كونة لسبب قرار  للوقائع الم  القانوني  إلا على التكييفالدولة الفرنسي، وحتى هذه المرحلة، لم يعمل رقابته  
ف الواقعية المحيطة بالمشروع، والت رو لي لم يتدخل في دراسة الظا رقابة مشروعية، وبالتاالتصريح، أي أنه

حملت الإدارة على اتخاذ ذلك القرار، وبذلك لم يتدخل في تقديرها لملاءمة عملية نزع الملكية، لذلك يمكن  
 (4) .ن لا أكثراري فيها هي رقابة تفسير للقانو لقضاء الإدا نت رقابةهذه المرحلة كا القول أن

  

 

الت يجب  باعتبار هذا الميدان من المواقع الأثرية، Beauveauطنين في ميدان د المواتتلخص وقائع القضية حول رفض الإدارة منح الترخيص بالبناء لأح (1)
لمزعوم، ويعد هذا القرار نقطة  موقعا أثريا بحيث يتأثر بالبناء ا، إلا أن مجلس الدولة ألغى هذا القرار بعد أن تبين له أن هذا الميدان ليس المحافظة عليها

 وقائع المادية وتكييفها القانوني. راجع: لصحة الالانطلاق لرقابة القاضي الإداري 
-C.E, Contrôle par le juge de la qualification juridique des faits à laquelle se livre 

l'administration, le site officiel du conseil d'état français, publié en 28/3/2017, disponible en ligne 

le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.conseil/etat.fr/ressources/decisions/contentieuses/les/grandes/decisions/du/conseil/d

/etat/conseil/d/etat/4/avril/1914/gomel  
 .39بق، ص كوروغلي مقداد، مرجع سا (2)
 .76، مرجع سابق، ص بعوني خالد  (3)
 .272مهملات محمد عبد الغني، مرجع سابق، ص (4)

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-4-avril-1914-gomel
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-4-avril-1914-gomel
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 في فرنسا  -رقابة الموازنة- رقابة الحديثة على توافر المنفعة العمومية في قرار التصريح ثاني: ال الفرع ال
ادة النظر في إع  إلىالفرنسي  إن التطور الذي طرأ على فكرة المنفعة العمومية، دفع القاضي الإداري  

التصر الرقابته   قرار  على  العمومتقليدية  بالمنفعة  رقع  ؛ يةيح  توسع  إلى  الحيفبالنظر  في  الدولة  تدخل  اة  ة 
حاجتها لإقامة المشاريع الكبرى الت تحتاج إلى أموال وعقارات لإنجازها، الأمر الذي    ت ازدادالاقتصادية،  

 تحقيق المنفعة العمومية.استلزم ازدياد نزع الملكيات العقارية الخاصة ل 
فعة  م واضح ودقيق للمنكوت المشرع عن تحديد مفهو مام تنوع مجالات تدخل الدولة وتعددها، وسأو 

رة في سلطتها لتقدير هذا لمفهوم، وتمتعت هذه السلطة بالحصانة من رقابة القاضي  العمومية، توسعت الإدا
جريئة نحو    ات ئي الفرنسي الذي خطى خطو لحقبة من الزمن، سقطت عنها بفعل تطور الاجتهاد القضا

 تلك.مالها لسلطتها التقديرية لإدارة عند استعالحد من تعسف ا
نظرية الحصيلة   Ville nouvelle Estفصله في قضية    فقد ابتكر مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة

  ى توافر المنفعة في قرارأو الموازنة الت تستحق التوقف عندها نظرا لأهميتها وخطورتها في ميدان الرقابة عل 
 تي:مها )ثانيا( على النحو الآالموازنة )أولا( ثم تقيي  إلى مفهوم رقابةلتصريح، ولذا سيتم التطرق ا

 قابة الموازنةأولا: مفهوم ر 
إن البحث في مفهوم رقابة الموازنة يستدعي دراسة مضمون هذه الرقابة )أ( ومعاييرها )ب( وخطوات 

 ي:يل الرقابة )ج(، وذلك فيما  أو مراحل هذا النوع من 

 مضمون رقابة الموازنة  -أ
أساسا على محل القرار الإداري، أي على يكون منصبا  الأضرار  بين المنافع و   ة الموازنة تطبيق رقابإن  

ثه والأصل  اإحدمضمون أو موضوع هذا القرار، بمعنى أدق ينصب على الأثر القانوني الذي تتجه الإدارة إلى  
عندما حدد    ع الملكية،قرارات نز   الإدارة بسلطة تقديرية، كما في  ع تلا تطبق إلا في حالة تم  أن هذه الرقابة

ما تؤدي السلطة التقديرية   فكثيرا  القرار وترك لها حرية اختيار محله لتحقيق تلك الغاية.شرع الغاية من  الم
  مة مع متطلبات المصلحة العاالواسعة إلى نتائج خطيرة لنشاط الإدارة، إذا ما كان المضمون غير متلائم  
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درجة كبيرة من على أضرار أو إذا بلغ  لقرار، إذا كان يحتوي  ا اهذ  إليهم ه  الموجوكذلك في مواجهة الأفراد  
 ( 1) .عدم التوازن والتكافؤ

ولمواجهة مثل هذه الحالات، ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، على  
لجديدة  ينة ا)المد  Ville nouvelle Estلقضية الشهيرة  ا  في  Guy Braibantض الحكومة  إثر اقتراح مفو 

بقوله: "على المجلس ألا يكتفي بمعرفة ما إذا كانت العملية تمثل بنفسها منفعة عامة، بل يجب  (2)الشرقية(
 (3) أيضا أن يضع في الميزان مضارها مع مزاياها وتكاليفها مع عائداتها."

المشروع   م حوالي مئة مسكن لا ينزع عنضية إلى أن هدلقه حول هذه ادولة في قرار وخلص مجلس ال
بالنظر إلى أهمية المشروع ككل، وبالتالي قرر بأن تجاوز السلطة المزعوم غير متوفر في قضية   م،عاطابع النفع ال

النظرية في حيثيات حك مه، مؤكدا  الحال، وأن طلب الإلغاء مرفوض، ولكنه مع ذلك أقام دعائم هذه 
نفعة العامة الم ب  ، وانتهى إلى ترجيح جانالقرار ومنافعهان بين مضار العملية موضوع  از وجوب بحث التو 

لأن هدم حوالي مئة منزل وما يمثله من مضار وأعباء على أصحابها لا يقارن بالمصلحة العامة الت يحققها 
 (4) .هذا المشروع الكبير

فت تطورا كبيرا على رقابة الت أضة  ة الفرنسي نظرية الموازنومنذ هذا الحكم، اعتمد مجلس الدول
امة، فأصبح القاضي يراقب مدى ضرورة عملية نزع الملكية، وذلك  الععة  لإداري على فكرة المنفالقاضي ا

 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ت الإدارية، لقرارابي زروق، مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا: النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة ا العر  (1)
 .139، ص2007 الجزائر، ،1، العدد44المجلد ، اسيةوالاقتصادية والسي

الفرنسية، وبقصد نقل الجامعة من وسط المدينة نظرا لما يسببه   Lilleة لإعادة تخطيط مدينة ليل اول، وفي مح1966تتلخص وقائع القضية في أنه سنة  (2)
نيها إلى شرق المدينة، مع إقامة حي جديد  فة كلياتها ومعاهدها ومبا مشكلات للمواصلات والمرور، ارتأت السلطة المحلية نقل الجامعة بكا  دها منوجو 

ير  نسي. غهكتار من الأراضي بتكلفة تبلغ مليار فرنك فر  500ن هذا التخطيط الجديد يقتضي نزع ملكية ما يقارب وكا متكامل، يتسع لعدد من السكان،
ام الاحتجاج الصارخ من أصحاب المنازل، عدلت الإدارة من ن بعضها حديث البناء. وأممنزلا كا 250أن تنفيذ هذا المشروع كان يقتضي نزع ملكية وإزالة 

لذي كان محل طعن من  لا، وامنز  88منزلا فقط، وأصدرت قرارها بإقامة المشروع، ونزع ملكية  88عدد المنازل المهددة بالهدم إلى خفض المخطط بحيث ين
 : راجع قرار مجلس الدولة الفرنسي .رض. لتفاصيل أكثر حول الوقائعنزع والت أنشئت لهذا الغطرف جمعية الدفاع عن حقوق السكان المعنيين بال

C.E. Ass., 28 mai 1971, arrêt Ville Nouvelle-Est, 78825, publié au rec. Lebon, disponible en 

ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643558  
(3) "Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la  

propriété privée, le cout financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle  

comporte ne sont pas excessifs, eu égard a l'intérêt qu'elle présente."ibid 
(4) Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit., p 70. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643558
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في إطار منطق الاقتصاد في الوسائل، حيث يراقب بموجب هذه النظرية إمكانية إنجاز المشروع في شروط  
الل  النزع، هذا من ن مماثلة دون  العملية  القاضي يقدر تكاية، ومن نحية أخرى، أصبح  حجوء إلى  ليف 

يقدمه المشروع من منفعة عامة خدمة للجمهور، وما يسببه من أضرار محتملة على النظام    ما  مع  بالمقارنة 
ية أخرى؛ فإن  الاجتماعي والتكاليف المالية، واعتداء على الملكية الخاصة وحتى الاعتداء على منافع عموم

هذ المنفعه  كانت كل  بكثير  تفوق  تحقيقهالأضرار  المزمع  التصريح  ة  قرار  اعتبر  غير  نفبالما  العمومية  عة 
 (1).مشروع

تجدر الملاحظة إلى أنه قد يحصل خلط بين مبدأ الموازنة بين الأضرار والمنافع وبين مفاهيم أخرى 
 هما. نبدأ الموازنة ما يميزه عونظرية الخطأ الظاهر، غير أن لم التناسب،مثل مبدأ 

رار الإداري، خاصة  لغاية في القلإثبات عيب افنية قضائية  فنظرية الخطأ الظاهر ليست سوى وسيلة  
أما مبدأ التناسب، فهو وإن كان من المبادئ القانونية العامة، إلا   (2) عند ممارسة الإدارة سلطتها التقديرية؛

مقتضى مبدأ الموازنة وجوب عدم   ين أنحفي    (3) محل القرار وسببه،أن مقتضاه وجوب مراعاة التناسب بين  
المنافع إنما تتصل بعنصر المحل وحده في القرار الإداري    ى منافعه، وتلك رار الإداري عل أضرار الق  رجحان

ولا علاقة لها البتة بعنصر السبب، وإن كانت ذات علاقة غير مباشرة بعنصر الهدف في القرار الإداري  
الذي يقومان  ا والأساس  كان المقصد منهمأي التناسب والتوازن، وإن  دلك، لا يسوغ الخلط بين مبوعلى ذ

 ( 4) .عدالة في أسمى صورهايه هو تحقيق العل 

 

(1) Chapus René, op.cit, p 662. 
لصادر، كما يعرف بأنه الخطأ البديهي  تبرر القرار اسيم الذي يرتكبه مصدر القرار الإداري في تقدير الوقائع الت   التقدير بأنه الخطأ الجيعرف الخطأ الظاهر في  (2)

د المادي للوقائع، إلا ن المتفتح النير. وتتقارب رقابة الخطأ الظاهر من عملية إثبات الوجو الذه  هر الذي يثيره الخصم ويقره القضاء الإداري ولا يخفى على االظ
ظاهر في التقدير أم لا وقد يقتضي  ان التكييف القانوني للوقائع مشوبا بخطأ  ا أكثر صعوبة ودقة، إذ تتطلب ثقافة علمية تخصصية عالية لتحديد فيما إذا ك أنه

: شطناوي علي خطار،  كثر، راجعلتفصيل أ زيارة المكان.  الخطأ الظاهر بالقيام بالتحقيق أو بالاستعانة بالخبرة الفنية أو حتىتشاف  من القضاء بذل جهد لاك
 . 931-917مرجع سابق، ص.ص 

سبب القرار ومحله، حيث يستقل   ق بينف التناسب في مجال القرارات الإدارية بأنه تحقيق التوافاسب من المبادئ الرئيسية في القانون ويعر يعتبر مبدأ التن  (3)
، ويعرف أكبر لإدارة. وتشكل رقابة التناسب الرقابة القصوى على السلطة التقديرية للإدارةقدير الكامل الذي أجرته االقضاء بكامل الصلاحيات في إعادة الت

الحمادي يعقوبي يوسف،   :راجعقدرة والخطأ الذي يرتكبه الموظف.  ة المبات التأديبية حيث يراقب القاضي مدى التناسب بين العقوبمجال للتطبيق في مجال العقو 
 .190، ص 2012ية للإدارة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ء ومراقبة السلطة التقدير القضا

 .276-275، ص.ص 0102ية، سلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندر اجع: جمال الدين سامي، قضاء الملاءمة والر  (4)
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كما تختلف نظرية الموازنة عن الخطأ الظاهر في التقدير على مستوى شمول التطبيق واتساعه، بحيث  
د  الأنشطة الإدارية، بينما نج   اري، فهي تتسع لتشمل كافةأصبحت الأخيرة نظرية عامة في القانون الإد

عد الاقتصادي، وعلى رأسها المنازعات المتعلقة بنزع  نازعات ذات البالتطبيق على الم  نة محدودة نظرية المواز 
الملكية من أجل المنفعة العمومية، باعتبارها المجال الذي أخرجها إلى الوجود، بالإضافة إلى بعض قضايا 

 ( 1)  والمشروعات الاقتصادية.التعمير

 معايير تطبيق رقابة الموازنة -ب
والمعطيات الت يستعين بها القاضي الإداري افع والأضرار تلك الأسس  عايير الموازنة بين المنبميقصد  

كي يتمكن من الوقوف على مزايا وعيوب عملية أو تصرف إداري معين، ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى  
م  (، وفيما يلي بيان لأه2)   ه ل معايير مزايا(، أما الثانية فتمث1روع )ش الأولى معايير أضرار الم  طائفتين: تمثل 

 ة:تلك المعايير المستخدم

 معايير أضرار المشروع  -1
يراقب القاضي الإداري وجود بعض العناصر في المشروع ليحكم بأضراره أهمها المساس بالملكية  

 ذه المعايير: لهاعية، وفيما يلي تطبيقات الخاصة؛ التكاليف المالية والاجتم

 ة بالملكية الخاص. المساس 1-1
المساس  أن  من  الرغم  غالبا  على  الخاصة  القاضي   بالملكية  أن  إلا  العمومية،  المنفعة  تستغرقه  ما 

ج  الإداري يأخذ بعين الاعتبار عند إجراء الموازنة، الأضرار الت تمس الملكية الخاصة مقابل الفوائد الت تنت
ففي   Mme Savelli،(3 )ضية  الإداري هذا العنصر كمعيار في ق  دم القضاءخوقد است  (2) عن العملية،

قرار التصريح بالمنفعة العمومية الذي    Nantes  مدينةألغت محكمة الاستئناف الإدارية في    9/2005/ 27

 

 .237الحمادي يعقوبي يوسف، مرجع سابق، ص  (1)
 .54، صلباشيش سهيلة، مرجع سابق (2)

(3) CAA Nantes, 27 septembre 2005, Mme Marie -Louise Savelli, req. N° 04NT00319 ; AJDA, 

20 mars 2006, p. 605. Mentionné par Hostiou René ; Struillou Jean-François, op.cit, p 71. 
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والتر  الطبيعية  المناظر  للجمهور باكتشاف  للسماح  للمشي  أو درب  المدينة يسمح بإنشاء مسار    اثية في 
له:  قو الخاصة وحماية البيئة، ب  لموازنة بين عنصر الملكيةرار في استخدام القاضي لرقابة اية هذا القوتظهر أهم

"في ظل هذه الظروف فإن العملية المصرح فيها بالمنفعة العمومية ستؤدي إلى جودة الموقع لكنها تشكل  
 ( 1) ة الت يهدف إليها." مع المنفع  ةبالمقارن   له  ضررا لا مبرر، ويشكل هذا  Savelliاعتداءً على ملكية السيدة  

من نزع ملكية   Savelli ستلحق بالسيدة  ة بين الأضرار التلس الدولة الموازن حاول مجوهكذا   
قصرها، والت ستلحق الأذى بكل من يسكن بهذا القصر، وبين فوائد العملية المتعلقة أساسا بحماية البيئة.  

العامة والمنافع الخاصة  يئة، لكن المنفعة  لقضية دورا في حماية الب اللملكية الخاصة في هذه  ن  وعلى الرغم من أ
يؤكد اتجاه القضاء نحو التقريب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة   ال البيئة، ممارتبطا ارتباطا وثيقا في مجا

ريس فكرة  كالإنسان، الت تسعى لت  وقولا يمكن إنكار تأثير الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحق
 (2) .بية لحماية حقوق الإنسان نصوص الاتفاقيات الأورو الخاصة استنادا إلىحماية الملكية 

 . التكاليف المالية1-2
لابد على الإدارة صاحبة المشروع أن تكون من الناحية المادية قادرة على إنجازه، لذلك نزع مجلس 

رة غير ن إمكانيات الإدامة عن المشروع، باعتبار أا قراراته صفة المنفعة الع  الدولة الفرنسي في العديد من
القرى، عندما    إحدىيسمح بإنشاء مطار في  لمنفعة العمومية  لغى مثلا قرار التصريح باكافية لتغطيته، فأ

ية، معللا ذلك وجد أن التكاليف المالية اللازمة لهذا المشروع لا تتناسب البتة مع المصادر المالية لتلك القر 
على إنشائه، وكان ذلك   ير الفوائد الت قد تترتبالمحلي تفوق بكثأن يسبب أضرارا للاقتصاد    هبأن من شأن

 Grassin.  (3)قراره بشأن قضية  في

 

(1) Calmette Jean-François, Le droit de l’environnement: un exemple de conciliation de l'intérêt 

général et des intérêts économiques particuliers, Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2008. 

pp. 276, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

www.persee.fr/doc/rjenv_0397/0299_2008_num_33_3_4757 
(2) ibid., p277. 
(3) C.E, 26 octobre 1973, Sieur Grassin, 83261, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643473  

https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2008_num_33_3_4757
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643473
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 Trézenceآخر، ألغى المجلس قرار التصريح بالمنفعة العمومية المتعلق بإنجاز مشروع سد  وفي قرار  

مبالغ قارنة مع ما يكلفه المشروع من  فقودة بالململضيقة أو افعة العمومية انظرا للمن  10/2003/ 22في  
 (1)  يون يورو(.مل  76مالية باهظة ) 

 . التكاليف الاجتماعية1-3
 يقصد بهذا المعيار، الآثار الاجتماعية الت قد يتسبب مشروع معين في إلحاقها سواء بالأفراد 

 (2) .الاجتماعية بصفة عامةأو البيئة أو الصحة العمومية أو بالحياة 
المصالح   تماعية الت تلحقفيما يتعلق بالأضرار الاجومن تطبيقات القضاء الفرنسي لهذا المعيار  

الذي قام فيها القاضي بالموازنة بين المصلحة الاجتماعية الناتجة عن   Lozanneالخاصة للأفراد، قضية  
الخ بالملكية  والمساس  جهة،  من  اجتماعية  مساكن  والمصبناء  الفندق،  لأصحاب  الاقتصادية  ل اصة  حة 

 ( 3). والسياحية من جهة أخرى
لغى مجلس الدولة الفرنسي قرار التصريح نتيجة  الت تلحق البيئة، فقد أ  وأما فيما يتعلق بالأضرار

فولط، حيث فحص المجلس   40000الأضرار الت ستلحق بالبيئة جراء مشروع مد خط كهربائي تبلغ قوته  
الت سيمر عليها والت  الت سيسببها المشروع على المناطقالجسيمة  الأضرارلعناصر، وتبين أن العديد من ا

غلال البلديات للأراضي الت يمر عليها خط الكهرباء، كل هذا يفوق المصلحة توي حياة برية ومنعه است تح
 ( 4) .العامة للمشروع وينفي عنه طابع النفع العام

 

(1) C.E, 6ème et 4ème SSR, 22 octobre 2003, Barrage de Trézence, 231953, publié au recueil 

Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008208182  
 .431أ الموازنة، مرجع سابق، ص دالعربي زروق، مب  (2)

(3) C.E, 20 février 1987, Lozanne, 44864, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007707147  
(4) "Il en résulte que les atteintes graves portées par le projet à ces zones d'intérêt exceptionnel 

excèdent l'intérêt de l'opération et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique". 

C.E, 10 ème et 9ème SSR., 10 juillet 2006, l'association interdépartementale et intercommunale 

pour la protection du lac de Sainte Croix, 288108, , publié au recueil Lebon; disponible en ligne 

le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008221660  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008208182
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007707147
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008221660
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ات قراره: "حيث أنه لا يمكن ء في حيثي اأخرى، وجالتصريح في قضية  بينما أقر المجلس بصحة قرار  
التصريح بالمنفعةاعتب قرار  إلا    ار  الممتلكات  إالعمومية غير مشروع  واعتداءً على  انتهاكا  ذا كان يشكل 

الخاصة أو التكلفة المالية أو التكاليف الاجتماعية، تفوق المنفعة العامة الت يحملها المشروع، وحيث أن  
المطعون ف الل في طياتم يه لا يحالقرار  البيئة سواء على  المناه أي خطر على  ظر نطاق الحضري أو حتى 

العامة الت يحققها المشروع، تقرر رفض الادعاء  االطبيعية ولا يسبب أصو  تا مزعجة، وبالنظر إلى المنفعة 
 عوى.وقد قضى المجلس برفض الد (1)المتعلق بأن المشروع لا يحقق النفع العام"

فعة  لدولة قرار التصريح بالمنلصحة العمومية، فقد ألغى مجلس ات تلحق بالالأضرار اأما بخصوص  
، وجاء في معرض حكمه: "إن بناء وتشغيل Société Sainte-Marieقضية  فيالعمومية لهذا السبب 

والنفسية حيث  ية  طريق يربط بين الطريق السريع والمفاعل له تأثير جدي على عمل مستشفى الأمراض العقل 
طيرة الت حصلت في طة به، وإن الاضطرابات الخاحات الخضراء المحي المستشفى من جميع المس   ايجرّد هذ
 (2) ا أن تؤثر على شرعية هذه الأشغال.المرضى من شأنهعلاج 

 

(1) “Considérant que, s'il n'est pas contesté que le projet déclaré d'utilité publique par le décret 

attaqué aura des incidences sur l'environnement, notamment dans les secteurs non ou faiblement 

urbanisés, les atteintes aux paysages, les nuisances acoustique et les autres inconvénients de 

l'opération ne peuvent être regardés, eu égard à l'importance du projet, et compte tenu des 

mesures qui sont prévues pour les atténuer, comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente 

l'opération; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté”; CE, 

Section du Contentieux, 25 février 2005, l'association Préservons l'Avenir à Ours Mons Taulhac, 

248060, , publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008225641  
(2) "En l'espèce la construction et le fonctionnement d'une bretelle de raccordement a une autoroute 

et d'un échangeur auraient pour effet d'obérer gravement le fonctionnement de l'unique hôpital 

psychiatrique du département et de priver cet établissement de tout espace vert. les troubles graves 

qui en résulteraient pour le traitement des malades mentaux du département porteraient a l'intérêt 

général une atteinte qui a pour effet d'entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique de ces 

deux ouvrages." C.E, Ass., 20 octobre 1972, 78829, la Societé Civile Sainte-Marie de 

l'Assomption, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007642995  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008225641
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007642995
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ء  إن قرار مجلس الدولة في هذه القضية الأخيرة والذي طبق فيه رقابة الموازنة، قد أشار إلى أن القضا
  إحداث   ا، إذا ما كان من نتائجهامهما كانت فائدته  لمنفعة العمومية لعملية با الإداري يرفض الاعتراف  

 ( 1) .مساس بالغ وخطير بمصلحة عامة أخرى مهمة

 معايير مزايا المشروع -2
ير عايالمتمثل المزايا أو المنافع الكفة الثانية للميزان الذي يستخدمه القاضي لموازنة المشروع، ومن بين  

 عية: ع الاقتصادية، والاجتمافالت يراعيها المنا

 الاقتصادية. المنفعة 2-1
المعايير المكونة لمزايا المشروع محل نزع الملكية للمنفعة العمومية، وتختلف    لاقتصادية أهمتعد المنفعة ا

دفا ماليا، على عكس  ة هدار المنفعة الاقتصادية عن المنافع المالية، في كون هذه الأخيرة عبارة عن ابتغاء الإ
 ( 2) طاعات الدولة.التنمية في مختلف قولى الت تتعلق بتحقيق الأ

خذ بالمنفعة الاقتصادية وجعلها من بين معايير المزايا في رقابة الموازنة، هو ارتباط  بب الأولعل س
 المعيشية.القدرة الاقتصادية بقيام الدولة بتوفير الرفاهية لمواطنيها وتحسين ظروفهم 

  رنسي ذلك في قضاياه، فكان مجلس الدولة الف  لمنفعة الاقتصادية مراعاةا وقد ترتب على تعاظم دور  
المواز  نظرية  إلى  جديدة  اتجاهه  التنمية  نة كفلسفة  لاحتياجات  المشروع  إشباع  اعتبر  حيث  القانون،  في 

منفعة خاصة على  روع يحقق  كان المش   الاقتصادية مبررا كافيا للاعتراف له بصفة المنفعة العمومية، حتى لو 

 

(1) "…inversement ne sont pas excessifs et de nature à entacher d'illégalité la déclaration d 'utilité 

publique de la construction de l'autoroute elle/même, les inconvénients résultant pour cet hôpital 

de l'expropriation de terrains et de la suppression d'un bâtiment entrainées par cette opération." 

C.E, Ass., 20 octobre 1972, op.cit. 
سية، جامعة مولود معمري، تيزي لية الحقوق والعلوم السسااضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية، مذكرة ماجستير، كرقابة الق خليف ياسمين،  (2)

 .122، ص 2011وزو، الجزائر، 
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المشروع على التنمية    يذكر أثر  ستمرار أندولة الفرنسي باوقد فضل مجلس ال  (1) . هميةرجة كبيرة من الأد
 السابقة. وظهر ذلك في أمثلة القضايا   ، الاقتصادية في أسباب الاعتراف له بالصفة العمومية

 . المنفعة الاجتماعية2-2
د ا المشروع المزمع انجازه سواء على الأفراهقالآثار الت يرجى أن يحق  بالمنفعة الاجتماعية، تلك يقصد  

ويأخذ القاضي عند إجرائه لعملية الموازنة، بعين الاعتبار    (2) .لاجتماعية بصفة عامةأو البيئة أو بالحياة ا
 صادية.قل أهمية عن المنفعة الاقتالمنافع الاجتماعية الت ستتحقق من خلال إنجاز المشروع والت لا ت

 وازنةمراحل رقابة الم -ج
بر مراحل ثلاثة، يطرح القاضي  العمومية عر قرار التصريح بالمنفعة  تمر عملية الموازنة بين منافع وأضرا

 في كل منها سؤالا، وذلك ما سيتم بيانه فيما يلي: 

 مرحلة التأكد من وجود المنفعة العمومية -1
د من ة عمومية، وللتأكعلكية تتم فعلا لتحقيق منف يتم البحث فيها عما إذا كانت عملية نزع الم

 (3) برر حقا نزع الملكية؟عة عمومية تهل هناك منفسؤال التالي: ذلك، يطرح القاضي ال
ويقتصر دور القاضي خلال هذه المرحلة على مجرد التأكد من أن عملية نزع الملكية الت تطالب  

غير مشروعة  ية اعتبر العملية بمة، فإذا كانت الإجابة سل الإدارة ليس لها هدف سوى تحقيق المنفعة العابها 
  (4)  ية.القاضي إلى المرحلة الثانالمنفعة العامة، فينتقل  أما إذا ثبتت

 

(1) Koltrine Remi, Utilité publique, Éditorial. Utilité publique et débat public, no140, Association 

pour les espaces naturels, Paris, 2001, p12, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

http://hdl.handle.net/2042/48825  
 .55شيش سهيلة، مرجع سابق، ص لبا (2)

(3) Chapus René, op.cit, p 663. 
(4) Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit, p 426. 

http://hdl.handle.net/2042/48825
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من أن إنشاء موقف  Mme Vincentومن الأمثلة ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية  
 (1) .ةري في هذه المدينة الصغير للسيارات لا يتوافق مع تبرير الإدارة ذلك بالازدحام المرو 

 لملكية ولزوم العقارمرحلة التأكد من ضرورة لزوم نزع ا -2
ضي في هذه المرحلة أن يتأكد من أن عملية نزع الملكية ضرورية وأن العقار محل النزع لازم  القاعلى  

 ( 2) ؟ضرورية: هل عملية نزع الملكية ق المنفعة العمومية، ويطرح في سبيل ذلك السؤال التاليلتحقي
كية لإشباع  وسيلة أخرى غير نزع المل   من أن الإدارة لم تكن تملك   القاضي التأكد  ىوهنا يتعين عل 

كما يتأكد من أن المشروع المراد إنجازه لن يحقق المنفعة العمومية    (3) وة، في ظروف مشابهة،المرج  الحاجة العامة
تب جديدة مثلا، فإنها  ا ا أرادت البلدية إضافة مكإلا إذا أقيم في موقع العقار الذي ستنتزع ملكيته، فإذ 

ينة  لتوسعة في عقار يقع خارج المد دية، فلا يعقل أن تقوم باعقار بالقرب من مقر البل   رورة ستحتاج إلىبالض
  19/1/1979ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في    (4) .أو بعيدا عن المقر

 (5) .ة البلديةبر ضروري لأغراض توسعة المق  من أن العقار المنزوع
 قل القاضي إلى المرحلة الأخيرة من الرقابة.تلسؤال الثاني إيجابية، انوإذا ما كانت الإجابة عن ا

  

 

(1) " Les nécessités de la circulation et de stationnement dans la commune ne justifiant pas la 

création d'une telle aire de stationnement, absence d'utilité publique." C.E, 11 mars 1981, Mme 

Vincent, 15352, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le 

lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007667375  
(2) Chapus René, op.cit, p664. 
(3) Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit, p 426. 
(4) Chapus René, op.cit, p664. 
(5) "La légalité d'un arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition par une commune d'un terrain 

en vue de l'extension de son cimetière ne saurait dès lors être subordonnée à la preuve que la 

commune ne disposait pas sur son domaine des terrains nécessaires à cette extension."C.E, 6ème 

et 2ème SSR, 19 janvier 1979, la commune de Plaimpied-Givaudins, 03391, mentionné aux tables 

du recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007685796  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007667375
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007685796
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 مرحلة التقييم )مدى تحقيق المشروع لمزايا تفوق الأضرار(  -3
  ا حيث لا يكتفي القاضي فيه  تمثل هذه المرحلة قمة الرقابة القضائية على تحقيق المنفعة العمومية،

المنفعة،  إذ  بالتأكد من وجود  ما  يراقب  المراد إنجبل  المشروع  بكثا كان  تفوق  مزايا  العيوب  ازه، يحقق  ير 
تنفيذ المشروع من شأنه أن    هلوالأضرار الت يتسبب فيها، ويطرح القاضي في سبيل ذلك السؤال التالي:  

-مليةلاقتصادية والاجتماعية للعالكية الخاصة أو التكلفة من حيث التعدي على الم-يرتب أضرارا مفرطة 
 ( 1)؟مع المنفعة الت يقدمهابالمقارنة 

فمن أمثلة الإضرار والتعدي على الملكية الخاصة، أن تقوم بلدية معروف عنها غناها بالمساحات  
في قضية مدينة زع ملكية منزل لأحد الأفراد بحجة إقامة حديقة عمومية مكانه، كما حدث  الخضراء، بن

Courbevoie.(2) 
دارة بانتزاع ملكية  عندا قامت الإفرطة للعملية، فمثال ذلك  وأما من نحية التكلفة الاقتصادية الم

فندق مملوك لأحد الخواص لإسكان طلاب مدرسة بصورة مؤقتة، وهذا ما جرد العملية من المنفعة العمومية،  
فالحاجة للإسكان هنا رض،  غالفندق الذي كان سيفي باللأن تكاليف النزع تفوق بكثير استئجار غرف  

 Dahelgren-Melle Drexel.(3)ة ن ذلك في قضيالدائمة بل هي عابرة، وكاليست من الحاجات 
السالف ذكرها، من القرارات القليلة   Grassinويعد قرار مجلس الدولة في هذه القضية وفي قضية 

ته على الإلغاء بسبب الانحراف ارار لمالية، حيث تعتمد أغلب قالت اعتمد فيها القاضي معيار التكاليف ا
 ( 4)في التقدير. أو على أساس الخطأ الظاهربالسلطة 

 

(1) Chapus René, op.cit, p665. 
(2) "Eu égard à cet intérêt très limité, l'atteinte portée à la propriété privée de Mme S., qui se 

traduirait par la démolition de sa maison, a pour effet de retirer à cette opération, dans les 

circonstances de l'espèce, son caractère d'utilité publique."C.E, 22 février 1988, Ville de 

Courbevoie, 109893, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023 

sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007834440  
(3) C.E, 27 juillet 1979, Melle Drexel-Dahelgren, 12678, AJDA, 1980, mentionné par: André 

Holleaux, op.cit, p595. 
(4) André Holleaux, op.cit., p 595. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007834440
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 Sainte-Marieوأما عن التكلفة الاجتماعية المفرطة، فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  

de l'assomption  ث يستشفى الأمراض العقلية حالسالف ذكرها، المتعلقة بانتزاع ملكية حديقة تابعة لم
من نوعه   عالجة في المستشفى الوحيدطريق الفرعي لأن ظروف المشروع انشاء اللمانتفت المنفعة العمومية  

يشكل    وظيفة المستشفى وعمله، ماتقتضي وجود تلك الحديقة، وانتزاعها يؤدي إلى أضرار بالغة على  
 (1) . مساسا بالصحة العمومية للمدينة

يتم فحصه تلقائيا لقاضي في المرحلة الأخيرة،  ث الذي يطرحه ا لن السؤال الثاشارة إلى ألا بد من الإ
فلا يؤخذ في الاعتبار إلا عند الاقتضاء، ومع إيجابيا، أما السؤال الثاني    الجواب على السؤال الأول  متى كان

 (2) .ذك لا ينبغي إهماله 
ويتحقق محل قرار   فعة العمومية من المشروع،وبالإجابة على الأسئلة السابقة بالإيجاب تتأكد المن

منعدمة    ةالعمومي، تعتبر المنفعة  ه، أما في الحالة العكسيةة، ويحكم القاضي بمشروعيتبالمنفعة العموميالتصريح  
 لنزع برمتها. وينجر عن ذلك إلغاء القرار المطعون فيه، وعدم وجود مبرر لعملية ا

 ثانيا: تقييم رقابة الموازنة
تمتع بإيجابيات، ولأنها  نتقاد مراراً، ومع ذلك تات، فقد تعرضت للاملموازنة من المسل نظرية ا  لا تعتبر

 ين إيجابياتها وسلبياتها، وهو ما سيتم بيانه كالآتي:ي أيضا إخضاعها للموازنة بستوحاة من الميزان، فينبغ م

 وازنة سلبيات رقابة الم -أ
تتعرض  ل نظرية الموازنة  عقدير المنفعة العمومية، جإن توسع رقابة القضاء على سلطة الإدارة في ت

تقدير ملاءمة القرار فيحل محل  سع إلى درجة أن تمتد إلى  نها تجعل سلطات القاضي تتلانتقادات، منها أ
وهذا    (4)"القاضي الذي يحكم"،  Jean Riveroالأمر الذي ينشئ ما أسماه الفقيه    (3)الإدارة في التقدير،

 

(1) C.E, Ass., 20 octobre 1972, op.cit. 
(2) Chapus René, op.cit, p666. 

؛ مهملات محمد عبد الغني، مرجع سابق، 124-237د، مرجع سابق، ص.ص الموازنة عدة انتقادات، راجع تفصيل ذلك: الموافي أحم لقيت رقابة (3)
 .294-293ص.ص 

(4)  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit, p 345. 
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خطيرة    شروعية إلى قاضي ملاءمة، وتعتبر هذه نتيجةم ا للقاضي من دوره كقاض لل في حد ذاته يعد خروج
 (1).بدأ الفصل بين السلطات لما لها من مساس بم

لة الإلغاءات المترتبة عن تطبيقها، فبعد سنوات ومن الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية أيضا، ق
الت القرارات  قلة  تبين  الموازنة،  لمبدأ  اعتماده  الدولة    من  فيها مجلس  النظرية لإلغاء ااعتمد    لفرنسي هذه 

أجل رفض طلبات المنزوعة منهم    ا كثيرا، ولكن ذلك كان من، وعلى الرغم من أنه طبقهقرارات التصريح
 ( 2).ملكياتهم

 ابيات رقابة الموازنةإيج -ب
شروعية، وإن كانت  رغم النقد الذي تعرضت له النظرية، إلا أن رقابة الموازنة لا تزال من رقابة الم

البحث ليس سوى    القرار الإداري، لكن هذا  مدى الملاءمة فيطياتها تدخل القاضي لبحث    تحمل في
بمطابقته لمبدأ الموازنة، باعتباره من المبادئ القانونية العامة  أكد من مشروعية قرار إعلان المنفعة  وسيلة للت

   (3) .خالف لأي منها غير مشروعالت تلتزم الإدارة باحترامها وإلا كان القرار الم
التقديرية    كما تسمح ممارسة رقابة الموازنة بوضع الملكية، وهذا ما    في مجال نزعضوابط للسلطة 

تمنح للقاضي الإداري فرصة للرقي برقابته    بالإضافة لكونها   ، اوزات الإدارةيعطي ضمانة أكثر للأفراد ضد تج
 (4) ملية النزع وأضرارها.عوآثاره إلى دراسة منافع  العادية للأسباب الواقعية للقرار الإداري

  

 

 . 237الموافي أحمد، مرجع سابق، ص (1)
(2) Chapus René, op.cit, p666. 

 .237-236ابق، ص.ص مي، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مرجع سجمال الدين سا (3)
 .142عربي زروق، مبدأ الموازنة، مرجع سابق، ص ال  (4)



 للمنفعة العمومية   لة للانفصال في نزع الملكية القابالرقابة القضائية على القرارات    نطاقثاني/الفصل الأول:  الباب ال

239 

  النظام القانوني الجزائري ر التصريح في ومية في قراالمنفعة العم الفرع الثالث:
النظام القانوني الجزائري من اشتراط المنفعة العمومية في قرار التصريح، ينبغي دراسة  لمعرفة موقف  

 يا(: على المنفعة العمومية )ثان  لجزائري من أنواع الرقابةموقف المشرع )أولا(، ثم موقف القضاء ا

 مية المنفعة العمو  زائري من فكرةالمشرع الج أولا: موقف 
تقدير المنفعة العمومية إلى الإدارة نزعة الملكية، وذلك من خلال لجنة ترك المشرع الجزائري مسألة  

 (1) .رية للإدارة التحقيق المسبق، مما يجعلها مسألة تدخل ضمن السلطة التقدي
أن يهدف    11-91من القانون    2 المادة  لسلطة التقديرية اشتراط المشرع فيمن هذه ا  عومما يوس

عمليات نتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط  نزع الملكية إلى تنفيذ  
انون نزع  قوهكذا يكون    (2) ة عمومية،تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفع

حدد لها مجالا  أنه  إلا    وإن لم يعرف هذه المنفعة،العمومية، أي أن المشرع    كية قد وسع من مفهوم المنفعةالمل 
 (3) .واسعا

لم تنص على كل الحالات الت يمكن فيها نزع الملكية على سبيل   سالفة الذكر،،  2غير أن المادة  
- ت هي  وات الطبيعية النزع الملكية لاستغلال الثر    الخاصة تنص على إمكانية الحصر، لأن بعض القوانين

المادة   الحاليا  من  20بحكم  منفعة    (4) -لدستور  استغلالها  يعتبر  وعليه  العمومية،  الوطنية  الأملاك  من 
 (5) .عمومية

 

 .81بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (1)
 ، سالف الذكر.11-91من القانون  2المادة  (2)
 .82خالد، مرجع سابق، ص بعوني  (3)
 .2016سنة في تعديل  18ادة كانت الم  (4)
 . 17زروقي ليلى، مرجع سابق، ص (5)



 للمنفعة العمومية   لة للانفصال في نزع الملكية القابالرقابة القضائية على القرارات    نطاقثاني/الفصل الأول:  الباب ال

240 

 2قرة ، من أن: "...ما نصت عليه الف24- 00في المرشد التطبيقي  ءما جاومما يؤكد هذا القول 
ى سبيل ل المنفعة العمومية، وهذا عهو بعض العمليات الت تكتسي طابع    11-91ن  و من قان  2من المادة  

 (1) المثال لا الحصر."
، يلاحظ وجود اختلاف كبير مع التشريع الساري المفعول، إذ  48-76الأمر الملغى  وبالمقارنة مع  

تجيز وتبرر نزع ملكية    ةتصادية تعتبر منفعة عمومي كانت المبادرات الت تقوم بها المؤسسات العمومية الاق
العمومية بجميع العمليات المستوفية للحاجات ذات الفائدة نفعة  ر الملغى تحديد المول الأمكما حا  (2)فراد،الأ

 (3) .العامة فقط، وعلى وجه الخصوص بقصد تحقيق المخططات الوطنية والمحلية للتنمية
العمومية   المنفعة  أن  يعني  امتدت وهذا  الملغى  الأمر  ا  في ظل  تسعى إلى  الت  الاقتصادية  لمصالح 

أن نزع الملكية كان يتم لضمان حسن سير المرافق العمومية   لإضافة إلىلتحقيقها، بات الاقتصادية  المؤسسا
ولسد حاجياتها، كما كان يتم ذلك لصالح المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي  

 ( 4).لبنته الجزائر بعد الاستقلاتمع النهج الاشتراكي الذي وهذا تماشيا 
أن  ومما سبق، الجزائر الم  يتبين  تعريفشرع  بعدم  أمام ي  الباب مفتوحا  ترك  قد  العمومية  للمنفعة  ه 

الاجتهاد لاعتماد حلول تتوافق مع حرية الإدارة في التقدير، انطلاقا من تعدد المصالح الت تسعى لتحقيقها 
 السلطة.ئلة إبطال أعمالها لتجاوز اضمن حدود الشرعية، تحت ط على أن تبقى

اعتمد نظرية    (5)، سالف الذكر، 0007المشترك رقم    نشور الوزاريشارة أن الممن الإلا بد    غير أنه
لا يمكن أن يكون التصريح بالمنفعة العامة عن عملية الموازنة في تعريفه للمنفعة العامة، حيث نص على أنه "

 

 . 2، ملحق رقم ، د.صف الذكرسال 24-00د التطبيقي رقم المرش (1)
 ، سالف الذكر. 48-76من الأمر الملغى  2المادة  (2) 
 ، سالف الذكر.48-76قرة أخيرة من الأمر الملغى ف 3المادة  (3)
 . 71زروقي ليلى، مرجع سابق، ص  (4)
 من التعليمة.  3ص، 1 مالملحق رق (5)
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ة أو الأضرار  و الاجتماعيالية أتكلفة المق بالممتلكات الخاصة أو الح، إلا إذا كان الضرر اللاما مشروعا
   (1) صالح العامة الأخرى الت تنتج عنها، غير مفرطة بالمقارنة مع الفائدة الت تقدمها."الت تلحق بالم

ا نفس العبارات الت  الملاحظ أن هذا المنشور وفي سياق تحديده للمنفعة العمومية، استعمل تقريب
لوحيد هو أن مجلس فرق ا، والVille nouvelle Est   قراره في قضيةمها مجلس الدولة الفرنسي فيداستخ

العام، وعليه   العامة في حين استعمل المنشور مصطلح الصالح  الدولة الفرنسي استخدم مصطلح المنفعة 
ارة قيدت نفسها بنفسها  دوازنة، وهذا يعني أن الإيكون المنشور قد ساير القضاء الفرنسي في تبنيه لنظرية الم

 ة. لمنفعة العموميية عند تقرير ا بهذه النظر ضرورة الالتزام في 
لتخرج عن   التقديرية وانفرادها بالملاءمة  تتمسك بالسلطة  للإدارة أن  في كل الأحوال، لا يمكن 

ة، ويبقى على مساسا بتحقيق المصلحة العاالمبادئ العامة الت تحكم سير المرافق العامة وأهدافها المتعلقة أ
ال بالذات. وعلى كل، فإن خاصة في هذا المجلهذه المبادئ،  احترامها    ري أن يراقب مدىالقاضي الإدا

 ( 2)العامة.المسألة تعد محسومة مادام المنشور الوزاري المذكور قد تبنى نظرية الموازنة في تعريفه للمنفعة 

 نفعة العمومية لمي من أنواع الرقابة على اثانيا: موقف القضاء الجزائر 
ا، سواء في القانون الساري المفعول  تهة العمومية وعدم حصر حالاأمام عدم وضع تعريف للمنفع

التحقق من أن المنفعة العمومية المتمسك بها من الجزائري  أو في الأمر الملغى، وجب على القاضي الإداري  
يها المشرع في قانون نزع الات الت نص عل  قرارها، إما تدخل في الحطرف الإدارة، والمكونة لركن السبب في

  ( 3) ن خاص في إطار إنشاء أو استغلال الأملاك الوطنية العامة أو تسييرها،و لملكية، أو نص عليها بقان ا
  وهو )أي القاضي( أثناء ذلك، مخير بين أن يقف عند الحدود التقليدية للرقابة على فكرة المنفعة العمومية 

 

(1) « Une opération ne peut être légalement déclaré d’intérêt public que si les atteintes à la 

propriété privé, le coût financier, les inconvénients d’ordre sociale ou l’atteinte d’autre intérêts 

publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » 
 . 18صزروقي ليلى، مرجع سابق،  (2)
 . 17، صنفس المرجع  (3)
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  نتساءل: في هذا المجال، وبين هذا  يه القضاء الإداري الفرنسي  ور الذي وصل إلط أو يتعدى ذلك ويتبنى الت
 ما هو موقف القضاء الجزائري من أنواع الرقابة المختلفة على المنفعة العمومية؟ هذا ما سيتم بيانه كالآتي:

 لعمومية موقف القضاء الجزائري من الرقابة التقليدية على المنفعة ا -أ
ه لإعادة  ( وتطبيق1نفعة العمومية )القاضي الجزائري لمدى توافر حالات المقبة  الا بد من بيان مر 

 (، وذلك على النحو التالي:2كييف القانوني للوقائع ) الت

 مراقبة القاضي لتوافر حالات المنفعة العمومية )رقابة الوجود المادي للوقائع(  -1
مومية في إطار رقابة القاضي على قرار عال  ةية فيما يخص تحديد المنفعبالرجوع إلى التطبيقات القضائ

، يلاحظ أن القاضي يتبع منهجا معينا في رقابته، بحيث يحاول تعريف المنفعة  (1) ة التصريح بالمنفعة العمومي
لمطعون في إطارها الوارد في قانون نزع الملكية، من خلال الحالات المحددة، ثم يبحث في مدى توفر القرار ا

هو ما يعرف برقابة  طابقتها مع الحالات القانونية، أي أنه يمارس رقابة المطابقة، و ة بمعالمنففيه على هذه  
 الوجود المادي للوقائع. 

لاحظ القاضي بأن نزع الملكية كان بغرض    ،(2)قضية )ك.أ( ضد )وزير الداخلية ووالي الجزائر(  ففي
بع المنفعة العمومية، مادام أنها  تسي بذلك طالح البلدية، وهي تكالحصول على المحلات الموجهة لإيواء مصا

ي للوقائع  ع حاجات المرفق العام، بمعنى أنه مارس رقابته على الوجود المادفي إطار مجموعة محلية، ولإشبا 
الم الناحية  من  وقائع صحيحة  على  استندت  الإدارة  أن  الرقابة  افوجد  إطار  في  يكون  بذلك  وهو  دية، 

ستعمل هذا المصطلح، بل استخدم عبارة "خرق القانون"، حيث  ير أنه لم ية على ركن السبب، غالتقليدي
ة من أجل المنفعة العمومية المزمع أن نزع الملكي  -في قضية الحال-منطوق القرار: "ولما كان ثابتا    جاء في

العمومية المصلحة  طابع  يكتسي  البلدية، كان  بها على محلات لإيواء مصالح  طالما كان  القيام  ت  المحققة 

 

، وهي قرارات من أعلى الجهات  11-91والقانون الحالي  48-76مر الملغى رقم  الأتتراوح التطبيقات القضائية المتاحة بين قرارات صدرت في ظل  (1)
تم لمسه من   تعويض أكثر من الإلغاء، وهذا مانازعات نزع الملكية في المثل هذه القرارات في السنوات الأخيرة نظرا لانحصار م ية، مع ملاحظة قلةالقضائ 

 ة ومجلس الدولة( عند محاولة الحصول على أحكام حديثة في هذا الشأن. خلال الهيئات القضائية الإدارية )المحاكم الإداري
 . 192ص مرجع سابق،، 36595لإدارية(، قرار رقم الأعلى )الغرفة ا المجلس (2) 
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قررة لصالح جماعة محلية ولإشباع حاجات مرفق عام، ومن ثم فإن الوالي بقراره المصرح بنزع الملكية  العملية م
 ( 1) انون."للمنفعة العمومية لم يخرق الق

كما يلاحظ في هذه القضية أن القاضي ربط المنفعة العمومية بكون العملية مقررةً لصالح جماعة  
التقليدي   شباع حاجات لإمحلية من جهة، ومن جهة أخرى   العام، وهنا رجع القاضي إلى المعنى  المرفق 

ر تسهيل سير المرفق للمنفعة العمومية والت كانت محصورة إما في إطار تكوين الأملاك العمومية أو في إطا
كما أنه استخدم مصطلحي "المنفعة العمومية" و"المصلحة العمومية" في نفس القرار للدلالة على   ،العام

 عنى نفسه.لما
وفي مناسبة أخرى، حاول القاضي الجزائري إعطاء تعريف للمنفعة العمومية ضمن إطارها القانوني  

قضية فريق )م( ضد )والي ولاية  لتعريف، وذلك في قراره في  هذا او ثم البحث عما إذا كان المشروع يتناسب  
عملية تكتسي طابع النفع    توفر في كلالذي جاء فيه: "حيث أن المنفعة العمومية ت  (2) تيزي وزو ومن معه(

العام، ولا سيما من خلال إنجاز مخططات وطنية أو محلية للتنمية، حيث أن توسيع أو تصحيح أو شق  
 ن يكتسي طابع النفع العام."طريق ترابية قابل لأ

ويلاحظ في هذه القضية أن القاضي حاول تعريف المنفعة العمومية من خلال توفرها في كل عملية 
وأنه راقب صحة الوجود المادي للوقائع، في قوله "حيث    ،يق حاجيات لها طابع النفع العامقدف إلى تحته

ي طابع النفع العام"، أي أن الإدارة استندت إلى  أن توسيع أو تصحيح أو شق طريق ترابي قابل لأن يكتس 
الناحية المادية، مما يعني ممارسة القاضي هنا رقابة تقلي السبب، ولكنه    ندية على ركوقائع صحيحة من 

 استخدم مجددا عبارة "خرق القانون". 
بادئ  لكون هذا العيب يتضمن إما مخالفة الم   ، ويرجع استعمال القاضي الإداري لهذه العبارة هنا

العامة للقانون، أو مخالفة الشيء المقضي به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يتضمن الرقابة على سبب  

 

 .194، ص مرجع سابق، 36595ية(، قرار رقم لس الأعلى )الغرفة الإدار المج (1)
ة القضائية،  قضية فريق )م( ضد )والي ولاية تيزي وزو ومن معه(، المجل، 14/1/1989، مؤرخ في 85880المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (2)

 . 183، ص1993 الجزائر، ،4العدد
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ومن هذا المنطلق يمكن    (1) ف الخطأ القانوني أو الخطأ في تقدير الوقائع.اإما لاكتش   القرار الإداري وذلك 
 ب مخالفة القانون. القول أن القاضي راقب سبب قرار التصريح بالمنفعة العمومية ضمن عي

تجدر الإشارة إلى أن القاضي لاحظ في هذه القضية أن الإدارة لم تحقق المنفعة العامة المعلن عنها  
خرقت الإجراءات وحققت منفعة أخرى، حيث جاء في المبدأ المستخرج من القضية أنه:    اقرار، وإنمفي ال

المقرر نزعها من أجل المنفعة العامة لغير ما نزعت   "من المستقر عليه قانون، أن الإدارة الت تستغل الأملاك
أن القطعة   -ية الحالقضفي  -بتا  من أجله هذه الأملاك يعد انحرافا في الإجراءات القانونية. ولما كان ثا

الأرضية الت تم الاستيلاء عليها مخصصة لاستقبال بناءات ومشاريع عمومية يعد تحريفا لهدفه الأصلي ومتى 
 (2) جب إبطال المقرر المطعون فيه."كان ذلك استو 

قر  بها في  المصرح  أخرى غير  عمومية  منفعة  لتحقيق  العقار  استغلال  أن  المبدأ  هذا  من  ار  يفهم 
يجعل هذا الأخير باطلا، وفي قضية الحال تضمن القرار المطعون فيه مشروع إنشاء طريق، بينما    يح،التصر 

تقبال بناءات ومشاريع عمومية، الأمر الذي يشكل وقائع  الواقع بين أن الإدارة قامت بتهيئة الأرض لاس
 غير صحيحة بالنسبة لما تم الإعلان عنه. 
أن القاضي الإداري الجزائري، وفي مجال نزع الملكية    حظضايا، يلا ومن خلال ما تقدم طرحه من ق
لات يلاحظ غياب تعريف تشريعي لها، وفي خضم تلك المحاو ظل   حاول وضع تعريف للمنفعة العمومية، في

أنه استخدم مصطلحات للدلالة على هذا المفهوم، فاستعمل تارة "النفع العام"، وتارة "المصلحة العامة" 
ا  وتارة أخرى المنفعة "المنفعة  تبقى واسعة ومرنة، لا تحدد ولا تضبط مفهوم  لعامة"، وكلها مصطلحات 

 العمومية.
العموم للمنفعة  تعريف  تعتري وضع  الت  الصعوبة  نزع  وأمام  قانون  المحددة في  الحالات  تبقى  ية، 

لتصريح عية قرار او الملكية والنصوص الخاصة، تشكل معياراً في يد القاضي للفصل في النزاع والنطق بمشر 
بالمنفعة العمومية أو عدم مشروعيته، غير أن هذه الرقابة الممارسة على هذه الحالات يمكن وصفها بأنها  

 

ئر، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاكن السبب: محيو أحمد، ة القانون والرقابة على ر راجع في مدلول عيب مخالف (1)
 .190-185، ص.ص 1982

 .183مرجع سابق، ص  ،58808المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (2)
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في مدى توافر هذه الحالات، فهي رقابة على الوجود المادي للوقائع   شكلية وآلية تقتصر على البحث
إلى توسيعها عن طريق إعادة  ذا الأخير  هفقط، وتبقى رقابة القاضي في ظلها رقابة ضيقة، فهل سعى  

 التكييف القانوني للوقائع؟ هذا ما سيتم الإجابة عنه في الفقرة الموالية.

 ف القانوني للوقائع توسع رقابة القاضي بإعادة التكيي -2
تطورت رقابة القاضي الإداري الجزائري على توافر المنفعة العامة في قرار التصريح بها، فبعدما كان  

وافر الحالات المقررة قانون من عدمه، اتجه نحو التكييف القانوني للوقائع، بحيث صار يراقب  ي برقابة تفيكت
كم القانون، ليراقب إذا ما كانت تستجيب إلى ما قصده  وجود الوقائع من الناحية المادية ثم يخضعها لح

 المشرع أم لا.
)ق.ع.ب( ضد  في قضية الفريق    اسبة فصلهانففي قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، بم 

ومما   11-91من القانون    2، استند القاضي على المادة  (2) الت سبقت الإشارة إليها   (1) )والي ولاية المسيلة(
فيه أن: "المبدأ المقرر قانون أن نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات نتجة عن تطبيق    جاء

ير والتهيئة العمرانية بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة  ة مثل التعم إجراءات نظامي
محل نزع الملكية الت منحت للبلدية قد جزئت  الأرضية    أن القطعة  -في قضية الحال–عمومية. ولما كان ثابتا  

ببناء مساكن فردية مخالفة لأحكام المادة المذكورة أعلاه، و  مر كذلك  متى كان الأللخواص وسمحت لهم 
 استوجب إلغاء القرار المستأنف." 

من قانون نزع الملكية، الت حددت    2وفي هذه القضية يلاحظ أن القاضي تمسك بنص المادة  
لت يسمح فيها بنزع الملكية، أي حالات المنفعة العمومية، حيث وجد أن القطعة محل النزع قد  لعمليات اا

المذكورة أعلاه، وقد مارس    2ذا ما يخالف نص المادة  ن فردية، وهجزئت للسماح للخواص ببناء مساك

 

 .188، مرجع سابق، ص 736215المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (1)
كن الغاية، وسبق تبيان الخلط الذي يعتري ركني  كان ذلك في الفرع الثالث من المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل، عند الحديث عن ر  (2)

قعها الإدارة من قرارها،  تتو  الغاية بأنه النتيجة التالقرار، يتميز ركن  لإصدارهادية تستند اليها الادارة بب بكونه وقائع ماالسبب والغاية، فبينما يتميز الس
زائري على  لمنفعة العامة، وإنما جاء الاستدلال بهذا القرار هنا لتوضيح اعتماد القاضي الجويتجلى في قضية الحال تداخل الركنين بمناسبة الرقابة على وجود ا

 لتكييف القانوني للوقائع. رقابة ا
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المنزوعة والمتمثل في تجزئة الأرض  للوقائع،  المادي  الوجود  قام  القاضي هنا رقابة  للحكم ، ثم  بإخضاعها 
القانوني الوارد في النص القانوني، فوجد أنها لا تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية وأعمال كبرى ذات منفعة 

 لي فهي تخالف ما قصده المشرع من عملية نزع الملكية.  مية، وبالتاعمو 
لوجود المادي  بمراقبة اوهنا وسع القاضي من رقابته على فكرة المنفعة العمومية، فبعدما كان يكتفي  

للوقائع، أصبح يراقب تكييفها القنوني، على الرغم من اعتماده على عيب مخالفة القانون، والذي يعد عيبا  
 أ في الوقائع وتكييفها. يتضمن الخط واسعا

وحسنا فعل القاضي بإلغاء قرار التصريح هذا، حيث لا تتوافر صفة المنفعة العمومية، إذا كان نزع  
راضي لمنفعة الخواص، فعملية النزع شرعت استثناء من أجل إنجاز مشروع ذي منفعة لتخصيص الأالملكية 

في قضية الحال، حيث تم ترجيح مصلحة   ة، وليس كماعامة، أي ترجيحا لمصلحة عامة على أخرى خاص
 خاصة على حساب مصلحة خاصة أخرى. 

تيزيوبمناسبة حكمه في قضية   لبلدية  البلدي  الشعبي  ورثة )ب.ط.م( ومن وزو( ضد    )المجلس 
أيد مجلس الدولة حكم الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي في حكمها الذي مارست فيه الرقابة على   (1)معهم

من لدن قضاة الدرجة الأولى    47وني للوقائع، ومما جاء في قراره: "...تم إلغاء القرار رقم  تكييف القانال
 مبررين قضاءهم بالكيفية التالية: 

ه من المقرر قضاءً أن نزع الملكية يلزم الإدارة بتخصيص جزء من الملكية للاحتياطات  : ]وحيث أنأنه
 ملكيتهم.العائلية للمالكين الذين انتزعت منهم 

تحت رقم   6/1988/ 7يث أن المدعى عليها )بلدية تيزي وزو( لما أصدرت القرار الصادر في  وح
 كية. ن نزع المل صالح الغير قد خالفت القانون المتضم 88-47

... علاوة على ذلك...فإن المدعى عليها تكون قد خالفت قرار الوالي المتضمن نزع الملكية لأنها  
 عة العامة لمصالح خاصة[ خصصة للمنفمنحت جزءا من الأرض الم 

 

، قضية )المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو( ضد ورثة )ب.ط.م( ومن 17/1/2003خ في مؤر  ،007282(، قرار رقم  رابعةالمجلس الدولة )الغرفة  (1)
 .8الملحق رقم قرار غير منشور، أ معهم،
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إن التعليل بالكيفية السابقة يتماشى وصحيح القانون وما دأب عليه الاجتهاد القضائي في القضايا  
 فهو معلل كفاية."  ة، ومن ثمةالمماثل 

للوقائع، والمتمثلة في منح   المادي  الوجود  القضائي قد راقب  القضية أن المجلس  يلاحظ في هذه 
المخصصة للمنفعة العامة للغير، وأخضعها لحكم القانون فوجدها لا تستجيب لما   ا من الأرضالبلدية جزءً 

تقرر قضاءً أن نزع الملكية ي لزم   48-76غى  من الأمر المل   36قصده المشرع، ففي الإطار العام لنص المادة  
تم تخصيص    كيتهم، فإذاالإدارة بتخصيص جزء من الملكية للاحتياجات العائلية للمالكين الذين انتزعت مل 

هذا الجزء لصالح الغير، اعتبر ذلك مخالفا للقانون، وهذا ما أيده مجلس الدولة، حيث اعتبر أن حكم قضاة  
 القضائي معللا بما فيه الكفاية.  دارية بالمجلسالغرفة الإ

الوجو  القضاء الإداري الجزائري لم يكتف بالرقابة على  القول أن  د  تأسيسا على ما سبق، يمكن 
وقائع، وإنما وسعها إلى التأكد من صحة التكييف القانوني المقدم من طرف الإدارة، أي مراقبة  المادي لل 

عتبر هذا الوصف القانوني سببا مبررا لقرار التصريح بالمنفعة  ، وبالتالي يقيام المنفعة العامة كوصف قانوني
 العمومية.

سبب، وإنما يسندها لعيب مخالفة بته لعيب الوحتى إن كان القاضي الإداري الجزائري لا يسند رقا
 سبق بيانه.   القانون، إلا أن هذا العيب يتضمن في فحواه الخطأ في وجود الوقائع أو في وصفها القانوني كما

إذا كان القاضي الجزائري قد حاول الحد من السلطة التقديرية للإدارة من خلال توسعه في رقابة  و 
للوقائع، ف القانوني  له  التكييف  المنافع  هل كانت  الموازنة بين  تبني نظرية  الفرنسي في  نفس جرأة القاضي 

 لية. والأضرار في قرار التصريح؟ هذا ما سيتم بحثه في الفقرة الموا
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 ف القضاء الجزائري من الرقابة الحديثة على المنفعة العمومية موق -ب
ات القضائية الصادرة عن  ث في القرار ينبغي البح  ، لمعرفة موقف القاضي الجزائري من نظرية الموازنة

الدولة حاليا العليا سابقا، ومجلس  الت أمكن  -القرارات  تلك  وباستقراء بعض    ؛ الغرفة الإدارية بالمحكمة 
مبدأ الموازنة  القاضي  يطبق  وجود ثبات في الرأي أو اتضاح في الرؤية، فتارة  عدم  يلاحظ  (1)-هاالحصول علي

يرفض القاضي فرض  ى صور تطبيق رقابة الموازنة، وتارة أخرى  لت تعد أقص، وا(1)   بين المنافع والأضرار 
 وهذا ما سيتم عرضه فيما يلي:  (، 2)  رقابة الملاءمة

 زائري لرقابة الموازنة يق القاضي الإداري الجتطب -1
امة  مبدئيا، ليس هناك ما يمنع القاضي الجزائري من الأخذ برقابة الموازنة للتأكد من توافر المنفعة الع

التصريح، ما دام أنه لا يتدخل في الملاءمة ولا يناقش المسائل الت تندرج ضمن السلطة التقديرية   في قرار
سالف الذكر، قد تبنى نظرية الموازنة في تعريفه للمنفعة    0007رقم    لا سيما أن المنشور الوزاري  (2) للإدارة،

 العمومية، كما سبق بيانه. 
على   (3)قضية )مداحي( ضد )وزير الداخلية ومن معه(  سبة فصله فيففي قرار للمجلس الأعلى بمنا

رفض الطعن لأسباب   الرغم من أن الطعون المقدمة لم تكن تتعلق بالموازنة بين المنافع والأضرار، وأن القاضي
عن  تتعلق بالتبليغ أساسا، إلا أنه أضاف في الأخير تأسيساً فيه ما يوحي إلى ملامح نظرية الموازنة، ورفض ط

ذكرها، من الملائم رفض الأوجه المثارة من طرف  بقوله: "... وبناءً على جميع العناصر السابق  المدعين  
 ة."  المدعين لما للمشروع من نفع عام وأهمية وضرور 

 

ر  لجمهور بشكل سهل، وفي إطاري، يعاني حالة من التكتم على قراراته وعدم إتاحتها لزائري خاصة الإداتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي الج (1)
رية الأحكام في حين أن العلانية والوجاهية أحد مبادئ اولة الحصول على قرارات بخصوص نزع الملكية كثيرا ما كان يتحجج موظفو المحاكم الإدارية بسمح

سهل الحصول ا يائية على شبكة الانترنت مملحال عليه في أنظمة أخرى، حيث تنشر جميع الأحكام القض، على عكس ما هو انظام التقاضي في الجزائر.
 عليها. 

 . 18زروقي ليلى، مرجع سابق، ص  (2)
في المادة   (، تطبيقات قضائية، قضية )مداحي( ضد )وزير الداخلية ومن معه9/3/1985، مؤرخ في 40657(، قرار رقم المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية (3)

 .177، ص1995العقارية، د.د.ن، الجزائر، 
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ويعتبر هذا الحكم بمثابة خطوة محتشمة نحو تفعيل رقابة الموازنة، تلتها تطبيقات أخرى منها: قرار  
ضد )والي ولاية تيزي وزو ومن قضية فريق )بن جيلالي ومن معه(  يا سابقا، في  لمحكمة العل الغرفة الإدارية با

وع إنجاز جزء من الطريق، وبين الملكية  حيث وازن القاضي بين المنفعة العمومية المتوخاة من مشر (1)معه(
 الخاصة للمدعين، وقد جاء من بين الأسباب الت استند عليها القرار:

ة عمومية، ولم يؤد إلا  متر لا يمثل أي منفع 800خر من الطريق طوله  ص الجزء الآ "...أما فيما يخ
 دعين.لم لتخريب الملكية الزراعية ل

السلطة وعدم الصحة المادية للوقائع، إذ أنهم يطعنون بأنهم  الوجه الثالث: المأخوذ من تجاوز    -
 د.ج لكل واحد منهم.  100000لحقهم ضرر مادي يقدر ب 

ة لا يبرر الاعتداءات  إليه العملية، أي إشباع حاجة ذات مصلحة عام ض الذي ترمي ... إن الغر 
 على المدعين..."

بالمحكم الإدارية  الغرفة  قامت  الأسباب،  هذه  على  في  وبناء  المؤرخ  المقرر  بإبطال  العليا  ة 
شروع وفي  ، وذلك على أساس أن الأضرار الت لحقت المدعين تفوق المنفعة المتوخاة من الم4/1985/ 24

 الأضرار. ك تطبيق واضح لرقابة الموازنة بين المنافع و ذل
طبق   (2) قضية )فريق حدادج( ضد )والي ولاية تيزي وزو(وفي قرار آخر صدر عن نفس الغرفة، في  

 القاضي نظرية الموازنة بعد أن أثار المدعون عناصرها، ويظهر ذلك في الأسباب التالية: 
العامة من جهة، ومن شأنه أن يسبب خسائر جسيمة    ابع المصلحة"... إن نزع الملكية ليس له ط

 لمساكن المدعين من جهة. 
ا كان فتح الطريق يستجيب  ذأنه يتعين إبطال هذا المقرر، واحتياطا تعيين خبير ليتحقق مما إ  -

 لإشباع حاجة عامة مما إذا كانت الخسائر الت يمكن أن تسببها أكثر من نفعها." 

 

ية تيزي وزو ومن معه(، ، قضية فريق )بن جيلالي ومن معه( ضد )والي ولا13/1/1991، مؤرخ في 71670الإدارية(، قرار رقم،  )الغرفةالمحكمة العليا  (1)
 .173/176، ص.ص 1995تطبيقات قضائية في المادة العقارية، د.د.ن، الجزائر، 

 . 921، صمرجع سابق، 19321المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (2)
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ن القاضي إبطال قرار التصريح بناءً على تفعيل رقابة الموازنة، إلا   يلتمسون مويلاحظ أن المدعين
ى نظرية الموازنة، ولكن في غير  ل أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، رفضت هذا الطعن، وأسست قضاءها ع

 صالح المدعين، حيث جاء في قرارها:
فهذا لا يعد سببا من أسباب  ت المدعين،  "... وإذا كان إنجاز هذا المشروع يسبب أضراراً لبنايا 

 Ville nouvelle Estعدم القانونية..." وهو ما يشبه إلى حد ما قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

 الشهير.
يتعلق بالمعايير الت استخدمها القضاء الجزائري في الموازنة، يمكن ذكر معيار المزايا الاجتماعية    اوفيم

الذي جاء فيه: "...إن قطعة   (1) وثلجة لخضر( ضد )والي ولاية المدية(قضية )بفي    الذي تم تطبيقه بوضوح
 ي طابعا اجتماعيا ذا أولوية." الأرض المتنازع عليها مخصصة كموقع لإنجاز مجمع دراسي الشيء الذي يكتس 

ولوية الملاحظ هنا أن القاضي الإداري قد أعطى أهمية كبيرة لمعيار المنفعة الاجتماعية، ومنحه الأ
الصادر في بالنظ الوالي  المرفوع ضد مقرر  الطعن  الملكية الخاصة، وبناء عليه رفض  ر إلى المساس بعنصر 

3/1/1988 . 

 بيق رقابة الموازنة امتناع القاضي الجزائري عن تط -2
ة  المقومة للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإداري  باعتباره الهيئة   ،على الرغم من أن مجلس الدولة

توحيد الاجتهاد القضائي في جميع    بضمان  يقع عليه التزام  لأخرى الفاصلة في المواد الإدارية،والجهات ا
عن   -نقيضا لموقفه السابق-سد على أرض الواقع، عندما امتنع  ، إلا أن هذا الالتزام لم يتج(2) أنحاء البلاد

زنة الت توصل إليها القاضي  رقابة الموافي أكثر من مناسبة، والت تعد أقصى درجات  بسط رقابة الملاءمة  
 الإداري في فرنسا.

 

ضد )والي ولاية المدية(، تطبيقات قضائية في المادة ، قضية )بوثلجة لخضر( 10/3/1990، مؤرخ في 74183المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  (1)
 .163، ص1995العقارية، د.د.ن، الجزائر، 

 .2020من التعديل الدستوري  179لمادة ا (2)
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وعية  ا(، ميز القاضي بين رقابة المشر ففي قضية عرضت على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا )سابق
ورقابة الملاءمة، ورفض الاختصاص صراحة بمراقبة السلطة التقديرية للإدارة في مجال نزع الملكية، وذلك في  

والذي جاء فيها: "من المستقر عليه قضاءً أن القاضي الإداري    (1) ولاية البويرة(  غ( ضد )واليقضية فريق )
الملكية، قصد إنجاز المشروع ذي المنفعة العامة    اختيار الإدارة للأراضي محل نزع  غير مؤهل بمراقبة ملاءمة

 في غير محله."  ة غير مقررةومن ثم فإن النعي على القرار الإداري المطعون فيه بأن صفة المنفعة العام
للمشروع   املكيتهفي هذا القرار اعتبر القاضي نفسه غير مؤهل بمراقبة مدى ملاءمة الأراضي المنزوع  

 لم يتجرأ على الخوض في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة.  من عدمها، وبناء على ذلك 
ية المنفعة  لة مدى فاعل ، أثيرت فيها مسأ2007وفي قضية أخرى عرضت على مجلس الدولة سنة  

جاء في القرار الصادر فيها: "... وأن مشروع    (2) ،، الت سبق ذكرهابالعاصمة  منتزه "دنيا"العمومية في إنجاز  
حدائق ومن بينها حديقة    " غير ضروري وغير مبرر بدالي ابراهيم إذ توجد بجوارها عدة حديقة منتزه "دنيا 

ة تونس بدالي ابراهيم، وأن المشروع يتنافى وقواعد بينام وحديقالتسلية ببن عكنون، غابة بوشاوي، غابة  
 العمران كون القانون لا يسمح بخلق حديقة تسلية يقسمها في الوسط الطريق السريع."

أللقد ك القضية، ومع ذلك  المدعي في  أثاره  الذي  الوجه  التصريح ان هذا هو  قرار  القاضي  غى 
يلتفت إلى الإجابة عن مدى ملاءمة مشروع المنتزه  غه، دون أن  بالمنفعة العمومية تأسيسا على عدم تبلي

 بدالي ابراهيم.
فع الطاعن المتعلق  إن هذا الموقف يثير التساؤل عن أسباب عدم إجابة مجلس الدولة ومناقشته لد

فسر السكوت على أن القاضي لا يملك صلاحية الرقابة على المنفعة بانتفاء المنفعة العامة للمشروع، فهل ي
لمبدأ الفصل بين السلطات؟ أم يفسر بأنه يملك حق تقدير الملاءمة ولكنه لم يناقشها على    امااحتر العامة  

 ثمة لا حاجة للتطرق لعيب صعب الإثبات؟ أساس وجود العيب الأسهل والكافي للإلغاء، ومن 

 

 . 158صمرجع سابق، ، 66960رار رقم رية(، قليا )الغرفة الإداالمحكمة الع (1)
 . 83، صابقمرجع س، 031027مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   (2)
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زنة  السبب، فإن هذا الرفض يدل على غياب سياسة قضائية موحدة بشأن رقابة الموامهما كان  
ي إلى اختلاف الحلول القضائية، وتعارضها على مستوى أعلى هيئة قضائية إدارية مكلفة بموجب  كما يؤد

الدستور  الأمر    أحكام  القضائي،  الاجتهاد  يوحد  بتوحيد  مبدئي  لقرار  الدولة  تبني مجلس  يتطلب  الذي 
 (1) وجبه اجتهاده القضائي لصالح رقابة الموازنة.بم

ي عن الخوض في رقابة الموازنة إلى عدة أسباب، منها تخوفه  قاضي الإدار يرجع امتناع القد  هذا و 
رات الإدارية، بالإضافة إلى  من تجاوز الدور الموكل إليه، واعتباره أن هذه الرقابة مفروضة على ملاءمة القرا

ا القاضي  المنازعات الإدارية، نهيك عن اعتقاده وتسليمه بأن نقص تكوين    لجزائري وعدم تخصصه في 
 (2) .قديرية للإدارة غير خاضعة للرقابة القضائية السلطة الت

لنظرية  والرفض  الأخذ  بين  وتأرجحه  الجزائري  القاضي  تردد  مهما كان  أنه  القول  يمكن   ختاماً، 
وبمناسبة رقابته على التصريح بالمنفعة العمومية، الموازنة بين منافع وأضرار نزع    ، الموازنة، فإنه يتوجب عليه

تهدف، وهذا لعدة أسباب أبرزها : ازدياد النشاط الاقتصادي للدولة وتعاظم المنفعة  لمشروع المس الملكية وا
تزايد المشاريع الضخمة  زائر في الجانب الاقتصادي و الاقتصادية، فالتطورات الهائلة والسريعة الت تعيشها الج 

البنية التحتية للبلاد، أصبحت تشكل منفعة بل الدولة نحو تعزيز  جة عمومية ملحة وضرورة وحا  واتجاه 
 ينبغي معها الحرص على عدم الإضرار بمنافع ومصالح اجتماعية أو مالية أخرى. 

اسة بيئية جديدة تماشيا مع  من وراء انتهاج الجزائر لسي  كما وتبرز الزامية الأخذ بنظرية الموازنة أيضا
والمحافظة عليها، مما يستوجب    اية البيئة القوانين الدولية، الأمر الذي دفع المشرع لسن قوانين جديدة قصد حم

على الإدارة احترامها الخضوع لها، وبالمقابل يتعين على القاضي استخدام أسلوب الموازنة لتقدير الأضرار  
 . لمعلن بأنه يتضمن منفعة عموميةيئية الت تنتج عن المشروع االب

  

 

 .214، ص 2017الجزائر،  ،2الاجتماعية والإنسانية، العددمعة قالمة للعلوم مرابط حسان، شرط المنفعة العامة في قضاء مجلس الدولة، حوليات جا  (1)
 .61سابق، ص لباشيش سهيلة، مرجع (2)
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س الدستوري لنظام الازدواجية  تبني المؤس  كما أن إعمال رقابة الموازنة على شرط المنفعة العامة يخدم
الت تقوم في أحد ضمانتها على وجود رقابة معمقة على أعمال الإدارة  القضائية، وتحقيق دولة القانون  

لا تفيد في حماية حق الملكية    متناع عن إجراء الرقابة، بل ودون الاكتفاء بممارسة رقابة سطحية دون الا
(1)   تمنع إنجاز مشاريع غير مبررة لا تبدو حاجة المواطنين إليها.ة سليمة، ولاالخاصة، وحق الإنسان في بيئ

 

 .215راجع في مبررات الأخذ برقابة شرط المنفعة العامة، مرابط حسان، مرجع سابق، ص  (1)
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 لمنفعة العموميةالمبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرارات اللاحقة على التصريح با
المرحلة   في  الصادرة  القرارات  ضمن  تحتل  بالغة  مكانة  العمومية  بالمنفعة  التصريح  على  اللاحقة 

صال في نزع الملكية، بالنظر لكونها تمس مباشرة حقوق الأفراد، حيث تتضمن هذه  قابلة للانفالقرارات ال
العينية الع بيانه، تحديد الأملاك والحقوق  النزع، وهوية المالكين في إطار ما  المرحلة، كما سبق  قارية محل 

نتهي الإجراءات لعقارية، لت لتحقيق الجزئي، كما يتم خلالها تقييم تلك الأملاك والحقوق العينية ايسمى با
 بصدور قرار نقل الملكية. 

التصريح بالمنفعة العمومية، تعد ضمانة هامة في يد المنزوعة  القرارات اللاحقة على  إن مخاصمة 
م ملكياتهم، إذا ما حادت الإدارة عن الأهداف والإجراءات الت سطرها المشرع. وبما أن هذه المرحلة  منه

ابلية التنازل، وقرار نزع  عن في كل منهما بصورة مستقلة، هما قرار قين يمكن الطتحتوي على قرارين إداري
، وتحديد العيوب الت قد حدالى  الملكية، فإنه يتعين دراسة أوجه الإلغاء المحتملة في كل واحد منهما ع
 تشوب كلا منهما بذاته أو تلك الت قد تلحق الإجراءات السابقة له. 

ببعض، لتشكل ، تكون التصرفات الإدارية متداخلة بعضها  يات المركبةذلك أنه وفي إطار العمل 
قابلية التنازل ونزع  البناء الكامل للعملية، ولذلك يثور التساؤل في هذا المبحث عن أوجه الطعن في قراري  

الملكية؟ والإجراءات السابقة على كل منهما؟ وإلى أي مدى يمكن الطعن في قرار التصريح بمناسبة الطعن 
 رارين؟ في هذين الق

ا المبحث إلى مطلبين: يتناول الأول الرقابة على قرار قابلية ولبحث هذه المسائل ينبغي تقسيم هذ
 بة على قرار نزع الملكية. التنازل، بينما يعالج الثاني الرقا
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 المطلب الأول: الرقابة على قرار قابلية التنازل 
من هذه الدراسة، وتبين أنه يحمل جميع  لباب الأول  سبق تحديد طبيعة قرار قابلية التنازل خلال ا

عرض مبلغ التعويض، كثيرا ما  على ونظرا لمضمونه، خاصة أنه يحتوي  ،مقومات وخصائص القرار الإداري
ن هذا القرار محل منازعات مختلفة، منها دعوى الإلغاء الت قد تطال مشروعيته، والت يشترط في رافعها يكو 

ير أن قانون نزع الملكية  اوى، من صفة ومصلحة حالة أو محتملة، غ جميع الدعنفس الشروط العامة في
 لفرع الأول( اشترط شروطا خاصة بهذه الدعوى، تحديدا شرط الميعاد، والاختصاص القضائي )ا

وخلال نظره في الدعوى، يقوم القاضي المختص بمراقبة صحة الإجراءات السابقة لقرار قابلية التنازل  
 ثالث(.قب مضمون القرار في حد ذاته )الفرع الني( كما يرا)الفرع الثا

 الفرع الأول: الشروط الخاصة لقبول الطعن بإلغاء قرار قابلية التنازل 
من القانون    26لنص المادة   الشروط الخاصة بدعوى قرار قابلية التنازل، وفقاسيتم التركيز هنا على  

 : )ثانيا(، وذلك على النحو الآتي بيانه  صاص القضائي، وهي تحديدا شرط الميعاد )أولا(، والاخت91-11

 أولا: شرط الميعاد
يخضع لنص خاص    ، يتبين أن الطعن في قرار قابلية التنازل11- 91بالرجوع إلى قانون نزع الملكية  

منه، بحيث اشترط المشرع أن يرفع الطعن    26من حيث ميعاد رفع الدعوى، وذلك استنادا إلى نص المادة  
 اتفاق بالتراضي. تبليغ القرار، إلا إذا حصل  هر من تاريخ في غضون ش

والواقع أن هذا النص يكتنفه شيء من الغموض، ذلك أن استعمال المشرع عبارة "إلا إذا حصل 
ق بالتراضي" يحدث ارتباكا، فهل المقصود من النص أن موضوع الدعوى هو التعويض؟ أم مشروعية  اتفا

 بخصوص المشروعية.  مبلغ التعويض، فلا يعقل ذلك  الاتفاق حولالقرار؟ فالمنطق يقتضي أن يكون 
، تفسران هذا الغموض، فقد 186-93من المرسوم التنفيذي    39و  38لكن ما جاء في المادتين  

على إمكانية الأشخاص المنزوعة منهم    38لتا مسألة الاتفاق هذه، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة  تناو 
ليغ قرار قابلية التنازل، وجاء نص  يوما من تب  15لبونه في غضون  بلغ الذي يطملكيتهم الإفصاح عن الم

المستعجل رفع دعوى    بعدها الذي نص على أنه "إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف  39المادة  
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أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تبليغ القرار" مما يؤكد أن الإفصاح دليل على حالة الاتفاق  
 الاتفاق هو مبلغ التعويض فقط.  عويض المناسب، وبالتالي فمحللى مبلغ التع

ر يخص ميعاد سالفة الذك  11-91من القانون    26ومن هنا يتبين أن الميعاد المذكور في المادة  
الطعن بالإلغاء، وهو شهر من تاريخ التبليغ بقرار قابلية التنازل، وهو نفس الميعاد المقرر بالنسبة لدعوى  

أن المشرع هنا لم يحدد أجلا من أجل الفصل في الدعوى، كما   صريح بالمنفعة العمومية، غيراء قرار التإلغ
 المتعلقة بقرار التصريح. 14فعل في المادة 
، فإن الطعن في قرار قابلية التنازل يخضع للقواعد العامة بشأن ميعاد النظام القانوني الفرنسي  أما في

المشرع الفرنسي لم يحدد ميعادا    ان من تاريخ التبليغ، ذلك أنما، وهو شهر الطعن في دعوى الإلغاء عمو 
  (1) . ناسبةخاصا، بالإضافة إلى أن هذا هو ما أقره القضاء الإداري الفرنسي في أكثر من م

ومقارنة مع النظام القانوني الجزائري، يمكن القول ن هذا الأخير كان أحرص على الحفاظ على 
لكية، عندما جعل ميعاد الطعن أقصر من  الذي تتميز به عملية نزع المالاستثنائي  الطابع الاستعجالي و 

 المعتاد فيما يخص دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل. 
الميعاد، فالمقرر أنه لا يبدأ إذا ما كان التبليغ غير صحيح، كأن يكون غير أما عن سريان هذا   

، كما  Ville d’Amiens(2)ي في قضية  دولة الفرنس كاف للعلم بمحتوى القرار، وهو ما أكده مجلس ال
لا يسري على الملاك إلا من تاريخ تبليغهم به حتى لو كان القرار محل نشر، وهذا نفس موقف مجلس  

 (3) .لجزائريالدولة ا

 

(1) CE, 14 avril 1999, M. Leidier, 185935, inédit au recueil Lebon, Légifrance, disponible en 

ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007990688  

-CE, 18 juin 1980, 03710, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en ligne en 

26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007618877  
(2) CE, 8 juin 1988, Ville d’Amiens, 67428 67643 76222, mentionné aux tables du recueil Lebon, 

, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007719129  
وني وعليه، يعتبر كأن لم يكن،  يرقى إلى مستوى التبليغ القاننف بموجب محضر شرطة بمحتوى المادة الأولى من القرار الولائي لا "مجرد إخطار المستأ (3)

 . 301، ص مرجع سابق، 10355لة، قرار رقم والآجال لرفع الدعوى تبقى مفتوحة." مجلس الدو 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007990688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007618877
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007719129


 للمنفعة العمومية   لة للانفصال في نزع الملكية القابالرقابة القضائية على القرارات    نطاقثاني/الفصل الأول:  الباب ال

257 

لاحقا، في الرقابة على قرار قابلية    فستكون محل دراسة  مسألة مراقبة القاضي لمدى صحة التبليغ   أما
 حد ذاته. التنازل في 

 شرط الاختصاص القضائي -نياثا
بما أن قرار قابلية التنازل يصدر دائما عن الوالي الذي تقع الأملاك المنزوعة في دائرة اختصاصه  

الاختصاص بدعوى الإلغاء  هة الإدارية الت أصدرت قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فإن  مهما كانت الج
رية وذلك بتطبيق المعيار العضوي المنصوص عليه في المادة  كمة الإداالموجهة ضد هذا القرار يؤول إلى المح

تنفيذية له قد خلت من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مادام قانون نزع الملكية والنصوص ال  800
 ه الدعوى.أي تحديد لجهة الاختصاص القضائي بنظر هذ

ف الذكر، وردت فيها عبارة  ، سال 11-91  من القانون  26فالملاحظ في هذا الشأن أن المادة   
"الجهة القضائية المختصة" ولكن دون تحديدها، لذا فمن المنطقي الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص  

 القضائي.
لكل ذي شأن أن يتقدم بالطعن  وفي حال وجود الأملاك المنزوعة على تراب ولايتين أو أكثر فإن

أنه في هذه الحالة يفترض أن يصدر أكثر من قرار قابلية  ملاكه، ذلك  ضد القرار الولائي الذي يخص أ
من المرسوم   44التنازل، بحسب عدد الولايات الت يجب إنجاز الأشغال على ترابها، عملا بنص المادة  

 سالفة الذكر. 186-93التنفيذي 
المقار  التوعلى سبيل  قابلية  قرار  إلغاء  بنظر دعوى  القضائي  فإن الاختصاص  ظام  الننازل في  نة، 

يؤول أيضا إلى القضاء الإداري وتحديدا إلى المحكمة الإدارية الت تقع الأملاك المراد نزعها   القانوني الفرنسي
ف الإدارية المختصة  م الطعن بالاستئناف في أحكام هذه المحكمة أمام محكمة الاستئنافي دائرتها، على أن يت

 (1)لة الفرنسي.إقليميا، والطعن بالنقض أمام مجلس الدو 

 

(1) Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit., p451. 
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 الفرع الثاني: مراقبة الإجراءات السابقة لقرار قابلية التنازل 
اءات قصد إنجاز التحقيق الجزئي ألزم المشرع الجزائري الإدارة نزعة الملكية باحترام العديد من الإجر 

ولا( كما  لإجراءات )ألمنازعة قرار قابلية التنازل في حال مخالفته وعدم احترامه لهذه االأمر الذي يفتح المجال  
يلتزم الوالي بإرسال ملف تحديد التعويضات إلى إدارة الأملاك الوطنية بهدف تقدير قيمة التعويض، والت  

لعمومية أيضا إجراء  ن القاضي )ثانيا(، وعلى اعتبار قرار التصريح بالمنفعة ايمكن أن تكون محل رقابة م
النظر في دعوى إلغاء هذا الأخير، مسألة عدم    تثور أثناء  سابقا على قرار قابلية التنازل، يمكن تصور أن

 : مشروعيته )ثالثا(، وهذا ما سيتم بحثه في هذا الفرع

 أولا: مراقبة إجراءات التحقيق الجزئي
ي، بداية من قرار تعيين المحافظ المحقق راقب القاضي مدى احترام الإدارة لإجراءات التحقيق الجزئي

 : ونتائجه )ب(ال التحقيق )أ( وصولا إلى مراقبة أعم

 مراقبة قرار تعيين المحافظ المحقق -أ
المحقق فيبحث إن القاضي المعروض عليه دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل، يراقب مسألة تعيين المحافظ  

  أم لا؟ وهل الوالي الذي أصدر قرار تعيينه مختص إقليميا أم لا؟ أي إن تم تعيينه وفقا للشروط المحددة قانون  
 ( 1) .وجود عيب الاختصاصيراقب مدى 

الطعون  النظر في  للقاضي  العبارة  القانونية، أن المشرع أنط بصريح  النصوص  يتضح من خلال 
المح  تعيين  قرار  إجراءات وشكليات إصداره تحت  المقدمة ضد  المحقق، بأن جعل  البطلان،افظ    ( 2) طائلة 

القانون، وإذا لاحظ إغفال أي شكلية   قا لما حدده فيراقب القاضي مضمون القرار وما إذا كان قد أعلن طب 
 (3) .أو إجراء، فإنه يقضي ببطلان قرار قابلية التنازل، على أساس بطلان قرار تعيين المحافظ المحقق

 

 .134أحمد، مرجع سابق، ص  حطاطش (1)
منه، والي تضمنت   11الت أحالت إلى المادة  11-91من القانون  17لمادة ، سالف الذكر، وكذا ا186-93النفيذي من المرسوم  12راجع المادة  (2)

 لتعليق تحت طائلة البطلان. ات النشر والتبليغ واإجراء
 . 180، صبعوني خالد، مرجع سابق (3)
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المحقق من طرف الوالي المختص إقليميا وفيما  ليه، يراقب القاضي مدى صدور قرار تعيين المحافظ  وع
والية لتاريخ نشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية، كما يراقب ما  شر يوما المإذا كان صدوره خلال الخمسة ع

عتمدين لدى المحاكم، استنادًا للشروط إذا كان المحافظ المحقق قد اختير من بين المساحين الخبراء العقاريين الم
 سالفة الذكر.  186-93من المرسوم التنفيذي   12ليها في المادة المنصوص ع

من القانون    17شكليات والبيانت الضرورية المنصوص عليها في المادة  ضي أيضا، الويراقب القا
من نفس القانون والت    11ادة  سالفة الذكر، وتلك المتعلقة بإعلان القرار المنصوص عليها في الم   91-11

 البطلان. يترتب على إغفالها
المحافظ المحقق لا يمكن قرار تعيين  غير أنه، وبالرجوع إلى قانون نزع الملكية، يلاحظ أن الطعن في  

أن يكون إلا في إطار الدعوى المتعلقة بقرار قابلية التنازل، سواء تعلق الأمر بدعوى البطلان، أو الدعاوى  
ام، باعتبار أن هذا القرار هو مجرد قرار تمهيدي، غير  المتعلقة بالمنازعة في التقييم أو طلب النزع التالأخرى  

 (1) .ستقلة قابل للطعن بصورة م
، فإن قرار تعيين المحافظ المحقق ولجنة التحقيق النظام القانوني الفرنسيعلى سبيل المقارنة، في ظل و 

التجاوزات الت  فيه بدعوى تجاوز السلطة مستقلا، وبخصوص    وحسب الاجتهاد القضائي، لا يمكن الطعن
ل، أو أمام محكمة النقض  بلية التناز قد تصاحب إصداره، فإن الطعن فيها يكون بمناسبة الطعن في قرار قا

 (2) .بمناسبة الطعن في أمر نزع الملكية
ع عن حقوق الملاك  وعلى الرغم من أن هذه المسألة الأخيرة تطرح إشكالاً شكليا فيما يخص الدفا 

الفرنسي القضاء  بعد اختتام    إلا أن  التبليغ حتى  إذا ثبت تأخر  المثال،  بليونة، فعلى سبيل  تعامل معها 
لقضاء الفرنسي لم يعتبر هذا إخلالا بالإجراءات، مادام أن منزوع الملكية، كان على علم  حقيق، فإن االت

ة في قضية وهذا ما أكده قرار محكمة النقض الفرنسي  بالتحقيق، أو كان له الوقت الكافي ليقدم ملاحظاته،
Delmas. (3 ) 

 

 . 20مرجع سابق، ص زروقي ليلى،  (1)
(2) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 400. 
(3) Cass., 3e civ., 7 octobre 1987, Delmas, mentionné par: ibid., p400.  
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المتقاضين، مراقبة شكليات اء على طلب  واستنادا إلى تشريع نزع الملكية في فرنسا، يمكن للقاضي، بن
تعيين الهيئة المكلفة بالتحقيق، مثل الاختصاص بتعيين الهيئة، حيث جعله المشرع الفرنسي حصريا للمحافظ  

   (1) .قليمياالمختص إ
كما أن القاضي يراقب إذا كان هذا التعيين تم من ضمن القائمة المعدة سلفا، وفقا لما جاء في  

 الملكية الفرنسي. ن قانون نزعم L.123-4المادة 

 الرقابة على أعمال المحافظ المحقق ونتائج التحقيق -ب
للنصوص   إذا لم يكن مطابقا  الجزئي  التحقيق  إبطال  للقاضي  له، وذلك  القيمكن  المنظمة  انونية 

التنازل، قابلية  قرار  في  الطعن  من  (2) بمناسبة  بكل  وعلاقته  المحقق،  المحافظ  عمل  طريقة  يراقب  له  حيث 
ن التحقيق الجزئي ذو أهمية بالغة، كما سبق بيانه في الباب الأول من الدراسة، كونه يهدف  مصلحة، لأ

قارية الواجب نزعها لتنفيذ المشروع، والبحث عن الملاك الع  إلى تحديد مساحة العقارات، والحقوق العينية 
 وأصحاب الحقوق.

بإثبات أركان الحيازة القانونية  حاب الحقوق  وفي حالة انعدام السندات، فالمحقق هو الذي يحدد أص
بمساعدة مصلحة الأملاك الوطنية. كما يتولى تحديد هوية أصحاب الحقوق بدقة، ويسمح لهؤلاء بإبداء  

و آرائ المجال  هم  يفتح  الذي  الأمر  دفوعهم،  وتقديم  المشروع  المعنية لإنجاز  الأملاك  نزع  المنازعة في ضرورة 
كّنلإبطال التحقيق الجزئي إذ  المحافظ المحقق أصحاب الأملاك المعنية من إبداء آرائهم.  ا لم يم 

بأن هذا القرار  علق  وهكذا، يمكن الطعن بالإلغاء ضد قرار قابلية التنازل، اعتماداً على دفوع تت
 (3) .اعتمد على تحقيق جزئي مردود، لأسباب شرعية تتعلق بعمل المحافظ المحقق

إجراءات التحقيق الجزئي في عدة قرارات صادرة عن دى احترام  وتظهر مراقبة القاضي الإداري لم
ساهل أحمد قضية )رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوراشد( ضد )ورثة م  في  ه قرار منها  مجلس الدولة،  

 

(1) Article R.131-1, Code d’expropriation. 
 .134حطاطش أحمد، مرجع سابق، ص (2)
 . 21ليلى، مرجع سابق، ص زروقي  (3)
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للعقارات   (1) بن محمد( النهائي  بالتحديد  المتعلق  )القرار  القرار  أن هذا  "...أنه ثابت  فيه:  والذي جاء 
 معه )...( مما يتعين  11- 91نازل( صدر بعد القيام بكل الإجراءات المحددة بالقانون  القابلة للتوالأملاك  

 لقول أن بلدية بوراشد قد استلت على ملكيتهم." رفض الدفع المثار من طرف ورثة مساهل أحمد المتمثل في ا
لجزئي   التحقيق اعلى القاضي أيضا التحقق من هوية المالكين وورثتهم بالنظر إلى ما ورد فيكما  

سألة التعويض إلى ورثة المالك  ذلك أن المالك المحدد في التحقيق قد يتوفى، الأمر الذي يتطلب تحويل م
 ( 2).قضية )قرام محمد المدعو سليمان( ضد )فريق قرام ومن معه(الدولة في المتوفى، وهذا ما قام به مجلس 

الفصل في م الدولة قد يرجئ  ة بالتحقيق الجزئي إلى غاية  نازعة متعلقوجدير بالذكر، أن مجلس 
قراره في   فقد جاء في  الملكية،  برج الفصل في موضوع  )والي ولاية  بن مبروك( ضد  أحمد  )ختال  قضية 

  731وجب القرار رقم  "حيث أنه ومادام النزاع يتعلق بتحديد القطعة الأرضية الت تم نزعها بم :  (3) بوعريريج(
لحقيقي فإنه يتعين قبل الفصل في الموضوع إرجاء البت في  يد مالكها ا، وتحد1995ديسمبر    5المؤرخ في  

ضاة الموضوع قد أصابوا  الدعوى إلى غاية الفصل في موضوع الملكية، والذي يعتبر من المسائل الأولية، وأن ق
 من طرف القاضي المدني في ملكية العقار المنزوع."  لما قضوا بإرجاء البت في الدعوى إلى غاية الفصل

حظته على هذا القرار الأخير، أن مجلس الدولة قد أيد موقف قضاة الدرجة الأولى ما يمكن ملا
كية العقار محل النزع من طرف القاضي المدني حينما أرجؤوا البت في النزاع المعروض إلى غاية الفصل في مل 

في هذه   خول بالفصلة، وهذا يعني من جهة، أن القاضي المدني هو وحده المواعتبره من المسائل الأولي
المسألة، ومن جهة أخرى، يفهم منه أن المحافظ المحقق ليس من اختصاصه التحقق من أن هذا العقار يعود 

- 93من المرسوم التنفيذي    28ا ما يوافق ما جاء في مضمون المادة  لملكية ذلك الشخص أو ذاك، وهذ

 

عبي البلدي لبلدية بوراشد( ضد )ورثة مساهل أحمد  قضية )رئيس المجلس الش، 24/1/2006، مؤرخ في 21312الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم  مجلس  (1)
 . 9لحق رقمأنظر المبن محمد(، قرار غير منشور، 

لمدعو سليمان( ضد )فريق قرام ومن معه(، قرار غير  مد اقرام مح، قضية )5/11/2002في  ، مؤرخ5076مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   (2)
 . 188مرجع سابق، صمنشور، مشار إليه لدى: بعوني خالد، 

ار غير  تال أحمد بن مبروك( ضد )والي ولاية برج بوعريريج(، قر قضية )خ، 22/7/0022، مؤرخ في 3741مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   (3)
 .188، ص المرجع نفس: منشور، مشار إليه لدى
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وهذا   (1) طالبين بملكية عقار معين،ة بين عدة مت تجيز للمحافظ إتمام التحقيق الجزئي رغم المنازع، ال186
عين الصواب لأن هذا الأمر هو من اختصاص القضاء العادي، كما أن فسح المجال للطعن في التحقيق  

 سريانه قد يؤدي إلى تعطيل العملية.في مرحلة 
ام بها   أن مجلس الدولة قد بسط رقابته على الأعمال الت قومن خلال ما تقدم من قرارات، يتبين 

افظ المحقق خلال التحقيق الجزئي، ولم يسلم بنتائج ما جاء في المخطط الجزئي، فسمح لنفسه بالبحث المح
ى الأملاك، كما بحث في أصل الملكية، وعاين الحيازة، وذلك في مساحة العقارات المنزوعة، أي حدد محتو 

 هوية المالكين وأصحاب الحقوق.بقصد تحديد 
، بسط القاضي الإداري هو الآخر رقابته على لقانوني الفرنسيالنظام افي  وعلى سبيل المقارنة،  

العيوب الت تشوب عملية إجراءات تعيين اللجنة المحققة، فراقب المهام المنوطة بها، وشملت رقابته أيضا  
أن    قرار افتتاح التحقيق، غير أن ما يلاحظ في هذا الشأن التحقيق، مثل عدم الشهر أو التبليغ المتأخر ل

لا يمكنه النظر في هذه المسائل إلا بمناسبة الطعن في قرار قابلية التنازل أو بمناسبة الطعن بالنقض القاضي  
 ذلك أنها لا تشكل قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بصورة مستقلة. (2) عند المنازعة في أمر نزع الملكية،

 ثانيا: مراقبة إجراءات تقدير التعويض
م من  الانتهاء  إبعد  صحة  تقدير  راقبة  عملية  مراقبة  ينبغي  ونتائجه،  الجزئي  التحقيق  جراءات 

يم الأملاك والحقوق العقارية التعويض، الت تبدأ بإرسال الوالي ملف تحديد التعويضات )أ( وتنتهي بتقرير تقي
 كالتالي:المطلوب نزعها )ب(، وهذا  

 مراقبة ملف تحديد التعويضات -أ
إطار تحديده للتعويضات اللازمة عن نزع الملكية، مطالب لمختص، وفي  على الرغم من أن الوالي ا

عمومية، والمخطط بإخطار مصالح إدارة الأملاك الوطنية، بملف يشمل كلا من: قرار التصريح بالمنفعة ال

 

تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات، أو بحق من الحقوق فيه، أو عدم تحديد هوية  "لا تقف المنازعات المحتملة حجر عثرة في طريق إنجاز التحقيق قبل (1)
 .، سالف الذكر186-93من المرسوم التنفيذي  28." المادة ك أو صاحب حقمال

(2) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 400. 
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غير أن المشرع لم ينص على محتويات هذا   (1) الحقوق العينية،   الجزئي مصحوبا بقائمة المالكين وأصحاب 
 لبطلان. تحت طائلة االملف 

ولكن، على اعتبار أن إرسال الملف إلى إدارة الأملاك الوطنية، إجراء سابق على إصدار قرار قابلية  
نزع الملكية، كما    احترامه، وتضمين الملف المحتويات الت جاء بها قانون  التنازل، فإنه يتوجب على الوالي

تعويض المقدر، وهذا تأسيسا على ما جاء في ضمن قيمة التلتزم إدارة الأملاك الوطنية إعداد التقرير المت
 . 11-91من القانون  23المادة  

 مراقبة تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها  -ب
ارية على أنه من الأعمال التحضيرية الت  قد سبق تحديد طبيعة تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقل

هذا لا يمكن الطعن فيه إلا إذا كانت هناك منازعة بخصوص هذا   تنازل، وعلىتسبق إصدار قرار قابلية ال
 الأخير.

اءً على تقرير تقييم الأملاك جدير بالذكر، أن مبلغ التعويض الذي يتضمنه قرار قابلية التنازل، بن 
العقارية، غير نه  القضاء، غير أن المشرع الجزائري عوالحقوق  أمام  فيه  الطعن  لق هذا ائي، ولذلك يمكن 

 ن على ضرورة اجتماع ثلاثة شروط، وهي: الطع
إما لأن المالك يعتبر أن القيمة    (2) عدم وصول الإدارة والمالك على اتفاق حول مبلغ التعويض،  -1

بعض العقارات والحقوق، أو لأن التقييم حسب  ائية للتعويض مجحفة في حقه، أو لأن التقييم لم يدرج النه
 ملا ودقيقا. ا لم يكن شاطبيعة الممتلكات أو قوامه

يوما الموالية لتبليغه بالقرار، خاصة وأن    15أن يفصح الطاعن عن المبلغ الذي يطلبه خلال    -2
 (3) .186- 93من المرسوم التنفيذي   3-38لمادة  ذلك قد ورد بصيغة الوجوب في نص ا

 

 ، سالفي الذكر. 186-93فيذي من المرسوم التن 31، والمادة 11-91من القانون  20وفقا للمادة  (1)
 .11-91من القانون  26راجع المادة  (2)
يطلبونه في غضون خمسة لكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي م: "ويجب على الأشخاص المنزوعة 186-93من المرسوم  38 من المادة 3 جاء في الفقرة (3)

 ( يوما." 15عشر )
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 (1) .ترفع الدعوى خلال ميعاد شهر من تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازلأن  -3
الو  الذي يرفعه المالك أو صاحب الحق العيني لا بد من  ـتأكيد، في هذا المقام، على أن الطعن 

يكون بمناسبة الطعن في قرار قابلية التنازل   بخصوص مبلغ التعويض الذي جاء في تقرير تقييم الأملاك، إنما
ير أن  الإداري، غ  قرار إداري صادر عن الوالي المختص، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاءوهو  

وليس  الكامل،  القضاء  دعوى  المرفوعة هي  الدعوى  فإن  التقييم،  منازعة في  هو  الطعن  موضوع  اعتبار 
 . ويض بالزيادة في مقدارهقرار قابلية التنازل، وإنما إعادة النظر في التع   الإلغاء، لأن غاية الطاعن ليست إلغاء

أين كان    ( ضد )ورثة "ش.ع"(،)وزير السكنقضية  هذا القول هو ما قضى به مجلس الدولة في   
النزاع يتعلق بالتعويض على عقار محل نزع الملكية، مما يجعل مسؤولية الدولة قائمة، ويدخل بطبيعته ضمن  

أن الاختصاص يرفع لمجلس الدولة، وجاء في  ت القضاء الكامل، خلافا لما أثاره وزير السكن من  منازعا
وى قضائية من طرف المدعى عليهم، قضت الغرفة الإدارية  إثر رفع دع  قرار هذا الأخير: "حيث أنه على

ور للمدعى عليهم  بمجلس قضاء الشلف، بعد إجراء خبرتين بإلزام وزير السكن بدفع المبلغ الإجمالي المذك
اختصاص مجلس قضاء الشلف غير مؤسس علما أن مجلس الدولة له    )...( حيث أن الدفع المتعلق بعدم

لمتعلقة ببطلان القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية فقط، وليس في القضاء المنازعات ا الاختصاص في  
 (2) الكامل كما هو حاصل في قضية الحال."

نازعة في مبلغ التعويض  ن هذا الحكم، هو تأكيد القضاء الإداري على أن الموما يمكن استخلاصه م
ل، وليس قضاء الإلغاء، كما يلاحظ في  لقضاء الكامالذي تضمنه قرار قابلية التنازل، هي من اختصاص ا

 القضية، اعتراف مجلس الدولة بصلاحية القضاء الإداري بمراقبة تقدير الإدارة للتعويض.

 

 ر.سالف الذك 11-91من القانون  26حسب المادة  (1)
، 3)ورثة »ش.ع"(، مجلة مجلس الدولة، عدد ير السكن( ضد، قضية )وز 25/6/2002، مؤرخ في 12368مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   (2)

 .182، ص2003
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 قابلية التنازل مراقبة قرار التصريح بمناسبة الطعن في قرار  ثالثا: إمكانية
قابلية التنازل، فيتصادف  بشأن قرار    يمكن تصور هذه الحالة، عندما يثور أمام القاضي الإداري نزاع

أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية كان مشوبا بعيب من العيوب المتعلقة بالقرار الإداري، ولم يتمكن المعنيون  
اد الطعن أو لأي سبب آخر، فهل يمكن للقاضي عندئذ الطعن فيه، إما لعدم العلم به، أو لفوات ميع  من

 نه يتحصن؟ مراقبة قرار التصريح؟ أم أ
نالك تضارب في الآراء حول هذه المسألة، ويمكن تمييز موقفين مختلفين بشأنها، الأول يؤيد جواز  ه

الطعن )ب(، وفيما  ار قابلية التنازل )أ( والثاني يرفض مثل هذا  الطعن في قرار التصريح بمناسبة الطعن في قر 
 يلي بيان حجج كل فريق:

 بمناسبة الطعن في قرار قابلية التنازل ار التصريح في قر  الرأي المؤيد لجواز الطعن -أ
يجد هذا الرأي تأييدا في النظام القانوني الفرنسي، ويذهب أنصاره إلى أنه، وعملا بنظرية العمليات  

المصلحة من الطعن بإبطال قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فهذا لا  القانونية المركبة، إذا لم يتمكن صاحب  
   (1).وعية هذا الأخير عند الطعن في قرار قابلية التنازلاج بعدم مشر يمنع من الاحتج

صبح نهائيا  وإعمالا لهذه النظرية، يمكن الاستناد على عدم مشروعية قرار سابق، غير تنظيمي، أ
به)أي محصنا(، بسبب فوات   إلغاء قرار لاحق مرتبط  الطعن فيه، من أجل  وحيث أن قرار    (2) ؛ ميعاد 

ه، ليس قرارا تنظيميا، فإن فكرة الطعن فيه تعود إلى أن قرار قابلية التنازل، بيان طبيعت  التصريح، كما سبق
لذوي   ل فهو باطل، وفي هذه الحالة، يمكنلم يكن ليوجد لولا وجوده في مرحلة أولية، فما ب ني على باط

ابق لقرار  مل تحضيري سالمصلحة الطعن في فعالية المنفعة العمومية، أو في إجراء التحقيق المسبق، أو أي ع 
 (3) .التصريح، نهيك عن أي عيب داخلي أو خارجي قد يشوبه

 

(1) Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit, p 219. 
(2) Chapus René, op.cit., p 669. 
(3)Arbousset Hervé, Droit administratif des biens, Studyrama, Levallois-Perret, France, 2005, 

p259. 



 للمنفعة العمومية   لة للانفصال في نزع الملكية القابالرقابة القضائية على القرارات    نطاقثاني/الفصل الأول:  الباب ال

266 

، منها قرار مجلس الدولة في تبنى القضاء الفرنسي هذا الرأي في الكثير من قراراته القديمة والحديثة
للم  Chevallier  قضية التنازل، يمكن  قابلية  الموجه ضد قرار  الطعن  أنه: "بمناسبة  فيه  الك  الذي جاء 

على سبيل الاستثناء، الاحتجاج بعدم مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية، كون لديه إمكانية   المعني،
وكان سابقا قد قضى بحكم   (1) ؛لإجراءات الإدارية السابقة"واضحة وملموسة وفعالة للطعن في مجموعة ا

الفرنسية أيضا هذا    م الاستئنافكما اعتمدت المحاكم الإدارية ومحاك  Lavandier.(2)مشابه في قضية  
 (3) .الرأي في قضائها

استثناء عدم  ويعتبر الفقه الفرنسي هذه الحالة استثناء، وهو مبدأ ثابت ومستقر، يطلق عليه اسم "
مضمونه، تلك الحالة الخاصة الت يقبل فيها القاضي إلغاء قرار إداري، يدخل ضمن عملية    (4)"  لمشروعيةا

ار غير تنظيمي أو إجراء سابق غير مشروع، لكنه تحصن بسبب فوات مشروعية قر   مركبة، بناءً على عدم
 (5).فيهميعاد الطعن 

 الشروط، وهي: ويشترط لتطبيق هذا المبدأ، حسب ما سبق، توافر جملة من

 أن يكون القرار المطعون فيه ضمن عملية مركبة من قرارين اثنين على الأقل؛  -

 طعن فيه، لفوات الميعاد؛لا يقبل ال أن يكون القرار الأول نهائيا، أي -

 أن يكون القرار الأول مشوبا بعيب من العيوب الداخلية أو الخارجية للقرارات الإدارية؛  -

 

(1) "A l’occasion d’un pourvoi dirigé contre l’arrêté de cessibilité, le propriétaire concerné peut 

invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la déclaration d’utilité publique; qu’il dispose ainsi 

d’une possibilité claire, concrète et effective de contester l’ensemble de la procédure 

administrative préalable à l’expropriation." C.E, 9 fevrier 2000, Chevallier et autres, AJDA, 10 

septembre 2000, mentionné par: Arbousset Hervé, op.cit, p259. 
(2) CE, 29 juin 1951, Lavandier et autres, 95155, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.doctrine.fr/d/CE/1951/UDC6F99054DF1369DEB04  
(3) CAA Marseille, 2 mai 2013, Brunet c/ Ministre de l’intérieur, RD imm.2013, p356; CAA 

Marseille, 5 mars 2002, Mme Danone, mentionné par: Hostiou René; Struillou Jean-François, 

op.cit, p 219. 
(4)  Distel Michel, “La Notion D'opération Administrative Complexe.” La Revue Administrative, 

vol. 34, no. 202, 1981, p. 370. JSTOR, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

www.jstor.org/stable/40771799  
(5) Tabet Michel, “Le Juge Administratif Et La Légalité.” La Revue Administrative, vol. 52, no. 

5, 1999, pp. 68. JSTOR, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien:  

www.jstor.org/stable/40773544  

https://www.doctrine.fr/d/CE/1951/UDC6F99054DF1369DEB04
http://www.jstor.org/stable/40771799
http://www.jstor.org/stable/40773544
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تنظيمي، وإذا ما كان هناك غموض بشأن تحديد طبيعته، أو كان ذا    أن يكون القرار الأول غير -
 ( 1).ن منشئا للحقوقوجب ألا يكو طبيعة خاصة، كما هو الحال بالنسبة لقرار التصريح، فإنه يت

ن هذه الشروط كلها تنطبق على حالة الطعن في قرار قابلية التنازل استنادا  أ،  لا يقبل الشك ومما  
التصريح، الأمر الذي تتحقق معه فكرة رقابة المشروعية على أعمال الإدارة، مهما مشروعية قرار  إلى عدم  

ة قانونية كنزع الملكية على قرار مهم كالتصريح ل بناء عمليكانت، وحتى لو تحصن بعضها، فمن غير المقبو 
 بالمنفعة العمومية، مشوب بعيب من عيوب المشروعية.

 بمناسبة الطعن في قرار قابلية التنازل قرار التصريح  في  الرأي الرافض للطعن -ب
الرأي هذا  أنصار  للمعني   (2) يرى  العمومية  بالمنفعة  التصريح  قرار  تبليغ  تم  إذا  يتقأنه  ولم  دموا ين، 

بالطعن خلال المدة المحددة، فإن هذا القرار يتحصن ويصبح نهائيا، وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى عدم  
   (3) .ة التنازلمشروعيته عند إبطال قرار قابلي

، يلزم الإدارة 11-91يعتبر هذا الرأي هو السائد في النظام القانوني الجزائري، ذلك أن القانون  
من    13بليغ وتعليق قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تحت طائلة البطلان، أما المادة  كية بنشر وتنزعة المل 

 هر من تاريخ التبليغ  ا القرار خلال شنفس القانون، فقد نصت على آجال الطعن بالإلغاء ضد هذ
  ين(:أو النشر أو التعليق. وعليه، يميز أنصار هذا الرأي بين حالتين )أو فئتين من الطاعن

 

(1) Distel Michel, op.cit., p373. 

Pour plus de détails sur l’exception de l’illégalité: Chiriac Lucian, l’exception d’illégalité dans le 

droit comparée, Le Courant Juridique, 2009, vol. 36, 77/88, disponible en ligne le 26/12/2023, 

sur le lien: https://EconPapers.repec.org/RePEc:pmu:cjurid:v:36:y:2009:p:77/88 
بعوني خالد، دولة الجزائري وأيدها في ذلك العديد من الباحثين الجزائريين، منهم على سبيل المثال: قف "زروقي ليلى" القاضية بمجلس التبنت هذا المو  (2)

سابق، ر، الضمانت التشريعية والقضائية، مرجع غيتاوي عبد القاد، 73مرجع سابق، صآليات نزع الملكية، ؛ لعشاش محمد،  196مرجع سابق، ص
 .285ص

 . 21زروقي ليلى، مرجع سابق، ص (3)

https://econpapers.repec.org/article/pmucjurid/
https://econpapers.repec.org/RePEc:pmu:cjurid:v:36:y:2009:p:77-88
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 الة الأولى:  الح -1
إذا كان الشخص الطاعن ممن بلغ لهم قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ولم يطعن فيه في الآجال  

ناسبة النظر في دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل، ذلك أنه  بعدم مشروعيته بمالمحددة، فلا يمكن له التمسك  
 (1) .هيصبح نهائيا، لأنه يتحصن بانقضاء أجل الطعن في

 الة الثانية:  الح -2
إذا كان الشخص الطاعن ممن لم يتم تبليغهم بقرار التصريح بالمنفعة العمومية بالطرق الرسمية، فيجوز  

 ( 2) .في قرار قابلية النازلته، عند الطعن له التمسك بعدم مشروعي
قابلية   الطاعنين في قرار  أنه فرق بين  الرأي،  ى  التنازل، عل وما يمكن ملاحظته مبدئيا على هذا 

أساس تفاوت مراكزهم القانونية إزاء قرار التصريح، ودون أي مبرر منطقي، فإذا كان التبليغ حسب القائلين 
تحصين قرار التصريح، فلماذا لا يطبق هذا الحكم على التعليق  سببا في  بهذا الرأي، يجعل من مدة الطعن  

 !سري من تاريخ النشر أيضا؟عاد الطعن يسالفة الذكر، قد جعلت مي 13والنشر؟ طالما أن المادة 
ثم إن هذا الرأي يخلق وضعا من اللامساواة بين الطاعنين بشأن نفس القرار، في حال تعددهم وهو 

 مام القضاء.ساواة أما يخالف مبدأ الم
وعلى الرغم مما يؤخذ على هذا الرأي، إلا أن القضاء الجزائري قد تبناه في العديد من أحكامه  

الذي ورد فيه:    قضية )ز.م( ضد )والي ولاية ميلة ومن معه(ال، قرار مجلس الدولة في  ى سبيل المثمنها عل و 
يه سديد لارتباطه بقرار التصريح بالمنفعة  لمطعون ف"...حيث أن دفع المستأنف ببطلان قرار قابلية التنازل ا

 ( 3) .ز المشروع"ه لمدة إنجاالعامة السابق له، غير المبلغ والمخالف لإجراءات نزع الملكية لعدم ذكر 

 

 . 21، ص، مرجع سابقزروقي ليلى (1)
 .196بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (2)
رقم   الملحق، قرار غير منشور، ية ميلة ومن معه(قضية )ز.م( ضد )والي ولا، 17/2/2004، مؤرخ في 12197)الغرفة الثانية(، قرار رقم  مجلس الدولة  (3)

10. 
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يلاحظ أن القاضي في هذا القرار نقش مسألة تبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وتوصل إلى 
دليلا على عملية التبليغ، الأمر الذي فتح المجال لإمكانية مناقشة مشروعية  تقدم  أن الإدارة نزعة الملكية لم

 نجاز. ذكر مدة الإ قرار التصريح غير المبلغ الذي أغفل فيه
والواقع أن القاضي الإداري قد ارتكز على فكرة ارتباط قرار قابلية التنازل بقرار التصريح السابق  

بنظ أخذ  أنه  القول  أمكن  ولذا  الأله،  قرار  رية  ليناقش مشروعية  يكن  لم  الحقيقة  لكنه في  المركبة،  عمال 
، عندما تبنى استثناء عدم المشروعية  يره الفرنسيالتصريح في حال تبليغه وفوات ميعاد الطعن، كما فعل نظ

يانه  السالف بيانه، والذي يشترط لتطبيقه فوات ميعاد الطعن، أما في هذه القضية، فالميعاد أصلا لم يبدأ سر 
 حق الطاعن، لأنه لم يبلغ بالقرار بعد.  في

عدم مشروعية   تأسيسا على  ومما تقدم، يتضح أن مجلس الدولة الجزائري يقبل إلغاء قرار قابلية التنازل
قرار التصريح بالمنفعة العمومية مادام لم يبلغ بعد، لعدم انقضاء مواعيد الطعن فيه، ولكن السؤال المطروح  

المجلس سيقبل النظر في مشروعية قرار التصريح لو أنه بلغ للمعني به تبليغا    هل كان  في هذا المقام هو: 
 الخارجية؟لداخلية أو صحيحا، وشابه عيب من عيوب المشروعية ا

مبدئيا، لا يوجد ما يمنع القاضي الجزائري من تطبيق فكرة "استثناء عدم المشروعية"، وإعمال نظرية  
يق العدالة، ذلك أن مواصلة عملية خطيرة كنزع الملكية مبنية على قرار  رب لتحقالعمليات المركبة، لأنها الأق

ة دون وجود مبرر قانوني وشرعي، ومن ثم ملكية الخاصأولي يشوبه أحد عيوب المشروعية، هو تهديد لل 
ه  لمجانبت يمكن تفنيد الرأي الثاني الرافض للطعن في قرار التصريح بمناسبة دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل،  

 مقتضيات العدالة والمشروعية على حد سواء. 
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 الفرع الثالث: مراقبة قرار قابلية التنازل بحد ذاته 
المدعي دعواه الرامية لإلغاء قرار قابلية التنازل على عدم مشروعية  لة أن يؤسس  تفترض هذه الحا

السالفة لصدوره. وبما أن قرار  للإجراءات  هذا الأخير في حد ذاته، وليس على أساس عدم احترام الإدارة  
جود وجه  قابلية التنازل تنطبق عليه جميع أوصاف القرار الإداري، فإنه يتوجب على القاضي التحقق من و 

أكثر من أوجه إلغاء القرارات الإدارية، والت يمكن ردها إلى نوعين: عيوب تمس الشرعية الداخلية للقرار أو  
ب الشكل والإجراءات؛ وعيوب تمس الشرعية الداخلية للقرار ختصاص، وعي)أولا( وهي عيب عدم الا 

 ك:يلي بيان ذل )ثانيا( وهي عيب مخالفة القانون، وعيب الانحراف بالسلطة، وفيما 

 أولا: الرقابة على المشروعية الخارجية لقرار قابلية التنازل
 لتنازل )أ( بإصدار قرار قابلية ايمكن تصور الطعن في هذه الحالة إما بخصوص الاختصاص 

 أو إجراءات تبليغه، أي عيب الشكل والإجراءات )ب(:

 عيب عدم الاختصاص -أ
لجهة المختصة بإصداره، وهي الوالي الذي تقع سبق تحديد اعند دراسة صدور قرار قابلية التنازل، 

القرار من ش العقارية في إقليم ولايته، وعليه، إذا صدر  الوالي، ودون  الأملاك والحقوق  وجود خص غير 
بعيب عدم   القرار مشوبا  ولايته، كان  انتهت  أو  إقليميا،  وال  غير مختص  أو صدر من طرف  تفويض، 

 (1) .الاختصاص وقابلا للإبطال
لرغم من أن هذه الحالة متوقعة الحدوث إلا أنه من النادر أن يحدث في الواقع اعتداء على وعلى ا

الجغرافية بين مختلف الوحدات الإدارية في الجزائر، وقد  ة نظرا لوضوح الحدود  الاختصاص الإقليمي بين الولا
 سبقت بيان ذلك كما تقدم في قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 

 .78مرجع سابق، صلباشيش سهيلة،  (1)
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العام، فإن القاضي يثيره من تلقاء نفسه، كما    ن الاختصاص، ولكو  النظام  كما هو معلوم، من 
لركن، فالسلطة المختصة هي وحدها من  لإدارة مقيدة في هذا ايتمتع برقابة واسعة عليه، نظرا لكون سلطة ا

 (1).لمشرعيمكنها اتخاذ القرار العائد إليها مع احترام القواعد الإجرائية والشكلية الت سنها ا
يمكن إلغاء قرار قابلية التنازل بسبب عيب في ،  النظام القانوني الفرنسي  فيعلى سبيل المقارنة،  و 

ما   إذا  االاختصاص،  غير  إدارية  جهة  عن  إقليم صدر  في  العينية  والحقوق  الأملاك  تقع  الذي  لمحافظ 
 ( 2).محافظته

 عيب الشكل والإجراءات -ب
(، وألزم الإدارة بعناصر ضرورية يجب  1آجال معينة )التنازل في  اشترط المشرع صدور قرار قابلية  

د تشوب أحد  وفيما يلي صور للعيوب الت ق(.  3(، كما استلزم تبليغه إلى المعنيين به ) 2أن يتضمنها )
 هذه العناصر: 

 مخالفة الإدارة لآجال إصدار قرار قابلية التنازل  -1
صدار قرار قابلية التنازل، غير أنه جعل يعاد مخصص لإصحيح أن المشرع الجزائري لم يلزم الوالي بم

 ( 3) . ك الوطنية، كما سبق توضيحهصدور القرار متوقفا على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملا
وعليه، فإن الوالي الذي يصدر قرار قابلية التنازل قبل صدور تقرير التعويض يكون قراره معرضا للطعن  

يمك  .بالإلغاء أنولا  للوالي  بالمنفعة   ن  التصريح  قرار  في  عنها  الإفصاح  تم  الت  المدة  خارج  قراره  يصدر 
إلا تعرض قراره للإلغاء لصدوره خارج الآجال  عملية نزع الملكية، كما سبق بيانه، و العمومية، واللازمة لإتمام  

 القانونية. 
 زل في حالتين اثنتين: ابلية التناوبناءً على ما سبق، يمكن تصور مخالفة الإدارة لآجال إصدار قرار ق

 إذا صدر قبل تقرير التعويض الذي تصدره مديرية الأملاك الوطنية؛  :الأولى -

 

 .37، ص2002 ،الجزائر ل،، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأو أبركان فريدة (1)
(2) Chapus René, op.cit., p668. 

 . 186-93المرسوم التنفيذي من  36سالف الذكر، والمادة  11-91من القانون  23ة استنادا لنص الماد (3)
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ددة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لإتمام عملية نزع  إذا صدر بعد انتهاء المدة المح  : الثانية  -
 الملكية. 

قيق  ية التنازل بعد انتهاء مدة التحر قرار قابل ، يستلزم صدو النظام القانوني الفرنسيوبالمقارنة مع  
ن  الجزئي، الت لا ينبغي أن تتجاوز شهرا، وهذا يعني إمكانية إلغائه إن صدر قبل إتمام هذه المدة. غير أ 

الفرنسي   بيانه-المشرع  سبق  بالمنفعة    - كما  التصريح  بعد  التنازل  قابلية  قرار  صدور  بإمكانية  قد سمح 
 من قانون نزع الملكية.  R.131-4استثنائية حددتها المادة ك في حالات العمومية مباشرة، وذل

 مخالفة الإدارة لمحتوى قرار قابلية التنازل  -2
البيانت    حدىر قابلية التنازل تأسيساً على إغفال الإدارة لإيمكن تصور الطعن بالبطلان في قرا

للقاضي المختص خلو القرار    فإذا تبين  ،، والت سبقت دراستها(1) الت أوجب المشرع تضمينها في القرار
  24، حكم ببطلانه، وهذا الجزاء ليس إلا تطبيقا لما جاء به المشرع في نص المادة إحداهاالمطعون فيه من  

 (2) . ، الت جعلت من هذه البيانت ذات طبيعة جوهرية في عملية النزع بأكملها11-91نون من القا
 - ، الذي اشترط بيانت أقل في قرار قابلية التنازلينوني الفرنس النظام القاوعلى سبيل المقارنة، في 

المنصوص    البيانت   إحدىيلاحظ أن القاضي الإداري لا يبطل هذا الأخير بسبب غياب    -كما سبق بيانه
دها على وجه اليقين  ، إذا أمكن تحدي4/1/1955الصادر في    22- 55من المرسوم رقم    7عليها في المادة  
مما يعني أن هذه البيانت ليست جوهرية، وذلك  ( 3) متلكات وهوية المالكين(،ا بتحديد الم)يتعلق الأمر هن

الفرنسي تختلف عن نظيرتها في النظام القانوني    أمر منطقي، لأن مكانة قرار قابلية التنازل في النظام القانوني
لقاضي المختص بنزع نما يتولى ارحلة حاسمة في عملية نزع الملكية، بي الجزائري، الذي يعد فيه هذا القرار م

 الملكية في فرنسا مهمة الحسم هذه بأمر قضائي.

 

 ، سالفي الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي  37، والمادة 11-91نون من القا 24راجع المادة  (1)
 . 282ادر، الضمانت التشريعية والقضائية، مرجع سابق، صغيتاوي عبد الق (2)

(3) CE, 1/8/1977, Dame Grignard, rec. C. E, p174, mentionné par Auby Jean-Marie; Bon Pierre, 

op.cit., p449; C.E, 8/6/1988, Ville d’Amiens, op. cit. 
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 مخالفة الإدارة لإجراءات التبليغ  -3
قابلية التنازل عن الأملاك إلى كل واحد من المالكين أو ذوي  اشترط المشرع الجزائري تبليغ قرار  

العينية أو   ضي بسط رقابته على هذا  يستطيع القاوقد سبق توضيح ذلك، وعليه،    (1) المنتفعين،الحقوق 
 الإجراء الشكلي الذي يلي صدور القرار.

أنه لم يرتب على مخالفة وعلى الرغم من أن المشرع قد نص على ضرورة تبليغ القرار إلى المعنيين، إلا  
  والسبب في ذلك يعود لكون التبليغ   ، هرية فيهذلك جزاء البطلان، كما فعل عند نصه على البيانت الجو 

إجراء الحصول على    مجرد  وتمكينهم من  به،  المعنيين  إعلام  بقصد  وإنما شرع  القرار،  لاحق على صدور 
 التعويضات في وقتها، أو اقتراح مبلغ آخر يناسبهم. 

التنازل، فإن القضاء    ن لم يكن البطلان هو الجزاء المترتب على عدم قيام الإدارة بتبليغ قرار قابليةوإ
لتبليغ الناقص وغير السليم لهذا القرار، من شأنه فقط أن يمنع بداية سريان  لتبليغ أو االجزائري اعتبر عدم ا

  شروط قبول الطعن في قرار قابلية التنازل. ، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في(2) ميعاد الطعن فيه، دون إلغائه
الذي ينظم ،  131-88من المرسوم    35ي هذا إلى نص المادة  ويمكن إسناد موقف القضاء الجزائر 

لعلاقة بين الإدارة والمواطن، والت جاء فيها: "لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا  ا
 ( 3) ."قانون  القرار إلا إذا سبق تبليغه إليه

وعليه، وجب القول أنه، على اعتبار أن قرار قابلية التنازل قرار فردي، فإن عدم تبليغه، أو التبليغ  
يستوجب بطلانه، بل يبقي آجال الطعن مفتوحة، وقد كرس مجلس الدولة الجزائري هذا    نوني له، لاغير القا

  إحدى ، والذي جاء في  قلة(والي ولاية ور قضية )م( ضد )النهج في العديد من قراراته، منها حكمه في  
 حيثياته: 

المؤرخ    352الولائي  "حيث أنه في قضية الحال لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنف بلغ القرار  
والمتضمن قابلية التنازل    13/3/2001المؤرخ في    96/ 2001والمعدل بموجب القرار  2000/ 7/ 10في  

 

 ، سالف الذكر. 11-91من القانون  25راجع المادة  (1)
 .7 ملحق رقم، مرجع سابق، 003145- 002641س الدولة، قرار رقم مجل (2)
 . 8198، 27ة والمواطن، ج.ر.ج.ج، رقم ، ينظم العلاقة بين الإدار 4/7/1988، مؤرخ في 88/131م رسوم التنفيذي رقمن الم 2المادة  (3)
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لي ولاية ورقلة الرامي إلى القول أن المستأنف يكون  ا، وأن دفع واعن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيته
قد اطلع عليه عن طريق النشر هو    ستأنف يكونقد استلم اقتراح المبلغ المعروض عليه، وقوله كذلك أن الم

المذكورة أعلاه، الت تنص صراحة على أن القرار يبلغ    25دفع غير جدي، كونه مخالفا لمقتضيات المادة  
 ( 1)أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين." احد من الملاكلكل و 

النص التشريعي ب العيوب الت شأن اعتبار  ما يمكن ملاحظته، هو توافق الاجتهاد القضائي مع 
تطال شرط التبليغ في قرار قابلية التنازل لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون أساسا لإبطاله، ويقتصر  

الطعن في القرار مفتوحة. وهذا المنهج أكثر ملاءمة للمنطق القانوني والعدالة اء آجال  الاحتجاج بها على بق
دي مهم كقرار قابلية التنازل، دون تبليغه إلى المعني به في قرار فر   فلا يعقل أن يبدأ سريان ميعاد الطعن 

 ليغه.وبالمقابل أيضا لا يعقل لقرار نشأ صحيح الأركان أن يلغى بسبب عيب في إجراءات تب
دير بالذكر أن هناك من يرى في عدم النص على شرط التبليغ تحت طائلة البطلان انتقاصًا من  الج

وهذا كلام مردود عليه ذلك   (2)قوق العينية والمنتفعين من العقارات،ك وأصحاب الحالضمانت المقررة للملا
لسريان بعد، أي أن الميعاد  يبدأ باأن حقوق هؤلاء مضمونة مادام ميعاد الطعن في قرار قابلية التنازل لم  

اري  القرار الإديبقى مفتوحًا في مواجهتهم، وأي ضمانة أكبر من ذلك؟! ثم إن التبليغ ليس ركنا من أركان 
حتى يترتب على إغفاله أو عدم صحته بطلان القرار، بل هو مجرد إجراء لاحق يفيد إعلام المعني بالقرار 

 طعن فيه ضمن الآجال القانونية. أجل ال بمضمونه، قصد إتاحة الفرصة له من
هو الآخر  رارا فرديا  الذي يعتبر قرار قابلية التنازل ق  النظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة مع  

يتوجب تبليغه إلى المعنيين بالأمر، غير أن المشرع الفرنسي لم يقرر البطلانَ جزاءً على  -وكأصل عام-فإنه 
التبليغ أو عدم صح التبليغ شرطا لبدء سريان ميعاد الطعن  ته، واععدم  تبر القضاء الفرنسي هو الآخر 

 

رقلة(، غير منشور، مشار إليه لدى: غيتاوي عبد القادر، ، قضية )م( ضد )والي ولاية و 13/4/2006، مؤرخ في 023953مجلس الدولة، قرار رقم  (1)
 . 284ص ائية، مرجع سابق،ضمانت التشريعية والقض ال
 . 284ضمانت التشريعية والقضائية، مرجع سابق، ص؛ غيتاوي عبد القادر، ال195ابق، صأنظر على سبيل المثال: بعوني خالد، مرجع س (2)
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لأمثلة على ذلك قرار مجلس الدولة لشأن، ومن افحسب، وأن عدم صحته يبقي الآجال مفتوحة بهذا ا
 السالف ذكرها. Ville d’Amiens (1)الفرنسي في قضية 

 ة التنازل قابليثانيا: الرقابة على المشروعية الداخلية لقرار 
على خلاف العيوب الخارجية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية، أو ما يسمى بالمشروعية الخارجية  

وعيب الانحراف بالسلطة )ب( تشكل العيوب الداخلية لهذا القرار، والت لا لقانون )أ( فإن عيب مخالفة ا
ارسته للرقابة على هذا القرار  عند ممتظهر في شكله وإنما في مضمونه، مما يشكل صعوبة على القاضي  

 وفيما يلي بيان ذلك: 

 عيب مخالفة القانون  -أ
فهو أب العيوب جميعها، لأن كل    يوب الأخرى،يعتبر عيب مخالفة القانون عيبا شاملا لكل الع

  يمكنوتطبيقا على قرار قابلية التنازل، لا  (2) .عيب من العيوب الت تمس القرار الإداري هو مخالفة للقانون
للوالي عند إصداره لهذا القرار ألا يأخذ بعين الاعتبار المعايير القانونية الأعلى، سواء كان مصدرها الدستور  

أو التشريع العادي والعضوي أو حتى الاجتهاد القضائي، لذلك فإن خرق القانون   ات الدولية،أو المعاهد
 (3) )المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية(  مباشرةيمس بشكل أو بآخر مبدأ المشروعية، سواء تم ذلك بصورة  

 (4) .القانونية(  أو غير مباشرة من خلال إساءة تفسير القانون وتطبيقه )الخطأ في تفسير القاعدة
والملاحظ أن عيب مخالفة القانون، ونظرا لاتساع مفهومه، يعتبر العيب الأكثر حدوثا في مجال نزع 

التنازل   قابلية  السابق  الملكية عموما وقرار  القضائية  استقراء الأحكام  اتضح ذلك من  خصوصا، حيث 
ال هو مخالفة أحكام  الإبطلقاضي لسبب  الاستناد إليها، وغيرها من الأحكام، أنه غالبا ما يكون تكييف ا

 

(1) C.E, 8 juin 1988, Ville d’Amiens, op. cit. 
 .71نزع الملكية، مرجع سابق، ص  آلياتلعشاش محمد،  (2)
ع: لحسن بن الشيخ آث ملويا، قانونية أو مقتضيات دستورية. راج المشروعية، وتتحقق عندما يخالف القرار الإداري قاعدة الحالة أيضا بعدمتسمى هذه  (3)

 .213، ص2007ومة، الجزائر، ، دار ه3دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، ط
  نفس المرجع،راجع:  كأن تفسر القاعدة القانونية على خلاف ما قصده المشرع.إصدارها للقرار،  تكون في حالة تفسير الإدارة الخاطئ للقانون عند  (4)

 .213ص
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قانون نزع الملكية، وهو تكييف واسع يشمل كافة العيوب الت قد تطال قرار قابلية التنازل أو أي قرار  
 إداري آخر. 

 عيب الانحراف بالسلطة -ب
يعرف عيب الانحراف في استعمال السلطة على أنه "سوء استخدام الشخص الإداري لسلطته من 

ذي من أجله منحت له تلك السلطة قانون، وأنه عمل ينطوي على سوء  دف الهدف غير الهأجل تحقيق  
 ( 1) نية رجل الإدارة."

لى القاضي الإداري من حيث الإثبات، نظرا لأنه  ويعتبر الانحراف بالسلطة أكثر العيوب صعوبة ع
ات  لابس ه من خلال ميتعلق بالبحث في نية مصدر القرار، وفيما إذا قصد الانحراف في استعمال سلطت

قابلية   قرار  له كسبب لإلغاء  تطبيقات  القضائي  الاجتهاد  يوجد في  قلما  إثباته،  القضية. ونظرا لصعوبة 
أ إلى  ذلك  يعود  وربما  بالمنفعة  التنازل،  التصريح  قرار  على  الأساس  وجوده في  مستند في  الأخير  هذا  ن 

 العمومية.
، أمكن القول أن أوجه الانحراف بالسلطة ابطةتداخلة ومتر ولأن نزع الملكية عملية مركبة وقراراتها م 

الهدف    الت سبقت دراستها في الطعن في قرار التصريح، يمكن تصورها في قرار قابلية التنازل، كأن يكون
من القرار تحقيق مصلحة مالية، أو شخصية، أو حتى بغرض الانتقام أو الإضرار بالغير، ذلك أن القرار  

  لغايات المنفعة العامة لا غير.ثناءً ش رّعت است هو جزء من عملية
ومع ذلك يبقى عيب الانحراف بالسلطة عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه القاضي إلا إذا فشل في إثبات  

 ب الأخرى الت يحملها قرار قابلية التنازل. العيو 
تساع  دى اازل يتجلى موبهذا الوجه الأخير من أوجه الإلغاء المحتملة الت قد تطال قرار قابلية التن

نطاق الرقابة الت يمكن للقاضي ممارستها على هذا القرار المهم في عملية نزع الملكية، إذ باستطاعته الاستناد  
جراءات السابقة له باعتباره جزءا من عملية مركبة، نهيك عن اتساع رقابته على أركان  على عدم شرعية الإ

 

 .15، ص2009ارف، القاهرة، فة عبد العزيز عبد المنعم، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المع خلي (1)
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تقديرية واسعة فيما يتعلق بهذا القرار، بل كان شديد  لطة  ح الإدارة سالقرار نفسه، خاصة وأن المشرع لم يمن
قرار قابلية التنازل  الحرص على تحديد مكونته وإجراءات صدوره وتبليغه، وتبقى إشكالية إمكانية إلغاء  

بناء على عدم شرعية قرار التصريح ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه قائمة، على الرغم من سكوت المشرع 
 لذي يعطي فرصة للقاضي لإعمال استثناء عدم المشروعية الذي أخذ به نظيره الفرنسي. ، واهذه الحالة  عن

ون قد اكتملت الخطوة الثانية من خطوات الرقابة وبنهاية دراسة الرقابة على قرار قابلية التنازل، تك
رار نقل الملكية  هو ققرار أخير    على القرارات القابلة للانفصال في عملية نزع الملكية، ولا يتبقى منها سوى

 الذي سيكون محور المطلب الثاني من هذا المبحث.

 المطلب الثاني: الرقابة على قرار نزع الملكية
زع الملكية، تكون قد وصلت إلى نهاية سلسلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة  بإصدار الإدارة قرار ن

، فإنه يصلح لأن يكون محلا  ذه العمليةهومهما في    العمومية. ولكون هذا الإجراء الإداري أمرا حاسما
 ( 1).للطعن بدعوى الإلغاء

إمكانية الطعن في   ، لم ينص على11-91أن المشرع الجزائري في القانون    بدايةً يجب التنويه إلى
ع  قرار نزع الملكية، على الرغم من كونه قرارا إداريا يصدر عن الوالي، كما فعل مع القرارين السابقين. وم 

ادا  ا لكونه يتمتع بجميع خصائص القرار الإداري، فلا جدال حول خضوعه للرقابة القضائية استنذلك، ونظر 
جراءات المدنية والإدارية، مادام لا يوجد نص يمنع ذلك إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإ

 وهذا عملا بالقاعدة الت تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة. 
الرقابةولدر  يتناول الأول   اسة  على قرار نزع الملكية، وجب تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 
، ويخصص الفرع يهلى القرارات السابقة عل ، أما الثاني فيدرس الرقابة عهذا القرارالطعن في    شروط قبول

 الأخير لدراسة الرقابة على قرار النزع بحد ذاته. 

 

 اع الأملاك المنزوعة. غير الإلغاء كمنازعات الطرد أو الإخلاء، منازعة استرجير منازعات أخرى  بد من الإشارة أن قرار نزع الملكية يمكن أن يثلا (1)
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 نزع الملكيةلغاء قرار الفرع الأول: شروط قبول الطعن بإ 
القضاء، أن تتوافر في دعواه  يشترط القانون في رافع دعوى إلغاء قرار نزع الملكية، وقبل اللجوء إلى  

 عضها خاص. شروط معينة، بعضها عام وب
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية    13أما الشروط العامة فهي تلك المنصوص عليها في المادة  

ال والمصلحوالمتمثلة في  الإجراءات،صفة  الأهلية كشرط لصحة  إلى  ولأنها عامة، سيقتصر  (1)ة، بالإضافة 
تمثلة أساسا في شرط الميعاد )أولا(  ا الفرع على الشروط الخاصة بدعوى إلغاء قرار النزع والم البحث في هذ

 : وشرط الاختصاص القضائي )ثانيا( 

 أولا: شرط الميعاد
النصوص التنظيمية له، ميعادا خاصا لرفع دعوى إلغاء    لكية ولا فيلم يحدد المشرع في قانون نزع الم

اد هو أربعة أشهر من ، أي أن الميع (2) يستدعي الرجوع إلى الشريعة العامة للإجراءات قرار نزع الملكية، مما  
 .بيانه تاريخ تبليغ القرار، مادام قرار النزع فرديا كما سبق 

ل قرار النزع، يتعارض مع الطابع الاستعجالي   دعوى إبطاغير أن تطبيق القواعد العامة للميعاد في
، ألا وهو  اد القصير الذي حدده المشرع في دعاوى إلغاء القرارين السابقينلعملية نزع الملكية، ومع الميع

شهر، الأمر الذي دفع الأستاذة ليلى زروقي، القاضية بمجلس الدولة، إلى القول بوجوب تطبيق القواعد 
ء المتعلقة بالآجال، أي أن يكون الميعاد المحتسب في دعوى إلغا  11-91القانون  الواردة في  الاستثنائية  

 ( 3) قرار النزع هو شهر من تاريخ التبليغ.
قضى   -سابقا-ة في رأيها إلى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  وقد استندت الأستاذ

- 91من القانون   26سيسا على نص المادة  يعاد شهر، تأبعدم قبول الطعن في قرار نزع الملكية لفوات م
 كية. تعلق بميعاد الطعن في قرار قابلية التنازل، وليس قرار نزع المل ، مع العلم أن هذا النص الأخير ي11

 

 .، سالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 64ادة راجع الم  (1)
 . 317بعوني خالد، مرجع سابق، ص (2)
 . 26زروقي ليلى، مرجع سابق، ص  (3)
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بتفحص الرأي القائل باحتساب ميعاد شهر للطعن في قرار نزع الملكية، يمكن دحضه بكل بساطة  
القاعدة المعروفة في القانون تقضي بأن "النص الخاص يقيد    يعي، ذلك أنلأنه لا يستند إلى أساس تشر 

النص العام، فإن    جود النص الخاص يستوجب العمل به إن وجد، وهو بمثابة استثناء عنالعام"، أي أن و 
 لم يوجد نص خاص، بقي الحكم العام ساري المفعول، لأنه الأصل. 

في قرار نزع الملكية، فإن ما يفهم من    ميعاد الطعنونظرا لخلو تشريع نزع الملكية من نص يحدد  
امة لدعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية  ذلك هو أن المشرع يخضعه للآجال الع

الإدارية، ولا يمكن الاحتجاج بوجود نصوص خاصة بميعاد الطعن في القرارات السابقة لهذا القرار، لأن  و 
س عليه ولا يتوسع في تفسيره. كما أن المشرع ليس ملزما بالنص الصريح  ثناء لا يقاالقاعدة تقول أن الاست 

 (1) .ليس إلى النصوص العامةلإحالة إلى القواعد العامة، لأن الإحالة تكون إلى النص الخاص و على ا
ومية ولو أن المشرع قصد أن يكون للطعن في القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية للمنفعة العم 

، نصا يفيد ذلك، وكونه خص قرار التصريح وقابلية التنازل  11-91خاصة، لكان ضمن القانون    مواعيد
 قرارين دون سواهما. اوى الت ترفع بشأن هذين البميعاد خاص، يعني أن هذا الميعاد يسري في حق الدع 

جراءات  ستعجالي لإوقد يبدو مما قيل سابقا أن هذا الوضع يعد خروجا عن الطابع الاستثنائي والا
نزع الملكية، لكنه تطبيق للقواعد العامة، وحسنا فعل المشرع بعدم تقصيره آجال الطعن، فذلك يعد ضمانة  

إضافية لهؤلاء حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم  ول ميعاد الطعن يمنح ضمانة  هامة لأصحاب الحقوق، إذ أن ط
 ت سيتم بحثها لاحقا.ن العيوب الفي الطعن إذا ما كان قرار نزع الملكية مشوبا بعيب م

 ثانيا: شرط الاختصاص القضائي 
الأملاك المنزوعة  إن قرار نزع الملكية، شأنه شأن قرار قابلية التنازل، يصدر عن والي الولاية الت تقع  

إقليمه الاختصاص  في  فإن  وعليه،  العمومية،  بالمنفعة  التصريح  قرار  أصدرت  الت  الجهة  مهما كانت  ا، 
من قانون الإجراءات    800قرار أيضا يؤول إلى المحكمة الإدارية، استنادا إلى المادة  لغاء هذا البدعوى إ

 

 . 290ق، صلتشريعية والقضائية، مرجع سابغيتاوي عبد القادر، الضمانت ا (1)
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ن تحديد الجهة القضائية ذا الشأن هو سكوت المشرع عالمدنية والإدارية، وسبب الرجوع إلى القواعد العامة به
 المختصة بهذه الدعوى. 

إن لكل ذي شأن أن يتقدم بالطعن  أو أكثر فوفي حال وجود الأملاك المنزوعة على تراب ولايتين
ضد القرار الولائي الذي يخص أملاكه، ذلك أنه في هذه الحالة يفترض أن يصدر أكثر من قرار نزع بحسب  

- 93من المرسوم التنفيذي    44ال على ترابها، عملا بنص المادة  لايات الت يجب إنجاز الأشغعدد الو 
 ، سالف الذكر. 186

كان ينص على جواز الطعن في   48-76الأمر الملغى  قارنة، إلى أن  على سبيل المتجدر الإشارة، و 
الأعلى، المجلس  الأخيرة  ويختص بهذه  الإلغاء،  دعوى  طريق  الملكية  نزع  ذلك خروجا عن    (1)قرار  ويعد 

الغرف الجهوي القو  أين كانت  الملغى، والذي كان ساريا آنذاك،  المدنية  قانون الإجراءات  العامة في  ة  اعد 
-القضائية هي المختصة بالنظر في طعون الإلغاء ضد قرارات الولاة، مما أعطى للمجلس الأعلى  بالمجالس  

وكان ذلك نصا خاصا صريحا من طرف    ،زع الملكيةاختصاصا إضافيا بنظر دعاوى إلغاء قرار ن  -آنذاك
 المشرع وجب الامتثال له.

 الملكيةالفرع الثاني: مراقبة القرارات السابقة لقرار نزع 
ن تصور هذه الحالة، عندما يكون أجل الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار قابلية  يمك

أو كلاهما ع انقضى، وشاب أحدهما  قد  التحقيق التنازل  أو  المسبق  الإداري  التحقيق  يتعلق بإجراء  يب 
ها من الاحتمالات الت غير إليها، و العيوب الداخلية والخارجية الت سبقت الإشارة    إحدىالجزئي مثلا، أو  

فكيف يستقيم القول في مثل هذه الحالات   ؛قد تجعل من القرارات السابقة على قرار النزع غير مشروعة
لكية صحيح وهو مستند على قرارات غير مشروعة؟ وهل يمكن للقاضي أن يعتمد في إلغائه  بأن قرار نزع الم

قابلية التنازل، بالاستناد على عدم مشروعية قرار   رارطعن في قعلى هذا الأساس؟ وقياسا على إمكانية ال

 

 الذكر.الملغى، سالف  48-76من الأمر  32المادة  (1)
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ير على أساس عدم التصريح بالمنفعة العمومية، رغم كونه نهائيا، فما الذي يمنع من إلغاء قرار النزع الأخ
 مشروعية قرار التصريح أو قرار قابلية التنازل؟

الرقابة )أولا( ومع ذلك  ذه  قضائي لهباستقراء موقف النظام القانوني الجزائري يلاحظ وجود رفض  
 تبقى إمكانية الطعن في القرارات السابقة قائمة )ثانيا( وهذا ما سيتم بيانه فيما يلي:

 لقرارات السابقة لقرار نزع الملكيةأولا: عدم جواز الطعن في ا
القضايا  القضائية تظهر أن أغلب  التطبيقات  القضاء الجزائري، حيث أن   يعتبر هذا هو موقف 

القرار الأسبق الذي يشكل خطرا يهدد  المعروضة ع التنازل، باعتباره  لى القضاء موجهة ضد قرار قابلية 
قى القرار النهائي بنزع الملكية مجرد قرار لتحويل أو نقل المراكز القانونية للأشخاص بصفة مباشرة، بينما يب

   (1).الملكية من أصحابها إلى المستفيد من العملية
، ويظهر ذلك  (2) اعتبار المشرع قرار قابلية التنازل هو قرار نزع الملكية ف القضاء إلىويمكن رد موق

ار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية  ، الت نصت على تحرير قر 11-91من القانون  29جليا في نص المادة 
ه الطعن الموج  في حالات محددة من بينها حالة صدور قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية، مما يعني أن
   (3) .ضد قرار قابلية التنازل هو الفيصل في عملية النزع، ويبقى القرار الأخير مجرد إجراء شكلي

باسم "نقل الملكية"    186-93ع من المرسوم التنفيذي  وفي نفس الاتجاه تجري تسمية الفصل الساب
وموافق على نزع  ضائي نهائي  ق  والذي يتناول حالات صدور قرار نزع الملكية ومن بينها حالة صدور قرار

 الملكية، كما سبق بيانه. 
إن هذا الاتجاه، وإن كان يستند إلى تطبيقات قضائية وبعض النصوص، غير أنه يفتقر إلى الدقة،  

أنه وعند دراسة طبيعة وآثار قرار نزع الملكية، تبين أنه قرار منشئ للحقوق، كونه يرتب أثراً مهما  ذلك  
 

 . 209د، مرجع سابق، صبعوني خال (1)
القاضي   أن ويرجع الدكتور بعوني خالد ذلك إلى  لتنازل هو قرار نزع الملكية،يلاحظ أنه وفي الكثير من القضايا أن القاضي الإداري يعتبر قرار قابلية ا (2)

رار نزع الملكية يتضمن تقريبا نفس محتويات قرار قابلية بلية التنازل، وكان قذلك أنه كان خاليا من قرار قا 48-76را بالأمر الملغى الجزائري لا يزال متأث
 نفس المرجع،ل المشرع. راجع ويسمي القرارات باسمها المحدد من قب  11-91ن يتكيف ومتطلبات القانن التنازل، وعليه لابد على القاضي الإداري أ

 209ص
 297راجع: غيتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص (3)
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منهم ملكياتهم إلى الإدارة أو المستفيد من النزع، ولو كان قرار قابلية  ن المنزوعة  م  يتمثل في نقل الملكية
ثم إن تسمية قرار    ؛ قرار من الأساسالتنازل هو نفسه قرار النزع، لما كانت هنالك جدوى من صدور هذا ال

 سألة. لمقابلية التنازل تدل على أن الأملاك لا تزال تحت ملكية أصحابها، وقد سبق توضيح هذه ا
افة إلى أن قرار نزع الملكية هو القرار الوحيد الذي يستوجب الشهر، نظرا لكونه أداة نقل  بالإض

كما يدعي الاتجاه السابق، لما كان هنالك من داع لإطالة   الملكية إلى الجهة النازعة، ولو كان إجراء شكليا 
لتنازل، وعليه، يمكن  ار قابلية احالات صدوره انتهاء المنازعات في قر   إحدىالإجراءات خاصة وأن من  

القول أن قرار النزع الأخير هو قرار مهم ومستقل عن سابقيه، لكنه في الوقت ذاته مرتبط بها، باعتبار  
 ية عملية مركبة في سلسلة مترابطة من القرارات. عملية نزع الملك

 قة لقرار نزع الملكيةثانيا: جواز الطعن في القرارات الساب
يوجد ال  مبدئيا لا  الملكية  ما يمنع  نزع  قرار  السابقة على  القرارات والإجراءات  قاضي من مراقبة 

ذلك أنه لم يكن ليصدر لو لم تسبقه  بمناسبة الطعن في هذا الأخير، وذلك تطبيقا لنظرية العمليات المركبة، 
 سلسلة قرارات وإجراءات إلزامية وضرورية لوجوده. 

لملكية للمنفعة العامة لم يتطرق أساساً إلى هذه  قواعد نزع اإذا كان الإطار القانوني والتنظيمي لو 
ن كل نزع للملكية خارج المسألة، إلا أنه اعتماداً على المبدأ العام الوارد في قانون نزع الملكية، الذي مفاده أ

القانون يعد باطلا وعديم الأثر،   الت حددها  للقاض   (1)بل يعتبر تجاوزا، الحالات والشروط  ي  فإنه يمكن 
إلى عدم مشروعية القرارات السابقة لإبطال قرار نزع الملكية الأخير، ذلك أنه ما بني على باطل  الاستناد  

 تحصنت بفوات المواعيد وصارت نهائية.  فهو باطل، حتى لو كانت القرارات السابقة قد
تبناه  ده على "استثناء عدم المشروعية" الذي  إن ما يسعف القاضي في مثل هذا الوضع هو اعتما

ء الإداري في العمليات القانونية المركبة، باعتباره أقرب للعدالة، ولأن القانون لم يمنع صراحة الطعن القضا

 

ن يكون باطلا وعديم  ع للملكية يتم خارج الحالات والشروط الت حددها هذا القانو ز سالف الذكر تنص على أنه: "كل ن 11-91 من قانون  33المادة  (1)
 بات الت ينص عليها التشريع المعمول به."ن طريق القضاء. فضلا عن العقو الأثر، ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد ع
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مفتوحا للقاضي حتى يلغي قرار النزع الأخير بناءً على عدم مشروعية   ويبقى المجال في القرارات السابقة،
 ة. القرارات السابق

ار القضاء الإداري الجزائري على قبول الطعن د، هو استقر ومما يمكن الاحتجاج به في هذا الصد
خير لم ، والجدير بالذكر أن هذا الأ48-76الأمر الملغى  بالإجراءات السابقة لقرار نزع الملكية في ظل  

التصريح بالمنفعة العمو  مية، وأمام عدم وجود قرار  يكن يفتح المجال أمام منزوعي الملكية للطعن في قرار 
ان بإمكان ذوي الشأن الطعن في قرار نزع الملكية على أساس مخالفة الإدارة للإجراءات ازل، فإنه كقابلية التن 

( أو عدم إدلاء المجلس الشعبي الولائي برأيه 5)المادة    السابقة، كعدم إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية
ية، أو غيرها من الإجراءات  نفعة العمومأن هذا الأخير لم يهدف إلى تحقيق الم (، أو 4قبل التصريح )المادة 

 السابقة لقرار نزع الملكية المنصوص عليها في الأمر الملغى.
ا لإداري الجزائري في دعاوى إلغاء قرار نزع والملاحظ أن معظم القضايا الت فصل فيها القضاء 

قرار نزع الملكية  همها إلغاء  يها على الإجراءات السابقة لصدوره، وأالملكية في ظل الأمر الملغى، كان يرتكز ف
، وقد جاء في  قضية )ح.م( ضد )والي ولاية تيزي وزو(   بسبب إغفال إجراء تحقيق مسبق، ومن الأمثلة

للمنفعة  أن القرار المطعون فيه )قرار نزع الملكية( لم يشر في مقتضياته إلى تحقيق    القرار الصادر فيها: "حيث
 (1)  ."48-76من الأمر  4و  3مخالف للمادتين   لعامة، وذلك العامة، وإلى أي مقرر مصرح بالمنفعة ا

له    بالمقابل، حكم القضاء الإداري الجزائري بعدم إلغاء قرار نزع الملكية لصحة الإجراءات السابقة
لكية للمنفعة العامة، أن هذا المقرر  في قرار جاء فيه: "حيث يستخلص من المقرر المطعون فيه المتعلق بنزع الم

بالمنفعة العمومية وتحقيق تمهيدي مع تجسيد وتعيين الأملاك وتشخيص الملاك.    قرر التصريحصدر بعد م
لكية للمنفعة العامة تمت بصفة قانونية في  وبناءً على ذلك، فإن الإجراءات المنصوص عليها في مجال نزع الم

 (2) جميع مراحلها." 

 

 . 141ص مرجع سابق،، 62458دارية(، قرار رقم مة العليا )الغرفة الإالمحك  (1) 
 . 489، مرجع سابق، ص19321قرار رقم  المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، (2) 
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حدثت وقائعها في    ، التموسى(قضية )مريمي فطومة أرملة حليمي لخضر( ضد )بلدية أولاد  وفي  
الملغى   الأمر  وعملا  48-76ظل  أنه  "حيث  الأخير:  هذا  قرار  في  جاء  الدولة،  مجلس  فيها  وفصل   ،

الموقع  يه، والذي يشير إلى أن القيام بالدرجة الأولى بتحقيق يشمل اختيار  بالاجتهاد القضائي المستقر عل 
زع، مما يصبح الدفع في محله وينبغي أخذه  عة الت ستنوأن هذا التحقيق يجب إجراؤه وجاهيا لتحديد القط

وقع  بعين الاعتبار. حيث أنه وفي عدم وجود هذا الإجراء الجوهري فينبغي إذن التصريح بأن نزع الملكية  
 ( 1) التابعة له." خرقا للقانون وبالتالي فهو يعتبر كأن لم يكن هو وكل الإجراءات 

أنه اعتمد فيه على الاجتهاد القضائي المستقر   ولة الأخير،ومما يمكن تسجيله على قرار مجلس الد
  3الذي جرت الوقائع في ظله، خاصة المادتين    48-76عليه، متجاهلا الاستناد على نصوص الأمر  

ن بقرار التصريح بالمنفعة العمومية،  . كما يسجل على القرار أيضا، أنه وعلى الرغم من فوات ميعاد الطع4و
يع الإجراءات اللاحقة عليه، بل عملية النزع برمتها، وذلك إقرار بأن ما بني  لا وأبطل جمإلا أنه اعتبره باط

 على باطل فإنه يصبح باطلا بالضرورة. 
السابقة وغيرها من مثيلاتها، يبدو جليا استقرار القضاء الإداري في   ائيةالقض  وباستقراء القرارات 

كان ذلك    نوإ-  ةلقرارات السابقة لقرار نزع الملكيللإجراءات وا على مراقبته    48-76الأمر الملغى    ظل
 -الآخرمع العلم أن الإدارة مخيرة بتبليغ أحدهما دون    ،يبدو منطقيا في ظل وجود قرارين اثنين لا ثالث لهما

  11-91ل القانون فما الذي يمنع مجلس الدولة من انتهاج نفس المسلك في القضايا المعروضة عليه في ظ
؟ خاصة وأن سكوت المشرع يمنح القاضي صلاحيات  فون بأنه اجتهاد قضائي مستقر عليهمادام قضاته يعتر 

 واسعة يتعين عليه استعمالها لضمان الحماية الدستورية للملكية الخاصة. 
  

 

وسى(، قرار غير  )مريمي فطومة أرملة حليمي لخضر( ضد )بلدية أولاد مية ، قض8/10/2001، مؤرخ في 6864 (، قرار رقم الرابعةمجلس الدولة )الغرفة  (1) 
 . 11الملحق رقم ، أنظر منشور



 للمنفعة العمومية   لة للانفصال في نزع الملكية القابالرقابة القضائية على القرارات    نطاقثاني/الفصل الأول:  الباب ال

285 

 الفرع الثالث: مراقبة قرار نزع الملكية بحد ذاته
العيوب الت قد تشوب   الملكية بحد ذاته، من خلال بحث القاضي عنتنصب الرقابة على قرار نزع  

والت تنقسم إلى نوعين: عيوب داخلية وأخرى خارجية. أما العيوب الخارجية، فتشمل عيب    هذا القرار،
وأما العيوب الداخلية، المتمثلة في عيب الانحراف بالسلطة   ؛جراءات عدم الاختصاص وعيب الشكل والإ

قرار قابلية يختلف عن سابقه، فإن ما قيل بشأن  القانون، فنظرا لكون محل هذا القرار لا    وعيب المخالفة
ا هنا، نهيك أنه من النادر بل ومن الصعب الطعن  التنازل ينطبق على هذين العيبين، فلا داعي لتكرارهم

سبق توضيح ذلك  خصوصا عيب الانحراف بالسلطة، كما    ،قرار نزع الملكية استنادا إلى هذين الوجهين  في
 قرار نزع الملكية الت سيتم تناولها هي عيب عدم لذلك فإن أوجه الإلغاء المحتملة فيفي قرار قابلية التنازل، و 

 الاختصاص )أولا( وعيب الشكل والإجراءات )ثانيا(: 

 الاختصاصأولا: عيب عدم 
الملكية، إلا أنه وكما  على الرغم من عدم نص المشرع صراحة على الجهة المختصة بإصدار قرار نزع  

إن هذا القرار شأنه شأن قرار قابلية التنازل، يصدر  ل الباب الأول من هذه الدراسة، فتم التوصل إليه خلا
ريح بالمنفعة العمومية. وعليه، فمن نفلة عن الوالي المختص إقليميا، مهما كانت الجهة المصدرة لقرار التص

دم الاختصاص المكاني  وال  غير مختص إقليميا يكون مشوبا بعيب عالقول أن قرار نزع الملكية الصادر عن  
 اءه. مما يوجب إلغ

ولا يكتفي القاضي من التأكد من صحة ركن الاختصاص في شقه المكاني، أي بتوافر العقارات 
أن هذا   عة في إقليم الولاية الت يترأسها الوالي مصدر القرار، بل لا بد عليه من التأكدوالحقوق العينية المنزو 

 ه شؤون ولايته. قرار النزع قد صدر خلال فترة تولي الوالي مختص زمانيا أيضا، أي أن 
ويمكن أن تثور بشأن ركن الاختصاص مشكلة وجود الأملاك المنزوعة على تراب ولايتين أو أكثر  

القرارات    ستصدر عدة قرارات ولائية بنزع الملكية، الأمر الذي يثير إشكالية مدى ارتباط تلك إذ عندها  
 ؟يؤدي إلى إبطال القرارات المتبقيةبعضها ببعض؟ فهل إبطال أحدها س
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حسب  النزع كل  قرارات  يصدرون  الولاة  أن  ذلك  بالنفي،  تكون  السؤال  هذا  على  والإجابة 
 البطلان لسبب آخر فلابد أن الأمر سيكون مختلفا. اختصاصه الإقليمي، أما إذا كان

 والإجراءاتثانيا: عيب الشكل 
شروط إصداره    أو الإجراءات إذا ما أغفل الوالي   قد يشوب قرار نزع الملكية عيب مخافة الشكل

والت يمكن إجمالها في عدم احترامه لحالات صدوره )أ( والآجال المقررة لذلك )ب( أو إجراءات إعلانه  
من العناصر لن يكون سببا في    (. ونظرا لأن القانون لم يشر إلى محتوى هذا القرار، فإن إغفال عنصر)ج

 العيوب الشكلية في هذا القرار: إلغائه. وفيما يلي تفصل 

 مخالفة الإدارة لحالات صدور قرار نزع الملكية  -أ
يها للوالي إصدار قرار  سالفة الذكر، الحالات الت يمكن ف  11-91من القانون    29حددت المادة  

 تنازل؛  ير إذا ما صدر أثناء قيام منازعة بشأن قرار قابلية النزع الملكية، وعليه، يمكن الطعن في هذا الأخ
 قضائي الصادر لصالح نزع الملكية في دعوى مخاصمة قرار قابلية التنازل نهائيا؛  أو قبل أن يصبح القرار ال

ة   قرار قابلية التنازل. ففي هذه الحالات كلها يكون قرار نزع الملكيأو أنه صدر قبل انقضاء آجال الطعن في
 معرضا للإبطال من طرف القاضي الإداري. 

مكرر، سالفة الذكر، المتعلقة بإنجاز البنى التحتية   29ة الخاصة الت جاءت بها المادة أما عن الحال
تراتيجي، والت يصدر فيها الوالي قراره بنزع  والمشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني والاس

مومية، فإن الطعن في قرار  الحيازة مباشرة عقب إيداع التعويضات لدى الخزينة الع  الملكية بعد الدخول في
الت أدت إلى نقل  النزع ع القانونية  الشروط  توافر  القاضي بسط رقابته على مدى  ندها، يستوجب من 

ليات المنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي؛ وأن يكون المشروع متعلقا بعمالملكية، وهي أن يكون تقرير 
ن ضرورة إيداع مبلغ بعد الوطني والاستراتيجي، نهيك عإنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة وذات ال
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القاضي   حكم  الملكية  نزع  قرار  في  الشروط  هذه  أحد  تخلف  ما  فإذا  العمومية.  الخزينة  لدى  التعويض 
 (1) لغائه. بإ

وجا عن الحالات السابقة، وتتميز عنها  أن هذه الحالة الأخيرة تعتبر خر   وقد سبقت الملاحظة إلى
انتهاء آجال الطعن، ولا حتى صدور قرار قضائي نهائي  لا ينتظر الاتفاق بالتراضي، ولا    من حيث أن الوالي

صوصية الت يمنحها المشرع لمثل هذا النوع  لصالح نزع الملكية حتى يصدر قرار نزع الملكية، مما يشير إلى الخ
 من العمليات. 

 مخالفة الإدارة لآجال إصدار قرار نزع الملكية  -ب
لآجال القصوى لإنهاء عملية نزع الملكية، والمقدرة  ر الوالي قرار نزع الملكية خارج اقد يحدث أن يصد

ر، وفي هذا الشأن، صدرت عدة سالفة الذك 11-91من القانون  10بأربع سنوات، كما جاء في المادة 
قضية  في  ها قراره الشهيرقرارات عن مجلس الدولة، أين ألغى قرار نزع الملكية لعدم احترامه الآجال، أبرز 

سالفة الذكر، ومما جاء فيه: "حيث أنه من الثابت أن الفقرة الأخيرة  ثة ب.ف(  )البنك المركزي( ضد )ور 
الملكية، يلزم الولاية بأخذ قرار نزع الملكية خلال الأربع سنوات الت  من القانون المتعلق بنزع    10من المادة  

المؤرخ في   8ي رقم  من القرار الولائ  3موضح بالمادة    ث أن هذا الشرطتتبع قرار التصريح بنزع الملكية. حي
نزع  ، المتضمن التصريح بالمنفعة العامة للمشروع المذكور أعلاه، وهذه المادة تؤكد أن عملية  3-1-1993

 الملكية لا يمكن أن تتجاوز مدة أربع سنوات بعد نشر القرار.
ية لية نزع الملكية أن يطلب من الولاالمستفيد من عمحيث أنه كان يمكن للبنك المركزي الجزائري  

تجديد المدة مرة أخرى، غير أن البنك لم يقم بأي إجراء، وأن الولاية لم تقم بأي تجديد، مما يتعين أن الدفع 
المركزي الجزائري في أجل  المث البنك  سنوات إضافية غير جدي، وبالتالي ثمة مجال    4ار والمبني على حق 

تحليلهم لما اعتبروا قرار نزع الملكية رقم   أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا في  يستنتج مما سبقلرفضه. حيث  

 

 . 292غيتاوي عبد القادر، الضمانت التشريعية والقضائية، مرجع سابق، ص  (1) 
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ويتعين تأييد    4/1991/ 27المؤرخ في    11-91خالف القانون رقم    10/1999/ 12المؤرخ في    1708
 ( 1)  قرارهم."

المنصوص  هذا القرار، أن مجلس الدولة قد ألغى قرار نزع الملكية بالاستناد إلى أن المدة    علىالملاحظ  
لمنفعة العمومية وهي أربع سنوات قد انتهت ولم يتم تجديدها، وصدر القرار بعد عليها في قرار التصريح با

في   التصريح  قرار  صدر  حيث  في 1/1993/ 3انقضائها،  التنازل  قابلية  قرار  صدر  بينما   ، 
المتضمن    الضيقه  ، وقد كيف قضاة مجلس الدولة سبب الإلغاء بعيب مخالفة القانون بمعنا1999/ 10/ 12

 م قانون نزع الملكية.مخالفة لأحكا
، وقد أكد على ذلك   جدير بالذكر أن تحديد الأجل يجب أن يكون صريحا بموجب قرار إداري ثان 

الذي جاء فيه: "حيث أن الأجل الثاني مسموح    ( ضد )أ.ر(قضية )ولي ولاية الجزائرس الدولة في  قرار مجل 
بصفة قانونية بموجب اتخاذ قرار ثان   ( يمكن فتحه  2)الفقرة  11-91ن  من القانو   10به بموجب المادة  

بع سنوات لا يمكن فقط. حيث أنه بالفعل تم إجراء التجديد المسموح به بمقتضى الأجل الأقصى المحدد بأر 
 (2)  رار إداري ثان  يتخذ بعد انتهاء الأجل الأول لغرض مهلة ثانية"أن يتم إلا بموجب ق

ه لا يمكن الاعتماد على التجديد بطريقة ضمنية  في نفس القرار السابق على أن  وأكد مجلس الدولة
الذي أثاره والي ولاية الجزائر لأن فتح أجل    بقوله: "لا يمكن الاحتفاظ بالطابع الضمني لتجديد المهلة 

تمسكه بأنه  الإنجاز بموجب قرار إداري يجب أن يتبع بإجراء ثان  للسماح بإجراء نزع الملكية. وأن الوالي ب
اتخذ قبل انتهاء الأجل الثاني، فإنه أساء تطبيق القانون    1999/ 5/2القرار المؤرخ في    احترم القانون لأن

أجل المنفعة العمومية قد انقضت ، والمتضمن التحقيق من  1993/ 3/11، وأن القرار المؤرخ في  91-11
في   أج  1/1997/ 3مهلته  في  الثاني  قراره  اتخاذ  الوالي  على  أقصاه  وكان  في    4/1/1997ل  وليس 

 

 . 292ص، مرجع سابق، 12466الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم مجلس   (1) 
ائر( ضد )أ.ر(، قرار غير منشور، مشار إليه لدى:  ضية )والي ولاية الجز ، ق21/12/2004، مؤرخ في 14842رفة الثانية(، قرار رقم مجلس الدولة )الغ  (2) 

 . 110لباشيش سهيلة مرجع سابق، ص
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، الذي جاء متأخرا، وأنه يتعين القول بأن قضاة الموضوع أحسنوا تطبيق القانون وأنه يتعين  2/1999/ 15
 (1)  تأييد قرارهم."

 إجراءات إعلان قرار نزع الملكيةمخالفة الإدارة  -ج
طريق النشر والتبليغ   حيث أن الإدارة ملزمة قانون باحترام إجراءات إعلان قرار نزع الملكية عن

هذه الإجراءات يشكل عيبا يمكن الارتكاز عليه لتأسيس طلب إلغاء    حدىفلابد أن إغفالها لإ  والشهر،
 يراقبها القاضي الإداري بهذا الشأن فيما يلي: المخالفات الت هذا القرار، وعليه، سيتم بيان 

 مخالفة الإدارة إجراءات تبليغ قرار نزع الملكية  -1
على أن يبلغ قرار نزع الملكية إلى المنزوع منه ملكيته    30من خلال مادته    11-91قانون  لقد نص  

ت طائلة البطلان، فإذا لم  ل هذا التبليغ تح وإلى المستفيد من عملية نزع الملكية، غير أن هذه المادة لم تجع
لى لة في إخلائه للأماكن، وكان عيتم هذا التبليغ لا ينتج آثاره القانونية بالنسبة للمنزوع منه ملكيته والمتمث

المشرع ولتقوية الضمانت الممنوحة لحق الملكية، أن يلزم الإدارة بتبليغ قرار النزع تحت طائلة البطلان مثلما  
إذ من شأن هذا الأمر أن يسمح ببسط رقابة قضائية هامة    (2) يح بالمنفعة العموميةك في قرار التصر فعل ذل

ع الإدارة إلى المبادرة بالتبليغ حتى ينتج قرار النزع  شأن هذا الالزام أيضا أن يدف  على مسألة التبليغ، كما من
 (3) مية المرجوة. آثاره وبالتالي الإسراع في إنجاز المشروع المتضمن المنفعة العمو 

ن قرار النزع ما لم يتم تبليغه، يبقى التبليغ مجرد إجراء شكلي يتوقف  وبدون نص صريح على بطلا
قضية )مديرية وحدة إنتاج ن فيه، وهو ما أكده مجلس الدولة في لقرار وتحديد بداية آجال الطععليه نفاذ ا

معهم( ومن  "م.م"  )ورثة  ومشتقاته( ضد  فيه  الاسمنت  جاء  القرارات الذي  تبليغ  أن  "...لكن حيث   :
عند معرفة المالكين رة في المرحلة الإدارية لعملية نزع الملكية يتعين أن يتم عن طريق التبليغ الشخصي  الصاد

 

 . 110، مرجع سابق، ص 14842نية(، قرار رقم  )الغرفة الثا مجلس الدولة  (1) 
 ر.سالف الذك 11-91من القانون  11المادة  (2)
 205بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (3)
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ويصبح بالتالي قرار فردي لا يكفي نشره، بل يتعين تبليغه شخصيا ليتمكن المعنيون به من الطعن    المعنيين،
 (1) فيه في الأجل".
الأجل دون أن ينجر عن إغفاله بطلان قرار النزع.    لقرار يؤكد حصر آثار التبليغ في تحديدوهذا ا

قرارات مجلس الدولة: "...    ىإحدإجراء جوهريا، حيث جاء في  وعلى الرغم من ذلك اعتبره القاضي  
يست ... المتعلق بنزع الملكية، فإن السلطة النازعة ل11-91ولكن حيث بالرجوع إلى أحكام القانون  

يغها للملاك المعنيين، والتبليغ يعتبر من الإجراءات الجوهرية، والذي لم  ملزمة فقط بإشهار قراراتها بل تبل 
 ( 2) وات الأجل غير مؤسس."أنف احترامه مما يجعل دفعه بفيثبت المست

 مخالفة الإدارة إجراءات نشر قرار نزع الملكية -2
طائلة البطلان  ، لم يرد تحت  186-93م التنفيذي  حيث أن إجراء النشر المنصوص عليه في المرسو 

ا  رات الإدارية للولاية ليس سبب، فإن عدم نشر الوالي لقرار نزع الملكية في مجموعة القرا(3)   كما سبق بيانه
 كافيا لإبطاله. 

 مخالفة الإدارة إجراءات شهر قرار نزع الملكية  -3
الأملاك المنزوعة  ة من الدخول في حيازة  يعد إجراء الشهر العقاري شرطا ضروريا لتمكين الإدار 

حالات الت ، سالفة الذكر، وذلك بالنسبة لل 11-91من القانون    30وهذا ما يستخلص من نص المادة  
  29العمومية فيها بقرار ولائي أو قرار وزاري مشترك. كما أكدت نفس الحكم، المادة    يتم إقرار المنفعة

 ى ذات البعد الوطني والاستراتيجي.لتحتية والمشاريع الكبر مكرر المتعلقة بعمليات إنجاز البنى ا
المنزوعة من طرف   العقارات  أيضا شرطا ضروريا لإخلاء  الشهر  الملاك وأصحاب الحقوق ويعد 

 . العينية

 

من ضد ورثة )م.م( و  (مديرية وحدة إنتاج الاسمنت ومشتقاته )قضية  2003/،15/04، مؤرخ في 006652رار رقم  )الغرفة الثانية(، ق مجلس الدولة (1)
 .111، ص معهم )قرار غير منشور(، مشار إليه لدى: لباشيش سهيلة، مرجع سابق

لدى: بوضياف عمار، منازعات نزع الملكية   غير منشور، مشار إله ،20/4/2004 ، مؤرخ في13370الغرفة الثانية(، قرار رقم مجلس الدولة )  (2) 
 .12، ص.  2013 الجزائر، ،7دللمنفعة العمومية في الجزائر، مجلة الفقه والقانون، العد

 ، سالف الذكر.186-93ي من المرسوم التنفيذ 41راجع المادة  (3) 
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- 93والمرسوم التنفيذي    11-91وعلى الرغم من كل هذه الآثار المهمة للشهر، إلا أن القانون  
ببا لإبطال قرار نزع الملكية، ذلك لكونه إجراءً لاحقا  دارة لإجراءات الشهر سلم يجعلا عدم امتثال الإ  186

 موضع التنفيذ. هدفه الدخول في الحيازة، أي جعل قرار النزع 
أن عدم احترام الإدارة لإجراءات إعلان قرار النزع لن يؤدي مهما كان الأمر إلى   ويتجلى مما سبق

سريان ميعاد الطعن في حقهم أو عدم ه بهذا الصدد، هو عدم  إبطاله، وأن أقصى ما يمكن للخصوم إثارت
ى الإدارة  ذ بحقهم، ولكن، بالمقابل ستسعنفاذه، وحتى تقوم الإدارة بإجراءات الإعلان يبقى القرار غير نف
 من جهتها لتدارك تلك الإجراءات وعندها لا مفر من تنفيذه. 

الذي يصدر فيه الأمر بنزع الملكية بموجب أمر  ،  النظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة، في  
ك أمام الغرفة  قضائي من طرف القاضي المختص بذلك، فإن طريق الطعن فيه يكون بالنقض فقط، وذل

وقد يكون ذلك إما بسبب عيب عدم الاختصاص، أو تجاوز السلطة ة لمحكمة النقض الفرنسية  المدنية الثالث 
مع العلم أن تجاوز السلطة   (1) من قانون نزع الملكية الفرنسي.  23.2L-1أو الشكل، وهو ما أكدته المادة  

 ( 2)القضاء الإداري.لسلطة في أي قرار إداري أمام  المذكور في هذه المادة ليس له نفس معنى الطعن بتجاوز ا
، فحين تعذر توقيع أصحاب العقارات والحقوق على نماذج خاصة  النظام القانوني المصريأما في  

تها للمنفعة العامة، أو رفض هؤلاء التوقيع على هذه النماذج، فإنه يصدر بنزع ملكيتها قرار من ملكيبنقل  
أينا سابقا، ويعتبر قرار نزع الملكية قرارا إداريا، ومن  شغال والموارد المائية، كما ر الوزير المختص وهو وزير الأ 

 ذا كان سبب الطعن عدم الاختصاص ه، إثم يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغائ
إ أو  اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها  أو  القوانين  الشكل أو مخالفة  ساءة استعمال  أو عيبا في 

 ( 3)لدعوى خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية.السلطة، وترفع ا

 

 (1) « L’ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour 

incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. » article L.223-1, du Code d’expropriation. 
 . 299سابق، صقضائية، مرجع غيتاوي عبد القادر، الضمانت التشريعية وال (2) 
 .165البكري محمد عزمي، مرجع سابق، ص  (3) 
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قابة القاضي الإداري على قرار نزع الملكية الذي يعد آخر القرارات ينتهي نطاق ر وعند هذا الحد  
عملية نزع الملكية    لسؤال الأهم ألا وهو: ما مصيرالقابلة للانفصال في هذه العملية المركبة، ويأتي دور ا

ترابطة القرارات الم  للمنفعة العامة بعد إلغاء أحد القرارات القابلة للانفصال عنها؟ وما تأثير الإلغاء على
 بعضها ببعض؟ وهذا ما يجيب عنه الفصل الأخير من هذه الدراسة. 
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 كية القابلة لانفصال في نزع المل الرقابة القضائية على القرارات ر الثاني: آثاالفصل 
ملية مركبة، فإن فصل  بما أن القرارات القابلة للانفصال هي تصرفات مترابطة تدخل ضمن نسيج ع

 لا عن بقية القرارات لابد وأن يكون له أثر قانوني، سواء على العملية برمتها  أحدها والطعن فيه استقلا
القرار في حد ذاته، والسؤال الذي يم أثر الطعن بالإلغاء في كن طرحه في هذا الفصل هو: ما  أو على 

 القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية؟ 
الرقابة الت يعملها القضاء الإداري عل   لتحديد القرارات الت يمكن فصلها في عملية نزع  آثار  ى 

ة ضد تلك القرارات، والثانية الملكية، ينبغي التمييز بين مسألتين: الأولى هي آثار رفع دعاوى الإلغاء الموجه
 هي آثار الحكم الصادر في تلك الدعاوى، تحديدا الحكم بالإلغاء.

لق بمدى إمكانية وقف تنفيذ القرار  دعوى الإلغاء عموما، يحدث نتائج قانونية تتع  ذلك أن رفع
لمنفعة العمومية المطعون فيه، من نحية، وبالحكم الصادر في الدعوى، من نحية أخرى، ولأن نزع الملكية ل

آثارا هامة على  يعة استثنائية، فلا شك أنها تنفرد بأحكام خاصة، فقد رتب المشرع الجزائري  عملية ذات طب
 لمختلفة، ويستشف ذلك من أحكام قانون نزع الملكية.الطعن بالإلغاء في قراراتها ا

و بإقرار مشروعية ولا بد أن تنتهي الدعوى بصدور حكم فيها، وإذا كان الحكم برفض الدعوى أ
القرار المعني وعلى العملية عون فيه لا يثير أي إشكال، فإن الحكم بالإلغاء قد يكون له تأثير على  القرار المط

 زء أساسي منها. بأكملها، خاصة وأنه ج
تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يتناول الأول آثار رفع دعاوى إلغاء  سيوعلى هذا الأساس،  

نما يعالج الثاني آثار الحكم بالإلغاء الصادر في تلك الدعاوى  للانفصال في نزع الملكية، بي القرارات القابلة
 ى النحو التالي:وذلك عل 
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 إلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية للمنفعة العموميةالمبحث الأول: آثار رفع دعاوى 
عة العمومية ل عن عملية نزع الملكية للمنفإن لتحريك دعاوى الإلغاء ضد القرارات القابلة للانفصا

تنفيذ القرار المطعون فيه، ذلك أن مشروعية هذا الأخير آثارا قانونية مختلفة، انطلاقا من إمكانية وقف  
على المحك، والاستمرار في الإجراءات اللاحقة عنه قد يعرض العملية للهدم والزوال إذا ما ثبتت    تكون

تأثير مخاصمة أحد القرارات القابلة للانفصال   ؤال الذي يثور هنا هو: ما مدىعدم مشروعيته، وعليه، فالس 
 نزع الملكية؟ على سير عملية

حكام قضائية، إما بقبولها أو برفضها، فهل  من جانب آخر، ينتج عن تحريك دعاوى الإلغاء أ
 توجد آجال خاصة على القاضي احترامها للفصل في الدعوى؟

فيذ القرار المنفصل المطعون فيه )المطلب  ين، ينبغي بحث إمكانية وقف تنللإجابة على هذين السؤال 
 ر الحكم في الدعاوى المختلفة )المطلب الثاني(الأول(، ومن ثم صدو 

 المطعون فيه  القابل للانفصال: وقف تنفيذ القرار  المطلب الأول
لقضاء وقف تنفيذها  الأصل أن القرارات الإدارية تكون نفذة، فلا يترتب على مخاصمتها أمام ا

أن هذا الأصل مخ إلغاء  غير  لدعوى  الملكية، خصوصا بالنسبة  نزع  التصريح بالمنفعة الف في مادة  قرار 
 القرار تنفيذه بقوة القانون.  العمومية، حيث يوقف الطعن في هذا

  وإذا كان المشرع قد قرر وقف التنفيذ صراحة عندما يتعلق الأمر بالطعن في قرار التصريح، فإن 
أنهما، فهل  لتنازل، وقرار نزع الملكية، ذلك أنه لم يرد نص صريح بش الإشكال يطرح بالنسبة لقرار قابلية ا

ى إلغاء قرار التصريح، ويعمم على هذين القرارين؟ أم أن لكل  يؤخذ بالمبدأ الذي قرره المشرع بالنسبة لدعو 
 قرار أحكاما خاصة به؟ 

كل في فرع مستقل، وذلك  ،  وقف تنفيذ القرارات الثلاثة  لتوضيح كل هذا، لا بد من دراسة إمكانية
 فيما يلي: 
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 وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية الفرع الأول: إمكانية
ي أن دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار إداري لا تؤدي إلى وقف تنفيذه، وقد  القاعدة العامة تقض

وقف الدعوى المرفوعة  دنية والإدارية، بقولها: "لا تمن قانون الإجراءات الم  833أكدت على ذلك المادة  
ن للمحكمة  ار المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أنه يمكأمام المحكمة الإدارية تنفيذ القر 

 الإدارية أن تأمر بناءً على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري." 
قرار  لاواز وقف تنفيذ  ع قد وضع أصلا عاما، وهو عدم جيتجلى من خلال هذا النص، أن المشر 

)ثانيا(، وفيما    قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ثناءً ألا وهو جواز وقف تنفيذالمطعون فيه )أولا(، ثم أورد است
 يلي تفصيل ذلك: 

 الإداري قرار  الالأثر غير الموقف للطعن بإلغاء القاعدة العامة:  -أولا
ى الإلغاء )تجاوز  غير الموقف للطعن بالإلغاء: أن "الطعن في القرار الإداري بدعو يقصد بمبدأ الأثر  

لغاء القرار المطعون فيه  تنفيذه، الذي يجب أن يستمر إلى أن يقضى بإالسلطة( لا يوقف حسب الأصل  
الة  ، ويكون للإدارة في هذه الح(1)  أو ي سحب من قبل الإدارة، إذا ما شابه أحد أوجه عدم المشروعية"

 ( 2)  ى مسؤوليتها، متحملة مخاطر هذا التنفيذ.الخيار بين التمهل، حتى يتجلى الموقف، أو تنفيذ القرار عل 
هو مبدأ "القوة التنفيذية للقرار الإداري"، أو ما يسمى    ويعد هذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدإ  آخر

أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية دون حاجة  بالتنفيذ المباشر، وهو عبارة عن امتياز أو "حق الإدارة أن تنفذ  
ذلك، اللجوء إلى القضاء لإثبات أن القرار    ، وعلى الأفراد إذا تضرروا من(3)  القضاء"  إلى إذن سابق من

 (4) لإداري يشوبه عيب من العيوب وطلب إلغائه.ا

 

 . 06، ص1997نفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد الباسط محمد فؤاد، وقف ت  (1) 
 .14، ص2001وت، الحقوقية، بير الحلبي  ، منشورات3ني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، طعبد الله عبد الغ  (2) 
 .693العربي، القاهرة، د.س.ن، ص  القانون الإداري، دار الفكرالطماوي سليمان محمد، الوجيز في  (3) 
 .13اري، مرجع سابق، صعبد الله عبد الغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإد  (4) 
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دارة ووقف نشاطها  تتمثل الحكمة من مبدأ الأثر غير الموقف للقرار الإداري في منع شل حركة الإ
 ( 1)  نونية المقارنة.وهذه قاعدة مستقر عليها في الأنظمة القا نتيجة الطعون المقدمة ضد قراراتها الإدارية،

دة اعتبارات ومبررات، أهمها مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيق أحد  وتقوم هذه القاعدة على ع 
مب ألا وهو  العمومية  المرافق  الت تحكم سير  المبادئ  مبدأ أهم  العامة، وتأكيدا على  المرافق  استمرارية  دأ 

 (2)  مة القرارات الإدارية.المشروعية وسلا
العامة الت قررها المشرع الجزائري من خلال  كانت المبررات الت أتى بها الفقه، إلا أن القاعدة  ومهما  

الطعن بالإلغاء أمام المحكمة   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تفيد أن  833الفقرة الأولى من المادة  
 محل الطعن.  الإداريقرار لاالإدارية لا يوقف تنفيذ 

الث  الشطر  المادة أورد استثناءين على هذا الأصل: يلكن  تمثل الأول في أن ينص  اني من هذه 
القانون على وقف التنفيذ صراحة؛ أما الثاني، فيتمثل في الأمر القضائي بوقف التنفيذ بناءً على طلب 

ما سيتم  ر التصريح بالمنفعة العمومية، وهو  المعني بالأمر. وينطبق الاستثناء الأول على حالة الطعن في قرا
 بيانه في الأسطر الموالية. 

 الأثر الموقف للطعن بالإلغاء في قرار التصريح بالمنفعة العموميةء: الاستثنا -ثانيا
يرة، يلاحظ أنها تنص صراحة على أن في فقرتها الأخ  11-91من القانون    13باستقراء المادة  

ويفهم من ذلك   (3) يؤدي مباشرة إلى وقف تنفيذه.التصريح بالمنفعة العمومية  رفع دعوى الإلغاء ضد قرار  
 ذ في هذه الحالة يكون أثرا تلقائيا على مجرد الطعن بالإلغاء بناء على نص القانون. أن وقف التنفي

ت التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن الولاة في الحالات  وإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لقرارا
نى التحتية  بموجب مرسوم تنفيذي عن المنفعة العمومية في عمليات إنجاز البلعادية، فماذا عن التصريح  ا

 والمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني والاستراتيجي؟
 

 . 14،15ص  ،اري، مرجع سابقرار الإدعبد الله عبد الغني بسيوني، وقف تنفيذ الق :راجع (1) 
؛ عبد الله عبد الغني بسيوني، وقف 17-9سط محمد فؤاد، مرجع سابق، ص.ص ف على سبيل المثال: عبد الباقالأثر غير المو راجع في مبررات مبدأ  (2) 

 .19-14تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص.ص 
 .  1، ملحق رقمسالف الذكر، 0007م ا المنشور الوزاري رقأكد على هذا الحكم أيض  (3) 
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اختصاص مجلس الدولة على اعتبارها    من المعلوم أن الطعن بالإلغاء في المراسيم التنفيذية هو من
  )حسب الحالة(   ةأو رئيس الحكوم  متمثلة في الوزير الأولطة إدارية مركزية  قرارات إدارية صادرة عن سل 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والسؤال   901لى قواعد الاختصاص الت أقرتها المادة  وهذا استنادا إ
 المطعون فيه؟   ن بالإلغاء المرفوع أمام مجلس الدولة تنفيذ المرسوم التنفيذيهو: هل يوقف الطع هناالمطروح 

لأحكام المتعلقة بوقف  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن ا  910لرجوع إلى نص المادة  با
ق  من نفس القانون والت تطبق على المحاكم الإدارية تطب 837إلى   833التنفيذ المنصوص عليها في المواد 

ن فيه ما لم ينص القانون على  فيذ القرار المطعو أمام مجلس الدولة، وهذا يعني أن الطعن بالإلغاء لا يوقف تن
المادة   أن نص  دام  وما  ذلك،  بالمنفعة كا  3/ 13خلاف  التصريح  قرار  الطعن في  أن  بتأكيده  ن صريحا 

لت يصرح بموجبها بالمنفعة العمومية في  العمومية يوقف تنفيذ هذا الأخير، فإن الطعن في المراسيم التنفيذية ا
كبرى ذات البعد الوطني والاستراتيجي أمام مجلس الدولة،ـ يوقف تنفيذ  حتية والمشاريع الإطار إنجاز البنى الت

 ذه المراسيم أيضا. ه
إن هذا الاستثناء الذي أورده المشرع في قانون نزع الملكية يطرح تساؤلا حول جدواه أو مبرراته )أ(  

 ثار المترتبة عنه )ب(، وهو ما سيتم دراسته فيما يلي:والآ

 التصريح بالمنفعة العمومية المطعون فيه  ات وقف تنفيذ قرارمبرر  -أ
ائري بشأن وقف تنفيذ قرار التصريح المطعون فيه بالإلغاء إلى عدة يمكن إرجاع موقف المشرع الجز 

 : (3(، وبالنظر إلى قصر آجال النظر في الدعوى)2(، وحق الملكية )1)  مبررات أهمها: حماية مبدأ المشروعية

 المشروعية  حماية مبدأ -1
تصريح بالمنفعة  لقد اشترط قانون نزع الملكية عدة شروط وإجراءات على الإدارة لإصدار قرار ال

العمومية، سبق تفصيلها، ونظرا لأنها قد تغفل إجراءً جوهريا قد يبطل هذا القرار ويجعله غير مشروع، فإن  
وحماية للإجراءات اللاحقة له، باعتباره    (1)هشرع قرر وقف تنفيذ قرار التصريح المطعون فيه حماية لمشروعيتالم

 

 .146بق، ص بعوني خالد، مرجع سا  (1) 
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ذا لم يتوقف تنفيذه، ستصبح الإجراءات اللاحقة له باطلة، لأن ما  أولى القرارات في هذه العملية المركبة، فإ
الموالية لنشر قرار التصريح، يتخذ الوالي    بني على باطل فهو باطل، خصوصا وأنه خلال الخمسة عشر يوما

الملكية قرر  قرار تعيين المحاف التحقيق الجزئي. ولذلك، وحماية لمشروعية عملية نزع  ظ المحقق، للشروع في 
 ( 1)شرع وقف تنفيذ قرار التصريح بمجرد الطعن فيه بالإلغاء.الم

 حماية حق الملكية الفردية -2
فيه حماية لحقوق الأشخاص المنزوعة ملكيتهم حيث أن هذا  يشكل وقف تنفيذ القرار المطعون  

ية خارج فإذا ما تمت عملية نزع الملك  (2) يشكل في حد ذاته ضمانة للمتضررين من عملية نزع الملكية  الوقف
الملكية الخاصة مضمونة القاضي بأن  الدستوري  القانون، فإن ذلك سيؤدي إلى المساس بالمبدأ    ( 3) إطار 

من المنطقي حرص المشرع   لذلك كان  (4) ر هو أن نزع الملكية لا يتم إلا في إطار القانونومبدأ دستوري آخ
 زات السلطة العامة.على وقف تنفيذ قرار التصريح حماية لحق الملكية الفردية من تجاو 

 قصر آجال النظر في الدعوى  -3
من رفع الدعوى على القاضي الإداري المختص أن يفصل في الطعن في قرار التصريح خلال شهر  

، وعليه، فإن هذه المدة القصيرة لن تؤثر على سير  186-93يذي  من المرسوم التنف  14عملا بنص المادة  
ا ما توقف خلالها تنفيذ القرار مقارنة مع دعاوى أخرى قد يطول الفصل  إذ  (5)  المرفق العام بانتظام واضطراد

 فيها. 

 

 .147بعوني خالد، مرجع سابق، ص   (1) 
 .18لباشيش سهيلة، مرجع سابق، ص   (2) 
 . سابقا( 2016من تعديل  64)المادة  ، سالف الذكر2020التعديل الدستوري  من 60/1المادة   (3) 
 . سابقا( 2016تعديل من  22المادة ، سالف الذكر )2020ل الدستوري من التعدي 60/2لمادة ا  (4) 
 . 19ليلى، مرجع سابق، ص  يزروق  (5) 
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 موميةآثار وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة الع -ب
وال فترة الوقف، لكن مصيره لا يحسم يؤدي إلى تجميده طإن وقف تنفيذ القرار الإداري عموما،  

هذا الحكم ينطبق على قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ، و (1)  نهائيا إلا بالفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة
ويثير وقف تنفيذ قرار    (2)  له". المطعون فيه، حيث "يتوقف تنفيذه ويتوقف استمرار الإجراءات اللاحقة  

 : ( 2( وحالة صدور قرار بتعيين المحافظ المحقق )1تصرف المالك في عقاره )التصريح إشكالات فيما يتعلق ب

 فيذ على تصرف المالك في عقارهأثر وقف التن -1
الإشكال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى حرية صاحب العقار في التصرف في عقاره؟ فهل يمكنه  

 لاحقا.عليه؟ خاصة أن من شأن التحسينات زيادة قيمة التعويض تحسينات إدخال 
هو إلا إجراء  إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي التمعن في حقيقة وقف التنفيذ، فهذا الأخير ما  

تحفظي يهدف إلى وقف آثار القرار بالنسبة للمستقبل إلى حين الفصل في مشروعيته، وهذا ما يستوجب 
ا على  العقلأوضاع كالحفاظ  صاحب  يمنع  وهذا  القضائي،  الحكم  صدور  حتى  هي،  إدخال  ما  من  ار 

 (3)  تحسينات عليه، خصوصا إذا كان الغرض منها رفع قيمة التعويض مستقبلا.

 أثر وقف التنفيذ في حالة صدور قرار تعيين المحافظ المحقق -2
التصريح   تنفيذ قرار  دى إمكانية الإدارة  يتعلق بمالإشكال الآخر المطروح فيما يخص آثار وقف 

مقدمتها قرار تعيين المحافظ المحقق؟ مع العلم أن المشرع منح لصاحب    مواصلة إجراءات نزع الملكية، وفي
لرفع دعواه من جهة، ومن جهة ثانية حدد للوالي مهلة خمسة عشر يوما من نشر    الحق مهلة شهر كامل

 القرار لإصدار قرار تعيين المحافظ المحقق؟
ا أن وقف تنفيذ قرار  يستطيع أن يدرك تمام  11-91من القانون    13لنص المادة    المتفحصإن  

ن يوم صدور القرار، وعليه، فإذا كان  التصريح بالمنفعة العمومية يسري من يوم رفع الطعن بالإلغاء وليس م

 

 .815عبد الباسط محمد فؤاد، مرجع سابق، ص (1) 
 . 18زروقي ليلى، مرجع سابق، ص  (2) 
 .149بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (3) 
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العمل به  ويوقف    قد صدر عن الوالي المختص قرار بتعيين المحافظ المحقق فإن هذا القرار يجمد بالتبعية، 
وره يؤدي إلى وقف عملية التحقيق إذا بدأت، فيمنع المحافظ  باعتباره أثر من آثار قرار التصريح، وهذا بد

 نية إلى غاية الفصل في دعوى الإلغاء.المحقق من دخول العقارات المع
لتنفيذ بنظام ا، فإن المشرع قد استبدل نظام وقف  النظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة، مع  
الوقف "استعجال  التنفيذ"" أو "آخر يسمى  القانون رقم    ذلك و  تعليق  المنظم    (1) 597-2000بموجب 

، وقد  (2) 1115-2000لإدارية، والمرسوم التنفيذي له رقم  لإجراءات الاستعجال أمام الهيئات القضائية ا
المتعلقة بقاضي   (3)  الإداريمن قانون القضاء    L.555-1إلى    L.511-1عدل هذا القانون المواد من  

 الاستعجال. 
من قانون القضاء الإداري المعدلة، فإن قبول تعليق تنفيذ قرار التصريح    L.521-1وحسب المادة  

 ة متوقف على توافر شرطين اثنين: بالمنفعة العمومي
بالاستعجال، مما يجعل هذا الشرط  الأول: هو الاستعجال، ولم يعرف المشرع الفرنسي المقصود  

يث أن المشرع كان يشترط سابقا  ح(4)   يوسع من حالات قبول القاضي الإداري لدعوى استعجال الوقف
ضرار يصعب إصلاحها، وهذا ما كان يضيق  لقبول وقف تنفيذ قرار إداري ما أن يتسبب هذا الأخير في أ

 ( 5) تصريح بالمنفعة العمومية سابقا.ويحد من قبول الدعاوى الرامية لوقف تنفيذ قرار ال 

 

 (1) Loi n° 2000/597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, 

disponible en ligne en 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000204851/2020/09/27/  
 (2) Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 

juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice 

administrative, disponible en ligne en 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000207679/  
 (3) Code de justice administrative, disponible en ligne en 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070933/2020/09/27/  
 (4) Braud Xavier, Commentaire partiel de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé 

devant les juridictions administratives: du sursis à exécution au référé suspension, simple 

réforme en trompe/l'œil ou évolution inquiétante ? Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 

2000. P576, disponible en ligne en 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397/0299_2000_num_25_4_3827   
)5(  Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 178. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000204851/2020-09-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000207679/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070933/2020-09-27/
https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2000_num_25_4_3827
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وعية القرار، وهذا الشرط بمثابة أما الشرط الثاني فهو وجود وسيلة تثير شكوكا جدية حول مشر 
ي بضرورة وجود شك جدي حول مشروعية صياغة جديدة للشرط الذي كان قبل التعديل، الذي كان يقض

ح للقاضي  بحيث أن الشك البسيط يسم (1)  الصياغة مرونة أكثرالقرار، وقد أعطاه التعديل الجديد في  
 بقبول طلب استعجال وقف تنفيذ القرار الإداري. 

ذ  يق الشرطين السابقين على حالة طلب تعليق تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العامة، الذي يأخ وبتطب
الفرنسي، فإنه يستحيل أن يسبب تنفيذه وجود  وصف القرار غير المنشئ للحقوق، في ظل النظام القانوني  

عني بالضرورة  هذا مع العلم أن توافر شروط الاستعجال الوقفي لا ي  (2)  وقفه،حالة استعجال تستوجب  
، أن احتمال وقف تنفيذ قرار  قبوله، فللقاضي سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه، والنتيجة المترتبة عن هذا

 ( 3)  في النظام القانوني الفرنسي يبقى ضئيلا جدا.التصريح بالمنفعة العمومية  
التخفيف منه   نظام تعليق التنفيذ، أو استعجال الوقف، حاول المشرع الفرنسي  أمام صرامة شروط

أمرا اجباريا القرار  تنفيذ  إذا ما    بمراعاة خصوصية بعض الحالات، وذلك بأن جعل وقف  القاضي  على 
 توافرت شروط معينة.

: الت من قانون القضاء الإداري  L.554-12ت الخاصة ما أشارت إليه المادة  ومن بين الحالا 
وهي حالة نزع الملكية  L.123   (5)-16ا في المادة  ، تحديد(4)  أحالت إلى ما جاء في قانون البيئة الفرنسي

تحقيق خاص را للبيئة، وفي مثل هذه الحالة، يفترض إجراء  من أجل العمليات الت يمكن أن تسبب أضرا
ور  الرأي سلبيا،  وإذا كان  التحقيق،  مندوب  أو  التحقيق  قرار من طرف لجنة  الإدارة  ذلك أصدرت  غم 

 (6)  وب منه تعليق تنفيذ قرار التصريح ملزما بقبوله.التصريح، عندها يكون القاضي المطل 

 

 (1) Braud Xavier, op.cit., p580. 
 (2) Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 182 
 (3) Auby Jean-Marie; Bon Pierre, op.cit., p420. 
 (4) Code de l'environnement français, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220  
 L.123-12.دةاالتعديل كانت المسابقا قبل   (5) 

 (6) « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise 

après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un= 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220
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أنه سيؤثر  القاضي قد يرفض طلب تعليق التنفيذ إذا رأى    وعلى الرغم من النص الصريح، إلا أن 
 Conflans-Saintesضية بلدية  سلبا على المصلحة العامة، وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في ق

Honorine.)1(  
ف المشرع الفرنسي، كأصل عام، وبعد تعديله لشروط وقف تنفيذ القرارات  وهكذا يتضح أن موق

التصريح بسبب الطبيعة الخاصة لهذا الأخير، ورغم  كثر من احتمالية وقف تنفيذ قرار  الإدارية، قد ضيق أ
 نصوص خاصة أخرى، إلا أن الطابع التنفيذي للقرار رغم الطعن  تداركه لهذا التضييق في قانون البيئة وفي

 فيه يبقى هو الأغلب.
، لم يورد نصا  1991لسنة    11رقم  ، فإن قانون نزع الملكية  النظام القانوني المصريأما بالمقارنة مع  

لقواعد صوص وقف التنفيذ ولا بخصوص دعوى مخاصمة قرار تقرير المنفعة العامة، ولذلك وجب الأخذ بابخ
تأخذ بمبدأ    (2)   1972لسنة    47صري رقم  من قانون مجلس الدولة الم  1/ 49العامة، وهي حسب المادة  

على: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ    الأثر غير الموقف للطعن في القرار الإداري بنصها 
 القرار المطلوب إلغاؤه." 

عليا في مصر بأن "الأصل الذي جرت عليه أحكام هذه  وفي هذا السياق، قضت المحكمة الإدارية ال
اء امة للقانون الإداري، وعلى مقتضى الأصول العامة المنظمة للقضتقريره عملا بالمبادئ الع  المحكمة على

الإداري، سواء في الدستور، أو قانوني مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية، افتراض سلامة وصحة  

 

=doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. » article L.123-16 du code de l’environnement 

français. 
 (1) " ...le juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une 

décision prise après avis défavorable du commissaire/enquêteur ou de la commission d’enquête, 

écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l’un des moyens invoqués paraît propre à 

créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, 

lorsque la suspension de l’exécution de cette décision porterait à l’intérêt général une atteinte 

d’une particulière gravité." C.E, Section du Contentieux, 16 avril 2012, Commune de Conflans-

Saintes Honorine et autres, 355792, Publié au recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023 

sur le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025704525/  
على الرابط:  62/12/3202صر العربية، متوفر بتاريخ م، بشأن مجلس الدولة، جمهورية 1972لسنة  47قانون رقم  (2) 
 .nethttps://lawyeregypt_طبقا_لاخر1972_لسنة_47قم_مجلس_الدولة_ر المكتبة/القانونية/قانون_/

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025704525/
file:///C:/المكتبة/القانونية/قانون_مجلس_الدولة_رقم_47_لسنة_1972_طبقا_لاخر
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لس الدولة في حد ذاتها لا  ة الت تصدر واجبة النفاذ وأن مخاصمة القرار الإداري أمام مجالقرارات الإداري
 (1) توقف التنفيذ." 

ائري والفرنسي، قد أورد استثناء على هذا المبدأ، وهو  لكن المشرع المصري، وعلى غرار نظيريه الجز 
ا: "على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر  سالفة الذكر، الت جاء فيه  49ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة  

حيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد  ون فيه( إذا طلب ذلك في صبوقف تنفيذه )القرار المطع
وهذا يعني بداهةً، لزوم الطعن بالإلغاء ابتداءً، ولا يكون وقف التنفيذ طلبا مستقلا دون   "يتعذر تداركها. 

 (2) رفع دعوى الإلغاء.
العامة، فيوعليه،   المنفعة  تقرير  المتضمن  القرار  تنفيذ  تصور وقف  رفع طعن يمكن  إذا  ما   حالة 

سلطة تقديرية في إمكانية وقف  لبطلان ضده، وطلب صاحب الشأن في العريضة وقف تنفيذه، وللقاضي  با
 تنفيذه من عدمه.

ي تميز بينها، كونه  وبعد مقارنة الأنظمة القانونية الثلاث، من السهل ملاحظة أن المشرع الجزائر 
ثر الموقف للطعن بقرار التصريح  ملكياتهم بأن نص على الأعزز من الضمانت الممنوحة للمنزوعة منهم  

د الطعن فيه بالإلغاء، وهو الأمر الذي من شأنه تفادي بطلان الإجراءات  بالمنفعة العمومية تلقائيا بمجر 
 هدار المال العام ويصون حق الملكية في آن واحد. اللاحقة له، ويعد ذلك إجراءً وقائيا تحفظيا يمنع إ

  

 

 . 6عبد الباسط محمد فؤاد، مرجع سابق، ص ه لدى:ي عليا في مصر، مشار إللحكم المحكمة الإدارية ا  (1) 
 .140، ص5200سكندرية، سامي، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإ جمال الدين  (2) 
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 تنفيذ قرار قابلية التنازلني: إمكانية وقف الفرع الثا
ار قابلية التنازل، وبما أن هذا الطعن يتعلق بمشروعية هذا أجاز المشرع الجزائري الطعن بالإلغاء في قر 

ار آثاره برغم الطعن قد يؤدي إلى هدم القرار، فإنه من الممكن أن يؤدي إلى وقف تنفيذه، حيث أن استمر 
 ( 1) عيته.ال ثبوت عدم مشرو عملية نزع الملكية في ح

  40، وكذا المادة  11-91ن  من القانو   29ويمكن استخلاص إمكانية الوقف هذه من نص المادة  
رار  ، إذ أنهما تشترطان لتحرير قرار نقل الملكية، إما عدم المنازعة في ق186-93من المرسوم التنفيذي  

فإنه يمكن للوالي أن    -الآجال المحددةة فيه وفي  في حالة المنازع-قابلية التنازل خلال شهر من تبليغه، أو  
ضائي نهائي لصالح نزع الملكية، وهذا معناه أن رفع دعوى  يصدر قرار نقل الملكية بشرط صدور حكم ق

الي وقف عملية نزع الملكية في إجرائها  إلغاء قرار قابلية التنازل يؤدي إلى وقف تنفيذ هذا الأخير، وبالت 
 كية. ر نقل المل الأخير المتمثل في قرا

ض تذكيره بإجراءات  في معر   43-07ومما يؤكد هذا الموقف، ما جاء في المنشور الوزاري المشترك  
نزع الملكية بقوله: "من جانب آخر، ما يجب التذكير به، أن الطعون المحتملة المقدمة للهيئات القضائية  

عون لها طابع توقيفي لتنفيذ  ة، هذه الطلمختصة بإمكانها التأثير على مختلف مراحل إجراءات نزع الملكيا
 ( 2)  ة من أجل المنفعة العمومية."القرارات المتخذة طوال إجراءات عملية نزع الملكي

لملكية  يتضح من خلال النصوص السابقة، أن الطعن في قرار قابلية التنازل يوقف تنفيذ عملية نزع ا
م استثناء  ذلك  ويعتبر  والأملاك،  للملاك  حماية  هذا  القاعدةوفي  قانون    ن  في  عليها  المنصوص  العامة 

 الإجراءات المدنية والإدارية. 
ع وقف تنفيذ قرار قابلية التنازل في قانون نزع الملكية، غير أنه اتخذ موقفا مغايرا فيما  ولئن قرر المشر 

على أن    ية والمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني والاستراتيجي، بحيث نص يتعلق بحالات إنجاز البنى التحت
  12ريح العبارة في المادة لطعن في قرار قابلية التنازل في تلك الحالات لا يوقف التنفيذ، وهذا ما جاء بصا

 

 .319بعوني خالد، مرجع سابق، ص   (1) 
 . 87، مرجع سابق، ص34-07المنشور الوزاري المشترك  (2) 
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: "لا يمكن الطعون الت يقدمها المعنيون للعدالة أن توقف بأي حال من 11-91من القانون    1مكرر
يتم بعد إصدار قرار قابلية التنازل    ة الفورية حوال تنفيذ إجراء الحيازة الفورية"، ومعلوم أن إجراء الحياز الأ

على نفس الحكم، بمناسبة عرضه لإجراءات   43-07وزاري  وإيداع مبلغ التعويض. كما أكد المنشور ال
 الوطني والاستراتيجي. نزع الملكية في حالة إنجاز البنى التحتية والمشاريع الكبرى ذات البعد

الذي وضعه تشريع نزع الملكية المتمثل في الأثر    من الأصل  يعتبر هذا الحكم الخاص بمثابة استثناء 
العملية. والهدف منه تسهيل إنجاز تلك العمليات ذات الأهمية الكبرى  الموقف للطعون في قرارات هذه  

ن استثناء عن الاستثناء في الظاهر، لكنه في وهذا بعدم تعطيل الحيازة الفورية لأي سبب كان، فهو إذ
 العمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ألا وهي الأثر غير الموقف.القاعدة  الحقيقة رجوع إلى

كان الحكم الخاص بعدم تأثير الطعن في قرار قابلية التنازل على تنفيذ عمليات إنجاز البنى   وإذا
ا يعاب   البعد الوطني والاستراتيجي، هو تكريس للقواعد العامة، إلا أنالتحتية والمشاريع الكبرى ذات  

فقد يصعب تدارك    ليه، هو تلك الخطورة الت قد تنجم عن مواصلة التنفيذ رغم عدم مشروعية القرار،ع
الأضرار الناجمة عن الاستمرار في التنفيذ بعد ثبوت عدم مشروعية قرار قابلية التنازل عن الأملاك، ويعد 

 ذا انتقاصا من الضمانت الممنوحة للملاك. ه
يتبادر في هذه   التنفيذ بموجب  الحالة سؤ وقد  ال: هل يمكن للمنزوع منهم أملاكهم طلب وقف 

 الطعن بالإلغاء؟ دعوى استعجالية بعد 
المادة   نص  أن  ذلك  قطعا،  بالنفي  تكون  السؤال  هذا  على  صريحا    1مكرر  12والإجابة  كان 

 للطعون أن توقف بأي حال من الأحوال إجراء الحيازة الفورية.  وواضحا، بأنه لا يمكن
لتحتية ى الخصوصية هي السمة الرئيسية الت تميز نزع الملكية في عمليات إنجاز البنى اوهكذا تبق

 والمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني والاستراتيجي.
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 الفرع الثالث: إمكانية وقف تنفيذ قرار نزع الملكية
قرار نزع المكية لم    والنصوص التنظيمية له، يلاحظ أن المنازعة في  11- 91لى القانون  بالرجوع إ

القرار ، على عكس ما هو عليه الحال في تحظ بالتنظيم، كما لم ترد أحكام تتعلق بآثار الطعن في هذا 
نزع الملكية على  تأثير الطعن في آخر قرار في علية  دى  القرارين السابقين، ولذا يطرح إشكال قانوني يتعلق بم

   ؟تنفيذه
إجابتين: يحتمل  الإشكال  هذا  حل  المدنية  إم  إن  الإجراءات  قانون  في  العامة  القواعد  تطبيق  ا 

 )ثانيا(:  11-91عد الاستثنائية في القانون والإدارية )أولا( أو تطبيق القوا

 أولا: تطبيق القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الأخير لا يوقف تنفيذه،  ا  شرع لم ينظم المنازعة في قرار نزع الملكية، فإن الطعن في هذبما أن الم 

أمام رية الت تقضي بأن الدعوى المرفوعة  من قانون الإجراءات المدنية والإدا  833لا بنص المادة  موهذا ع
.  ( 1) القانون على خلاف ذلك الإدارية لا توقف تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، مالم ينص    الجهة القضائية

م فلابد إذن من تطبيق قاعدة عدم وقف التنفيذ، كذا الحيخالف هومادام قانون نزع الملكية لم يورد نصا  
ذلك أن وقف التنفيذ الوارد بشأن قرار التصريح    ،(2)  ةالإداري  ات لقرار وذلك بافتراض قرينة المشروعية في ا
 استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. بالمنفعة العمومية وقابلية التنازل هو 

بوقف التنفيذ بناء على طلب الطرف المعني، على أن ز الأمر  إن هذا الأصل لا يعني إغفال جوا
ا الطلب ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في  يقدم الطلب بدعوى مستقلة، ولا يقبل هذ

 ( 3) حالة التظلم.

 

مع استحداث عبارة "المحكمة الإدارية" بعبارة "الجهة القضائية الإدارية" تماشيا  باستبدال  ، سالف الذكر،  13-22تعديل هذه المادة بموجب القانون  تم     (1) 
تنفيذ القرار الإداري    دارية،لمحكمة الإدارية للاستئناف، حيث كان نص المادة قبل التعديل كالآتي: "لا توقف الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدة هي اهيئة جدي 

 المتنازع فيه..." 
 .323بعوني خالد، مرجع سابق، ص   (2) 
 الف الذكر.س ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 834عملا بأحكام المادة   (3) 
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 11-91ثنائية الواردة في القانون  ثانيا: تطبيق القواعد الاست 
نص   غياب  ظل  وفي  الأستاذمبدئيا،  ترى  القواعد صريح،  تطبيق  يتوجب  أنه  ليلى،  زروقي  ة 

القانون   الواردة في  للطعن.  المتعلقة  11- 91الاستثنائية  الموقف  القاضية    (1)   بالأثر  أن  الرغم من  وعلى 
تناد في ذلك على ما جاء في المنشور الوزاري رقم بمجلس الدولة لم تبرر موقفها هذا، إلا أنه يمكن الاس 

لها أثر توقيفي لتنفيذ القرارات المتخذة طوال إجراءات عملية نزع الملكية   أن الطعون المقدمة من 07-43
 (2) عة العمومية.من أجل المنف

فيه وحيث أن قرار نزع الملكية هو أحد القرارات المتخذة خلال إجراءات نزع الملكية فإن الطعن  
 يكون موقفا لتنفيذه. 

لجزم بأحدهما ونفي الآخر، ذلك أنه في ظل  يبدو أنه لا يمكن ا  باستعراض الاحتمالين السابقين،
بهذا الشأن، لا بد على المشرع   (3)  لاجتهاد القضائيغياب نص تشريعي صريح بوقف التنفيذ، وفي غياب ا

 من التدخل ورفع هذا اللبس.

 الملكيةاوى إلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع الحكم في دعالمطلب الثاني:  
الإ دعاوى  رفع  آثار  تنتهي بحكم  من  أنها  الملكية،  نزع  للانفصال في  القابلة  القرارات  لغاء ضد 

 للطعن فيه أمام الهيئة القضائية الأعلى درجة، تنفيذا لمبدأ التقاضي على درجتين.  قضائي، يكون قابلا
إسباغ نوع من السرعة على  المنظم لنزع الملكية، يتبين أن المشرع يحاول  وباستقراء نصوص القانون  

ة لقرار  اتها، مراعاةً للمصلحة العامة الملحة، وتجلى ذلك من خلال إجراءات التقاضي، خاصة بالنسبإجراء
التصريح بالمنفعة العمومية، حيث حدد لكل درجة من درجات التقاضي مهلة يتوجب عليها الفصل في 

 لغاء هذا القرار.دعوى إ

 

 . 62زروقي ليلى، مرجع سابق، ص   (1) 
 . 87، صسالف الذكر، 43-07المنشور الوزاري المشترك  (2) 
في هذه المسألة إلى كون أغلب الطعون القضائية تكون موجهة ضد قرار قابلية التنازل، ذلك أن القرار الأخير هو    ود سبب غياب الاجتهاد القضائييع (3) 

 يس سوى تأكيد لمحتوى قرار قابلية التنازل. مجرد تحصيل حاصل ول
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نز  قانون  أوجب  أخرى،  المن جهة  الفصل في  يكون  أن  الملكية  القضائية  ع  القرارات  طعون في 
 لملكية في آجال محددة.الصادرة في دعاوى إلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع ا

دراس المطلب  هذا  ينبغي في  الملكية،  نزع  قرارات  إلغاء  دعاوى  رفع  آثار  دراسة  ة صدور  ولإتمام 
 :لفرع الثاني()ا ارع الأول(، وطرق الطعن فيهالمختلفة )الف الإلغاء في دعاوى الأحكام

 المختلفة  الإلغاء في دعاوى الأحكامالفرع الأول: صدور 
ب التمييز هنا  )أولا( وفي ينبغي  العمومية  التصريح بالمنفعة  قرار  إلغاء  ين صدور الحكم في دعوى 

 ة على التصريح )ثانيا(: دعاوى إلغاء القرارات اللاحق

 العموميةدعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة أولا: صدور الحكم في 
إلا أنه    الأصل أن جهات القضاء ليست مقيدة بأجل تفصل خلاه في القضايا المرفوعة أمامها، 

، بالفصل في 11-91وخروجا عن هذا الأصل، فإن القاضي الإداري ملزم، بموجب قانون نزع الملكية  
ئية المنصوص عليها في  نفعة العمومية في الآجال الاستثنالدعوى القضائية المرفوعة ضد قرار التصريح بالما

ندما يتعلق الأمر بالطعن بالإلغاء ضد  حيث تتقيد المحكمة الإدارية بهذا الأجل ع  (1)  وهي شهر،  14المادة  
 قرارات الولاة الت تتضمن التصريح بالمنفعة العمومية. 

التظلم سالفة الذكر، أن المشرع ألغى ضمنيا، إمكانية تقديم    14الحكم الوارد في المادة    ويترتب عن
 (2)  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. من 830المسبق المنصوص عليه في المادة 

وإذا ما كان قرار التصريح صادرا عن مجموعة من الوزراء في شكل قرار وزاري مشترك، أو صادرا  
  في شكل مرسوم تنفيذي، فإن مجلس الدولة، كقاضي أول وآخر درجة   رئيس الحكومة  /لأولعن الوزير ا

 ر واحد. ذا النوع من القرارات المركزية خلال أجل شهملزم بالفصل في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد ه

 

 طعن خلال أجل شهر." في ال: "تفصل المحكمة المختصة 11-91من القانون  14تنص المادة   (1) 
 .19زروقي ليلى، مرجع سابق، ص  عراج  (2) 
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هذا وتحسب مدة الشهر الممنوحة للقاضي الإداري عموما من تاريخ رفع الدعوى، وفق الأحكام 
 سالفت الذكر.  11-91من قانون نزع الملكية   14و 13ينتها المادتان  الت ب

لغاء الموجهة ضد قرار التصريح  أن القاضي الإداري ملزم بالفصل في دعوى الإ  مما سبق، يتضح
الع وشدة  بالمنفعة  الملكية  نزع  إجراءات  لطبيعة  نظرا  مطلوبة  السرعة  وهذه  قصيرة،  زمنية  مدة  في  مومية 

الم التصريح حبيسة أدراج  خطورتها على  الموجهة ضد قرار  الدعاوى  تبقى  لكية الخاصة، وغاية ذلك ألا 
الت تعرف تكدسا في ملفات   القضائية  أثر على حقالهيئات  التأخير من  الملكية    القضايا، لما في ذلك 

 الفردية من جهة، وتعطيل لقضاء المصلحة العامة من جهة أخرى. 
ار التصريح على وجه الاستعجال وفي مهلة شهر، غير أن هذا  ولئن كان الفصل في دعوى إلغاء قر 

  الدعوى وصف الحكم الاستعجالي. لا يعطي للحكم الصادر في

 ى التصريح بالمنفعة العمومية في دعاوى إلغاء القرارات اللاحقة عل الأحكامثانيا: صدور 
رع الجزائري لم ، يتضح أن المش 186-93والمرسوم التنفيذي    11-91باستقراء أحكام القانون  

بالمنفعة اللاحقة على التصريح  في الدعاوى المختلفة الموجهة ضد القرارات    ةالصادر   الأحكاميتطرق إلى  
دعوى إلغاء قرار التصريح الذي سبقت   العمومية، كما لم يحدد طرق الطعن فيها، على عكس موقفه من

 دراسته. 
الأحكام القضائية  لتحديد إجراءات إصدار وأمام هذا الوضع، يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة 

  الجهة  رئيس  ، حيث يعينالجهة القضائية الإدارية والت تبدأ منذ قيد العريضة لدى أمانة ضبط    الإدارية،
جل تقديم المذكرات الإضافية، والملاحظات، وأوجه  المختصة تشكيلة الحكم، والأجل الممنوح للخصوم من أ

 ( 1) ن يطلب من الخصوم أية وثيقة تفيد بشأن الفصل في النزاع.الدفاع والردود كما يجوز له أ
الإشكالات، فإن التحقيق له دور  كية تثير العديد من  وأما عن التحقيق، ونظرا لأن دعاوى نزع المل 

عندما يتعلق الأمر بتقييم الأملاك العقارية، حيث يتطلب الأمر  هام في الوصول إلى حكم فيها، خصوصا 

 

حالت إلى المادة السابقة الت أ- 3مكرر  900المادة ة، و بالنسبة لمحكمة الإداري، سالف الذكر، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 844لمادة راجع ا(1) 
 .ارية للاستئناف دللمحكمة الإبالنسبة  –
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القاضي الاست تعد   (1)  عانة بأهل الاختصاص، رغم أن هذا يعد مسألة تقديرية.من  التحقيق،  وبانتهاء 
بقبولها وإلغاء القرار المخاصم، وإما برفضها لأي سبب  ر القاضي حكمه إما  القضية للفصل فيها، ويصد

 كان. 
م وى، وحيث أن المشرع لم يفرد حكما خاصا في هذا المقاافي الدع  الأحكامجال صدور  وأما عن آ

وجب الرجوع إلى الأصل وهو عدم تحديد مهلة لصدور الحكم في الدعوى، مما يعني أنه من المحتمل أن  
،  يح بالمنفعة العمومية اللاحقة للتصر قرارات  اللقضاء الت يخاصم فيها الأفراد  يا المعروضة أمام اتطول القضا

العديد من الأحكام القضائية سواء من  قارنة بين تواريخ رفع العريضة والنطق بالحكم في  وهو ما تثبته الم
 أو المحاكم الإدارية. )سابقا( طرف مجلس الدولة 

 المختلفةء الإلغان في الأحكام الصادرة في دعاوى و الفرع الثاني: الطع
يمنع الطعن  كانت الأحكام القضائية تصدر متمتعة بحجية الشيء المقضي به، فإن ذلك لا  إذا  

ن في الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرارات و على درجتين، ولدراسة الطعفيها، تطبيقا لمبدأ التقاضي 
وطرق الطعن لأحكام )أولا(،  القابلة للانفصال في نزع الملكية، لابد من تحديد آجال الطعن في تلك ا

 المتاحة )ثانيا(، وهو ما سيتم بيانه فيما يلي: 

 المختلفة لغاءالإ ن في الأحكام الصادرة في دعاوى و الطع ولا: آجالأ
ن في الحكم الصادر في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ستكون البداية مع آجال الطع

 : )ب( اللاحقة له )أ(، ثم في دعاوى إلغاء القرارات 

 

 .325د، مرجع سابق، صبعوني خال   (1) 
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 لمنفعة العمومية آجال الطعن في الحكم القضائي الصادر في دعوى إلغاء قرار التصريح با -أ
القضائية الصادرة في دعاوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية    ضع الطعون ضد الأحكامتخ

ار )الوالي؛ الوزراء؛  ن مصدر القر لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث إجراءات الطعن وطرقه، أيا كا
 ( 1) ( كأصل عام.رئيس الحكومة /الوزير الأول

بالمنفعة العمومية، فإن المشرع خرج عن القواعد ظرا للطبيعة الاستعجالية لقرار التصريح  غير أنه ون
ختصة  المالعامة الت تحكم المنازعات الإدارية، ونص على آجال قصيرة، ألزم من خلالها الجهات القضائية  
ن تاريخ  بالنظر في تلك الطعون بأن تصدر حكمها في أجل شهرين، كحد أقصى، ويبدأ هذا الأجل م 

 ( 2)  تقديم الطعن.
ا تسريع  ويتلاءم هذا  إذ من شأنه  الملكية،  نزع  الاستعجالي لإجراءات  الطابع  مع  الخاص  لحكم 

 ة. عينالفصل في القضايا المعروضة على القضاء، حيث يتقيد القاضي بمدة م
لغاء غير أن ما يلاحظ، أن المشرع جعل مدة الفصل في الطعون أطول من مدة الفصل في دعوى الإ

رار المطعون فيه أو نشره، وهذا الأمر مخالف للمنطق، فمن المعلوم نفسها، وهي شهر من تاريخ تبليغ الق
ا أطول من مجرد نظر  وقتأن الحكم في الموضوع يتطلب التحقيق في الدعوى قبل الفصل فيها، وهذا يأخذ  

 ة الدرجة الأولى فقط.الطعن في حكم قضائي، إذ يكتفي القاضي في هذا الأخير برقابة عمل قضا
الواقع العملي أن القاضي الإداري في الحقيقة، لا يلتزم بالآجال الت حددها    وعلى كل حال، يثبت

 عن فيها.الط، لا فيما يتعلق بآجال الحكم في الدعوى ولا حتى 11-91القانون 
بمجلس قضاء عرضت على الغرفة الإدارية )سابقا(  منتزه دنيا، السالف ذكرها، والت  ففي قضية  

، أي بعد أكثر من سنة على رفع 2005/ 4/ 4فيها الغرفة بتاريخ  ، فصلت  14/2/2004الجزائر في  

 

 ، سالف الذكر.11-91من القانون  14/2هذا ما جاءت به المادة   (1) 
ختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين، على الأقصى، ئية الما : "يجب على الجهة القض11-91القانون من  14/3المادة  جاء في(2) 

 من تاريخ الطعن." 



 للمنفعة العمومية   لقابلة للانفصال في نزع الملكية الرقابة القضائية على القرارات ا  الباب الثاني/الفصل الثاني: آثار

312 

هذا الأخير   ولم يفصل،  27/11/2005رفة أمام مجلس الدولة في  الدعوى، كما استأنف الوالي قرار الغ
 ( 1)  ، أي بعد مرور أكثر من سنة.11/4/2007بتاريخ    في الاستئناف إلا
صيغة التشريعية الت تهدف إلى الإسراع في عملية في الفصل في الدعاوى، تفقد ال  المماطلةا  أمام هذ

 نزع الملكية معناها ومغزاها.
عاوى المرفوعة أمام جهات ولعل من ضمن الأسباب الت أدت إلى هذا الواقع المؤسف، كثرة الد

نزع   منازعات  في  للنظر  قضائية  جهة  تخصيص  وعدم  الإداري،  مسألة  الملكية، كالقضاء  هنا  تثور  ما 
 تعيب القضاء الجزائري عامة، وتعرقل من سير المرافق العمومية وسعيها نحو تلبية حاجيات  التخصص، الت

 الجمهور، من خلال إجراءات نزع الملكية خصوصاً. 

 ن في الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرارات اللاحقة على التصريح بالمنفعة و ال الطعآج -ب
ة التنازل أو قرار نزع الملكية، فإن الحكم الصادر لا يمكن يتعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار قابليدما  عن

كانت الجهة المصدرة  تصور صدوره إلا عن المحكمة الإدارية، لأنهما قراران يصدران دائما عن الوالي، مهما  
لم يحدد آجالا خاصة    186-93والمرسوم التنفيذي    11-91لقرار التصريح. غير أن المشرع في القانون  

وعلى   كم الصادر في مثل هذه الدعوى، مثلما فعل في أحكام قرار التصريح بالمنفعة العمومية.للطعن في الح
 ا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. هذا الأساس، تطبق الآجال العامة للطعون المنصوص عليه

التنازل   ة قدما يلاحظ في هذا المقام، أن قانون نزع الملكي بميعاد    خص دعوى إلغاء قرار قابلية 
خاص لرفعها حدده بشهر، إلا أنه لم يخصها بأجل خاص بالاستئناف كما خص قرار التصريح، الأمر 

ختلفة المرفوعة ضد القرارات القابلة للانفصال، هذا التمايز  الذي يحدث نوعا من التمايز بين الدعاوى الم
لقرا  قد لا يكون له مبرر سوى كون الرئيسي  المفتاح  التصريح بمثابة  تنفيذه  ر  عملية نزع الملكية، وبوقف 

وطول آجال الطعن، تتعرقل بقية الإجراءات، ولهذا فتحديد آجال الفصل في الدعوى والطعن في الحكم  
 سريع إتمام إجراءات النزع.يعد ضروريا لت

 

 .85-82صص.، مرجع سابق، 310270لثانية(، قرار رقم مجلس الدولة )الغرفة ا  (1) 
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 لقابلة للانفصال في نزع الملكيةات اثانيا: طرق الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار 
العادية  الأ بالطرق  فيها  للطعن  قابلة  القضائية  الجهات  الصادرة عن  القضائية  الأحكام  أن  صل 

تصحيح الخطأ المادي، دعوى التفسير، اعتراض )الاستئناف والمعارضة(، أو غير العادية )الطعن بالنقض،  
 ( 1) لمدنية والإدارية. المنصوص عليها في قانون الإجراءات ار(،  الغير الخارج عن الخصومة، التماس إعادة النظ

- 91لكن هذا الأصل ترد عليه استثناءات في بعض النصوص الخاصة، منها قانون نزع الملكية  
ضائي الصادر في دعاوى إلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع  ، الذي جعل الطعون في القرار الق11

الر  الواردغم  الملكية محدودة، على  العامة  القواعد  المدنية والإدارية،  من إحالته إلى  قانون الإجراءات  ة في 
 وعليه، لابد من تحديد القاعدة العامة )أ( ثم الاستثناء )ب( فيما يلي: 

 ن و تطبيق القواعد العامة للطع -أ
المدنية  ات  في نصوصه إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراء  11-91أحال قانون نزع الملكية  
القابلة والإدارية فيما يخص طرق الط القرارات  القضائية الصادرة فصلا في دعاوى إلغاء  القرارات  عن في 

 للانفصال عن عملية نزع الملكية.
الم لقد أكدت  التصريح،  لقرار  بقولها: "تخضع    2/ 14ادة  فبالنسبة  ذلك  القانون على  من هذا 

الفرنسية كانت أوضح، إذ  لم أن الفقرة نفسها في النص باللغة  العالطعون لقانون الإجراءات المدنية"، مع  
 ( 2)  جاء في معناها أن الطعون المحتملة الموجهة ضد القرار القضائي تمارس طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

في   14ل رفع أي لبس، كان الأجدر أن تكون صياغة الفقرة الثانية من المادة  وعليه، ومن أج
 الإجراءات المدنية والإدارية" التالي: "تخضع الطعون القضائية لقانون  العربي كالنص 

 

 . ، سالف الذكروالمتمم  ، المعدلوالإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  969إلى  949المواد من  (1) 
 جاءت كالتالي:  11-91من القانون  14ة داغة الفرنسية لنص الماالصي   )2( 

"Les éventuels recours contre la décision judiciaire sont exercés conformément au code de 

procédures civiles ." 



 للمنفعة العمومية   لقابلة للانفصال في نزع الملكية الرقابة القضائية على القرارات ا  الباب الثاني/الفصل الثاني: آثار

314 

وى إلغاء كل من قرار قابلية التنازل وقرار نزع  اأما عن الطعن في القرار القضائي الصادر في دع
لم يحدد كذلك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هاتين الدعويين    11-91القانون  الملكية، فيلاحظ أن  

 ي يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة.لأمر الذا
العادية وغير   وإذا كان الأمر يبدو بهذه البساطة، إلا أن السؤال يبقى مطروحا: هل كل الطرق 

 دعاوى إلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية؟ ادية متاحة بالنسبة للقرارات القضائية الصادرة في  عال

 الإلغاء  الصادرة في مختلف دعاوىلقرارات حصر طرق الطعن في ا -ب
(  1)  بالمنفعة العمومية  يتعين التمييز بين طرق الطعن في أحكام دعوى إلغاء قرار التصريحوهنا  

 : (2وى إلغاء كل من قرار قابلية التنازل وقرار نزع الملكية )اوتلك المتعلقة بدع

 العمومية طرق الطعن في الحكم الصادر بدعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة  -1
قد جاء بصيغة العموم باستخدامه    11-91من القانون    14/2  م من أن نص المادةعلى الرغ

من نفس   15كلمة "طعون" على إطلاقها، إلا أن المشرع قد ضبط هذا العموم من خلال نص المادة  
جعل حينما  بالمنفعة    القانون،  التصريح  قرار  إلغاء  دعوى  في  الصادر  النهائي  القضائي  العمومية  الحكم 

، مما يستنتج معه أن القرارات القضائية  (1)   واء كان طرفا في الخصام أم لالنسبة لكل شخص، سحضوريا با
عارضة ولا  الت تفصل في مدى شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية تكون غير قابلة للطعن فيها لا بالم

لقضائي ثر الموقف للطعن االقاعدة العامة يمليه الأباعتراض الغير الخارج عن الخصومة. وهذا الخروج عن  
وذلك لتفادي عرقلة سير المرفق العام، ولأن الحقوق الفردية المتعلقة بالملكية في هذه المرحلة لم يقع بعد 

 ( 2) المساس بها.
النهائي حضوريا للكافة، فهو  والتمعن في  15لكن باستقراء المادة   ها، يستنتج أنها تجعل الحكم 

أو   عليه، إذا صدر حكم غيابي من المحكمة الإدارية. و الذي أصبح نهائيا بفوات آجال الطعن فيهم  الحك

 

 أم لا."  اء كان طرفا في الخصامالنهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سو : "يعتبر الحكم القضائي 11-91القانون  من 15المادة  (1) 
 .31؛ رحماني أحمد، مرجع سابق، ص 19راجع: زروقي ليلي، مرجع سابق، ص  (2) 
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نه يجوز المعارضة فيه خلال  فالأصل أ  ، ، ولم تنقض مدة المعارضة فيهالمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر
المدنية والإدارية، ويكون لهذه المعارضة  من قانون الإجراءات    954و   953شهر من تبليغه، طبقا للمادتين  

من القانون نفسه ذلك أن الحكم الغيابي ليس نهائيا ولا يشمله حكم    955طبقا للمادة    أثر موقف للتنفيذ
 ( 1)  .15المادة  

  سالف الذكر،   13-22أنه قبل تعديل قواعد الاختصاص القضائي بموجب القانون    جدير بالذكر
س الدولة  ل في القرار الصادر عن مج  -للطعن كطريق غير عادي  -الطعن بالنقض    من المستبعد أن يتم  كان

كجهة استئناف في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية الصادر بموجب مرسوم    كأول وآخر درجة أو
تصور أن نفس الجهة القضائية وعلى مستوى واحد، تنظر  يكن  ي  تنفيذي أو قرار وزاري مشترك، ذلك أنه لم

الي  يث القانون كجهة نقض، وبالت حنفس الموضوع كدرجة قضائية ابتدائية أو كجهة استئناف، ومن    في
   (2) كأول وآخر درجة غير قابلة للطعن بالنقض كطريق غير عادي.  تصدرالت كانت فإن القرارات 

رارات المحكمة الإدارية للاستئناف  ق  لحالي فيمكن تصور الطعن بالنقض فياتعديل  الظل  أما في  
 . (3) المعدلة 901ة طبقا لنص المادة  نهائيالللجزائر 

ء على ما قيل سابقا، يبقى الاستئناف أهم طريق للطعن في الحكم القضائي الصادر في دعوى بنا
العملي، كما تبين    وهو الأكثر ممارسة في الواقعء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، باعتباره طريقا عاديا،  إلغا

بق الاستشهاد بها. هذا  من خلال القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة كجهة استئناف والت س 
 دية ودعوى التماس إعادة النظر. بالإضافة إلى إمكانية توجيه دعوى التفسير ودعوى تصحيح الأخطاء الما

 

 .158عوني خالد، مرجع سابق، ص ب  (1) 
 .28، ص2008زائر، ، دار جسور، الج2دراسة وصفية مقارنة، ط-راجع: بوضياف عمار، القضاء الإداري في الجزائر  (2) 
حكام والقرارات لدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأاجراءات المدنية والإدارية بعد تعديلها: "يختص مجلس من قانون الإ 901ادة جاء في الم  (3) 

 ئيا عن الجهات القضائية الإدارية." الصادرة نها
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 ات اللاحقة على التصريح صادرة في دعاوى إلغاء القرار طرق الطعن في الأحكام ال -2
لغاء قرار نزع الملكية أو قرار  عندما يتعلق الأمر بالطعن في الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى إ

ما عن المحاكم الإدارية ولا يمكن أن تصدر عن قابلية التنازل، فلابد من التذكير أن هذه الأحكام تصدر دائ
 دائما عن الوالي.الدولة، ذلك أن كلا القرارين يصدران مجلس 

وجب الرجوع إلى وكما سبق القول، فإن المشرع لم يحدد طرق الطعن في هذه الأحكام، وعليه، يت
في حكم المحكمة الإدارية    لمعارضةاالأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث يجوز  

يغ الرسمي للقرار الغيابي، ويكون لهذه المعارضة  بيا، وذلك خلال شهر من واحد من التبل في حال صدوره غيا
من قانون الإجراءات المدنية    955،  954،  953ينة في المواد  أثر موقف للتنفيذ وفقا للقواعد العامة المب

 والإدارية.
قرار نزع الملكية أو قرار  ام المحاكم الإدارية الصادرة فصلا في دعاوى إلغاء  أحك  استئناف كما يجوز  

نازل، وهذا في إطار مبدأ التقاضي على درجتين، خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو من قابلية الت
 (1)  انقضاء أجل المعارضة إذا كان الحكم غيابيا. تاريخ 

وفي ظل فإنه  الاستئناف،  هذا  آثار  لقرار    وأما عن  بالنسبة  الحال  هو  غياب نص خاص، كما 
أي الأثر الموقف لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ح، ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة،  التصري

 راءات المدنية والإدارية. من قانون الإج 323تطبيقا للمادة  
بالنقض ذلك أن الفصل في  فيمكن توجيهها كلها باستثناء الطعن    طرق الطعن غير العادية،أما  

ابتدائي، كما لا يمكن تصور  لتنازل وقرار نزع الملكية يكون دائما  دعوى إلغاء قرار قابلية ا بموجب قرار 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،    966دة  ك أنه من شروط قبوله وفقا للمالالتماس إعادة النظر ذ

 ، وهذا لا ينطبق على هاتين الدعويين.أن يكون في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة
، يسمح بالطعن في الأحكام القضائية الفاصلة  النظام القانوني الفرنسيلمقارنة، فإن  وعلى سبيل ا

، الت استحدثت سنة R.311-24بموجب المادة   العموميةبالطعون بالإلغاء ضد قرارات التصريح بالمنفعة  

 

 دنية والإدارية. لممن قانون الإجراءات ا 950المادة   (1) 
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، والأحكام الصادرة في (2)   2015غيت بداية من سنة  الت أل   L.13-21وحلت محل المادة  (1) 2017
 حو التالي:دعوى إلغاء قرار التصريح تصدر على الن

 (3)  .إذا كان التصريح بموجب مرسوم يصدر الحكم عن مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا -

 (4)  غير تنظيمي.إذا صدر التصريح بقرار وزاري، يصدر الحكم عن المحكمة الإدارية لكونه قرار  -

 . إذا كان التصريح بموجب قرار من المحافظ، يؤول الحكم للمحكمة الإدارية المختصة إقليميا -
 التالية:  طرق الطعنوعليه يمكن تصور 

ح بالمنفعة العامة بموجب مرسوم، يكون الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة في دعوى إلغاء قرار التصري  -
 فيها بالنقض فقط؛

ء قرار التصريح بموجب قرار وزاري أو من المحافظ، تقبل الطعن  الأحكام الصادرة في دعوى إلغا -
 ستئنافية. بالاستئناف أمام المحكم الا

ي يتمتع  ويمكن الطعن في أحكام هذه الأخيرة عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، الذ
ة في قرار مراقبة مدى وجود تجاوز للسلط  بسلطات محدودة في هذه الحالة، حيث لا يمكنه كقاضي نقض

 (5)  التصريح ولا مراقبة الإجراءات السابقة له.
خلال بالاستئناف،  الطعن  الشكليات    ويمكن  حسب  القضائي،  القرار  تبليغ  يوم  من  شهرين 

الميعاد  ، أما إذا تم تبليغ القرار بواسطة محضر قضائي، فيحتسب المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري
 ( 6) .من تاريخ تسليم القرار

الدولة مجلس  أمام  بالنقض  الطعن  ميعاد  عن  المحاكمالفرنسي  أما  تصدرها  الت  القرارات  في   ، 
بمناسبة الطعن   الاستئنافية، فصلا في دعوى الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية،

 

 (1) Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 /art.4 
 (2) Article L.13/21 a été abrogé par ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 / art. 6, op.cit. 
 (3) Article R.311.1 code de justice administrative, op.cit.  
 (4) Article R.311.2, même code. 
 (5) Auby Jean-Marie; Bon Pierre; Auby Jean-Bernard; Terneyre Philippe, Droit administratif des 

biens, 7eme édition, Dalloz, Paris, 2016, p.531. 
 (6) Article R.811-2 code de justice administrative, op.cit. 
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القواعد العامة للتقاضي    شهران تبدأ من تاريخ إعلان الحكم حسب  في قرار التصريح بالمنفعة العامة، فهو 
 ( 1) أمام الهيئات الإدارية.

القرارات القضائ التفسير كما يمكن الطعن في  ية بطرق الطعن غير العادية الأخرى، مثل دعوى 
بتفاصيلها    التماس إعادة النظر، ولا يتسع المقام هنا للتعرض لهاودعوى تصحيح الأخطاء المادية، ودعوى  

 فهي تخضع للأحكام العامة.
تختلف كثيرا عتبر هذه أهم الآثار المترتبة عن رفع دعوى إلغاء القرارات القابلة للانفصال، والت لا  ت

عليها، ومرد هذا    عن آثار دعوى إلغاء أي قرار إداري، إلى في بعض الخصوصيات الت تم تسليط الضوء
تعجال.سنا ذات خصوصية مميزة وهي العمومية والاهالاختلاف الطفيف إلى أن المنفعة 

 

 (1) Article R. 821-1, même code. 



 للمنفعة العمومية   لقابلة للانفصال في نزع الملكية الرقابة القضائية على القرارات ا  الباب الثاني/الفصل الثاني: آثار

319 

 لعمومية المبحث الثاني: آثار إلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية للمنفعة ا
ضي تعديل القرار  تقتصر ولاية قضاء الإلغاء على إبطال القرار الإداري كليا أو جزئيا، فلا يملك القا 

دارة، ومساسا بمبدأ  اختصاصات الإالمطعون فيه أو إحلال قرار جديد محله، لأن ذلك يعد تعديا على  
 (1) الفصل بين السلطات. 

، فيترتب على إلغاء القرار الإداري  (2) مواجهة الكافةإلا أن حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة في  
 ادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار، كما لو أنه لم يصدر اعتباره كأن لم يكن، وبالتالي لزم إع

الإلغاء تنتمي إلى القضاء الموضوعي وليس إلى القضاء الشخصي، حيث تقوم   مرد ذلك أن دعوى، و (3)
مخاصمة القرار الإداري لإصابته بعيب من العيوب، ومن ثم إذا حكم بإلغائه عد ذلك  هذه الدعوى على  

 (4)  ما للقرار في مواجهة الكافة.إعداما وهد
المركبة الت فصل عنها، وبالرجوع إلى    نفصل على العمليةوفيما يتعلق بتأثير حكم إلغاء القرار الم

القابلة للانفصال، يلاحظ أنه تدرج بداية من الرفض   تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي لنظرية القرارات 
وذلك بسبب تردده آنذاك في قبول نظرية القرارات   ( 5)   العملية المركبة،  لوجود تأثير لإلغاء القرار المنفصل على

 نفصلة من الأساس.الم

 

، متوفر 10، جامعة المستنصرية، العراق، ص10في القانون الإداري، المحاضرة  ، محاضراتراضي، إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها ن ليلو ماز   (1) 
على الرابط:  26/12/2023بتاريخ 

ge=7&level=2l&id_collestansiriyah.edu.iq/lectures.php?id_dept=aluhttps://uom   
ر قضائي فاصلا في طعن بتجاوز السلطة ونطق  در قراأكد على هذه الحجية المطلقة القضاء الإداري الجزائري، واعتبرها مبدأً مستقرا عليه: "متى ص (2) 

، 21/12/1985، مؤرخ في 43308ار رقم لقة للشيء المقضي فيه...". المجلس الأعلى، قر طببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري، اكتسب الحجية الم
 .205، ص 1989 ئر،الجزا ،3قضية )ع.ب( ضد )وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر(، المجلة القضائية، العدد

 . 14ليلو مازن راضي، إجراءات رفع الدعوى، مرجع سابق، ص (3) 
 .381ابق، صسكنعان نواف، مرجع   (4) 
حيث أوضح مفوض الدولة في تقريره عدم تأثر العقد بإلغاء القرار المنفصل، بل يبقى   Martinقضية مارتن  ظهر هذا في العديد من الأحكام كما في  (5) 

 ي طلب إبطاله من قاضي العقد، أنظر: حتى العقد ساريا
C.E, 4 août 1905, Martin. S, 14220, publié au recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, 

sur le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199/  

https://uomustansiriyah.edu.iq/lectures.php?id_dept=all&id_college=7&level=2
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199/
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تراجعه عن  أدى إلى  انتقادات واسعة، ما  الفرنسي لاقى  الدولة  التوجه من مجلس  أن هذا  غير 
 ( 1) موقفه، حيث أصبح يقرر بطلان العملية المركبة استنادا إلى الحكم الصادر بالإلغاء.

الإدارية هذه التحولات في موقف القضاء الفرنسي انصبت في الغالب على مجال العقود    لكن 
العقود  وحيث أن م القابلة للانفصال في مجال مختلف عن  القرارات  بتطبيق نظرية  يتعلق  الدراسة  وضوع 

لية نزع الملكية؟  لإدارية ألا وهو نزع الملكية، يجدر التساؤل هنا عن مدى تأثير إلغاء القرار المنفصل على عما
 بطال العملية برمتها؟القرارات الصادرة خلال مرحلة من المراحل المختلفة لإ إحدىفهل يكفي إبطال 

يتعين دراسة أثر إلغاء    هذا ما سيتم الإجابة عنه خلال المبحث الأخير من هذه الدراسة، حيث
الإد تتبعها  الت  لتسلسل الإجراءات  نظرا  العملية، مع ضرورة  قرارات كل مرحلة على حدا،  ارة في هذه 

 تلك الآثار في كل من النظامين الفرنسي والمصري. مقارنة 
ومية في  ادا للمنهجية المتبعة في التقسيم، لابد من دراسة أثر إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموامتد

.  مطلب أول، ثم أثر إلغاء القرارات اللاحقة عليه في مطلب ثان 

 على عملية نزع الملكية إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةالمطلب الأول: آثار 
امه النزاع المتعلق بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، إذا ما وجد إن القاضي الإداري المعروض أم

ذا  وب المشروعية المتعلقة سواءً بالأركان الداخلية للقرار أو تلك الخارجية، قضى بإلغائه، ولهفيه عيبا من عي
لقرار )الفرع الأول( تبار القرار كأن لم يكن، وهو ما يسمى بالأثر الرجعي لالإلغاء أثران رئيسيان، أولهما: اع

 )الفرع الثاني(، وفيما يلي توضيح ذلك: وثانيهما: الحجية المطلقة لهذا الإلغاء، أو ما يسمى بالأثر المطلق

 

القرار المنفصل المتعلق لس الدولة بطلان العقد الإداري وإلغاءه تبعا لإلغاء مج، حين رتب 7/7/1982المؤرخ في  Guidelبلدية  قضيةقراره في كما في (1) 
لمباشرة العامة إلى عدة مقاولين أو الشركات الت لها الحق  دعوة اباختيار المتعاقد عن طريق إجراء الدعوة المباشرة دون اتباع ما يقتضيه القانون بتوجيه ال

 اك في المناقصة. أنظر: بالاشتر 
C.E, 7 juillet 1982, commune de Guidel, 30533, inédit au recueil Lebon, disponible en ligne, le 

26/12/2023, sur le lien:  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007678874/  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007678874/
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 ح بالمنفعة العموميةالفرع الأول: الأثر الرجعي لحكم إلغاء قرار التصري 
ثار المترتبة عن القرار الإداري ثر الرجعي لحكم الإلغاء أن هذا الأخير يزيل كافة الآمبدئيا، يقصد بالأ

التزام إيجابي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ويقع بذلك على عاتق الإدارة    (1)   واعتباره كأن لم يكن،
 ( 2)  ه القانونية والمادية.صدور القرار الملغى، وذلك بمحو كافة آثار 

القانوني الج النظام  الرجعي لحكم الإلغاء في  الملكية عن نظيريه ونظرا لاختلاف الأثر  لنزع  زائري 
، يبحث الأول الأثر الرجعي للإلغاء في النظام سيم هذا الفرع إلى ثلاثة أقسامالفرنسي والمصري، توجب تق

القسم بينما يخصص  الفرنسي القانوني الجزائري )أولا(،  القانوني  النظام  ان الآخران لدراسة هذا الأثر في 
 )ثانيا(، والمصري )ثالثا(: 

 في النظام القانوني الجزائري  إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةالأثر الرجعي لحكم أولا: 
ن زوال  بما أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يشكل الأساس الذي تبنى عليه عملية نزع الملكية، فإ

قد يتصور أن تمضي ف  (3)؛هذا القرار بأثر رجعي سيؤدي إلى إلغاء القرارات المتخذة تطبيقا للقرار الملغى
ي، وتعيين المحافظ المحقق، خاصة وأن  الإدارة في مواصلة إجراءات نزع الملكية الموالية، كفتح التحقيق الجزئ

خ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية  المشرع قد سمح للوالي بعد مرور خمسة عشر يوما من تاري
نما الملاحظ أنه جعل مهلة الطعن في قرار التصريح شهرا كاملا  بي   (4)   بإصدار قرار تعيين المحافظ المحقق،

 (5)  شره.تبدأ من تبليغ القرار أو ن
فإنه من السهل لكن، ولأن دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار التصريح تؤدي تلقائيا إلى وقف تنفيذه،  

وحتى لو أصدر  (6)   ؛الفةالمشوب بأي مخجدا تلافي الأضرار وإصلاح الأوضاع القانونية الناجمة عن القرار  

 

 .266، ص2005دار العلوم، الجزائر،  بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية،  (1) 
 .15إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها، مرجع سابق، صليلو مازن راضي،  (2) 
يو ، الأمر الذي يؤدي إلى زوال الكثير من التدابير." محىإن زوال القرار بأثر رجعي يؤدي إلى الإلغاء المترابط لجميع القرارات المتخذة تطبيقا للنص الملغ" (3) 

 . 199أحمد، مرجع سابق، ص
 ، سالف الذكر.186-93لتنفيذي من المرسوم ا 12المادة   (4) 
 سالف الذكر. 11-91من القانون  13المادة  (5) 
 . 32رحماني أحمد، مرجع سابق، ص  (6) 



 للمنفعة العمومية   لقابلة للانفصال في نزع الملكية الرقابة القضائية على القرارات ا  الباب الثاني/الفصل الثاني: آثار

322 

رفع دعوى الإلغاء، كما سبق بيانه، فإن إلغاء  الوالي قرار تعيين المحافظ المحقق بناء على قرار التصريح وقبل 
ا تعيين  قرار  إلغاء  يرتب  فيه،  المطعون  القرارات القرار  قبيل  القرار من  يعد هذا  إذ  تلقائيا،  المحقق  لمحافظ 

   (1) التبعية.
دة بموقف المشرع الجزائري عندما رتب الأثر الموقف على رفع دعوى إلغاء قرار نا ينبغي الإشاوه

ائيا، تفاديا لتلك الحالات الت يكون فيها إعمال الأثر الرجعي للإلغاء صعبا أو مستحيلا  التصريح تلق
التصريح  ي بإلغاء قرار  نما تكون الإدارة قد مضت في إجراءاتها اللاحقة، حتى إذا ما صدر الحكم القضائحي

وى. كما أن المهلة  لم يتمكن المتقاضي من إعادة الحال إلى ما كان عليه، وهنا يصبح الحكم عديم الجد
قف عملية النزع خاصة إذا ما تبين  المحدودة المفروضة على القاضي للنطق بالحكم، تمنع إطالة أمد النزاع وتو 

 ا يسمح باستئناف العملية من جديد. ي شاب القرار ممصحة قرار التصريح، أو تتيح تصحيح العيب الذ

 في النظام القانوني الفرنسي  فعة العموميةإلغاء قرار التصريح بالمنثانيا: الأثر الرجعي لحكم 
ات الإدارية التبعية استنادا إلى إلغاء القرار الأصلي  في النظام القانوني الفرنسي، يعتبر إلغاء القرار 

  Rodière(2 )منذ قرار مجلس الدولة الفرنسي الشهير في قضية السيد    مبدأً مستقرا عليه في القضاء الإداري
فتين، أولاهما إدارية والأخرى قضائية  نزع الملكية، وتميزها بوجود مرحلتين مختل وبسبب خصوصية إجراءات  

ات كل مرحلة إلى نظام قضائي مختلف، فإن إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية يكون له  وخضوع منازع
وعلى المرحلة     على الإجراءات اللاحقة، مع ضرورة التمييز بين آثار الإلغاء على المرحلة الإدارية )أ(تأثير

 القضائية )ب(: 

 

ا أن يكون هذا القرار هو سبب إصدارها من الأصل، وإما أن الت تصدر مستندة إلى القرار المحكوم بإلغائه، فإم تتعرف القرارات التبعية بانها تلك القرارا  (1) 
رات اللاحقة يشكل كل منهما عملية قانونية مركبة." فتح الباب عليوة، القرار الباطل والقراكون سبب صدورها على هذا النحو، وإما أن يكون هذا القرار ي

 .287ص مرجع سابق،المسلماني محمد أحمد إبراهيم، دى: ؛ مشار إليه ل381، ص1997دار النهضة العربية، مصر،  ،1والمعدوم، ط
من خلال حكمه بضرورة  Rodièreفي قضية  1925رجعية للإلغاء المثير للجدل سنة يعة الحدد مجلس الدولة الفرنسي جميع النتائج المترتبة على الطب (2) 

جراءات . ويعد هذا خروجا عن مبدأ عدم رجعية الإRodièreري للموظف ءات المطلوبة بأثر رجعي للإلغاء لتسوية الوضع الإداااتخاذ الإدارة الإجر 
 قه، راجع حكم مجلس الدولة: لذي لحالإدارية، ولكن مع ضرورة تطهير القرار من العيب ا

C.E, 26 décembre 1925, Rodière, 88369, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637238/  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637238/
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 راءات الإدارية اللاحقة على الإجبالمنفعة العمومية م إلغاء قرار التصريح تأثير حك -أ
يتعلق بالقرارات الإدارية اللاح فيما  يثير حكم الإلغاء أي صعوبة  إلغاء قرار  لا  قة له، ذلك أن 

ر  ي للقرارات الصادرة تنفيذا له، ومنها قراالتصريح بالمنفعة العمومية يؤدي إلى بطلان وهدم الأساس الشرع
سي لا يعتبر مباشرة الإدارة باستغلال العقار رغم إلغاء قرار  مع ملاحظة أن القضاء الفرن (1)  قابلية التنازل،

 (2)  دي.التصريح من قبيل الاعتداء الما

 على المرحلة القضائيةبالمنفعة العمومية تأثير حكم إلغاء قرار التصريح  -ب
ام بالمرحلة القضائية تحديدا هنا، صدور أمر نزع الملكية، حيث أن إلغاء قرار التصريح في النظ  يقصد

المرحلة الإدارية    القانوني الفرنسي، كان يثير ولوقت طويل العديد من الإشكالات الت تتعلق بمبدأ استقلالية
، وفيما يلي عرض  1995/ 2/2  انونلنزع الملكية عن المرحلة القضائية، ولكن الأمر اختلف منذ صدور ق

 (: 2)2/1995/ 2( والوضع بعد صدور قانون 1للوضع التقليدي )

 ( 1995ع التقليدي )قبل الوض -1
خاصة إذا ما صدر    كان صدور حكم بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية يسبب وضعا حرجا 

لة، كان لابد من التمييز بين  لمرحأمر قضائي بنزع الملكية حائز لقوة الشيء المقضي فيه، وخلال تلك ا
 فرضيتين:  

دار أمر نزع الملكية، أو أنه صدر هذا الأمر لكنه  إذا تم إلغاء قرار التصريح قبل إص  :الفرضية الأولى
، في هذه الحالة، يمنع على القاضي العادي إصدار الأمر لم يصبح نهائيا بعد، بسبب الطعن فيه النقض

إذا كان قد أصدره، ولكنه لم يصبح نهائيا، توجب على محكمة النقض    أما  بالنزع إذا كان لم يصدر بعد؛
ه ضد أمر نزع الملكية، أن تنقض هذا الأخير على أساس عدم مشروعية قرار  الت تنظر في الطعن الموج

 ( 3) التصريح.

 

 (1) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 396. 
 (2) T. Conflit, 25 janvier 1988, Fondation Cousto, Lebon, p484, mentionné par: Auby. Jean-

Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., p543. 

)3(  Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 189. 
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إذا أصبح أمر نزع الملكية نهائيا إما لفوات آجال الطعن أو برفض محكمة النقض   :الثانية   الفرضية
طلب النقض، أو حكمت بعدم تأسيسه، ثم صدر حكم بإلغاء قرار التصريح، ففي هذه الحالات يصبح 

ل في استعماقل الملكية لا رجعة فيه، حتى لو كان الإلغاء مؤسسا على عيب في المنفعة العامة أو الانحراف  ن
ولقد عاب الفقه الفرنسي    (1)   السلطة. وقد كان هذا الوضع من الآثار السلبية لحكم الإلغاء في السابق.

 ( 2) هذا الوضع طويلا، واعتبره صورة من صور إنكار العدالة.

 ( 2/2/1995ع بعد الإصلاح )قانون الوض -2
المشرع في فرنسا إلى تعديل أحكام  إن الوضع الذي تم انتقاده بشدة من طرف الفقه الفرنسي، دفع  

، حيث  2/1995/ 2المؤرخ في    101-95انون من الق  4/1وذلك بموجب المادة    (3)  قانون نزع الملكية
في قانون    L.223-2ة القديم )أصبحت المادة  من قانون نزع الملكي L12-5أضيفت فقرة إلى نص المادة  

أنه في   التعديل  وفحوى  الجديد(،  الملكية  قرار  حالة  نزع  بإلغاء  الإداري  القاضي  من  نهائي  قرار  صدور 
التنازل، يمكن للمنزوعة منه ملكيته إخطار قاضي نزع الملكية  التصريح بالمنفعة العمومية، أو قرار قا بلية 

ة المعني، وذلك بتوجيه طعن يتعلق بعيب في الأساس الشرعي لذلك الأمر، حتى  الذي أصدر أمر نزع الملكي
على أن يتم هذا الإخطار خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغه بالحكم    (4)  نهائيا.الأخير لو أصبح هذا  

 ( 5) لصادر بالإلغاء.النهائي ا
ف قانون نزع الملكية  إن المقارنة البسيطة بين موقف المشرع الفرنسي حتى بعد الإصلاح، مع موق

وقف لدعوى إلغاء قرار التصريح  لأثر المالجزائري، تظهر تفوق هذا الأخير وحكمته البارزة حينما نص على ا

 

)1(  Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., p545. 
 (2) Morand-Deviller Jacqueline, op.cit., p 396. 
 (3) Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., p547. 
 (4)  « En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité 

publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que 

l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son 

annulation. Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de 

propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation. » article L.223-2 du Code de 

l’expropriation. 
 (5) Article R.223-2, même code. 
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الإ تلك  تفادي  في  خلاله نجح  من  والذي  العمومية،  القانوني بالمنفعة  النظام  منها  يعاني  الت  شكالات 
 الفرنسي خاصة في حال صدور أمر نزع الملكية. 

 في النظام القانوني المصري إلغاء قرار إعلان المنفعة العامةا: الأثر الرجعي لحكم ثالث
رنسي  جراءات نزع الملكية في النظام القانوني المصري إدارية بحتة، بخلاف النظام القانوني الفبما أن إ

الحكم قبل الأمر الصادر  فإن الحكم بإلغاء قرار إعلان المنفعة العامة يؤدي إلى إلغاء العملية برمتها، متى تم  
رر للمنفعة العامة بطلان جميع الإجراءات  ون المصري يرتب على إلغاء القرار المقحيث أن القان (1) بنزع الملكية،

 (2) ونقل الملكية لإنها إجراءات إدارية بحتة.  الإدارية اللاحقة، ويصدق ذلك على عملية الحصر،
روع المقترح نزع الملكية لأجله، يتحول حق أصحاب غير أنه إذا صدر حكم الإلغاء بعد تنفيذ المش 

كم إلغاء تقرير المنفعة العامة تؤدي بدورها إلى إلغاء القرار  وهذا يعني أن حجية ح(3)   ن إلى التعويض،الشأ
تب على ذلك أن تلتزم الإدارة بتسليم العقار المنزوع ملكيته إلى أصحاب الشأن الصادر بنزع الملكية، ويتر 

بإلغائه، الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار عملية  قرار نزع الملكية قد صدر مستندا إلى قرار حكم  على أساس أن  
 (4)  زع الملكية كأن لم تكن.ن

ير المنفعة العامة كأن لم يكن، وينسحب وعليه، يسترد المالك عقاره كنتيجة طبيعية لاعتبار قرار تقر 
ك عاما، حيث أن ذل  18نقل الملكية دون عذر لمدة  ذات الحكم على الحالة الت تتقاعس فيها الإدارة عن  
به محكمة القضاء الإداري في مصر في قرارها سنة    يكون مدعاة لسقوط مفعول القرار، وهذا ما قضت

جهة الإدارة من أن مالكة العقار كانت تقيم العقبات أمام تنفيذ  بقولها: "... ولا عبرة لما تدعيه    1987
ل المشرع  أجاز  امتنع  المشروع، حيث  لو  الملكية  بنزع  قرارا  تصدر  أن  نقل  لإدارة  نماذج  توقيع  عن  الملك 

 (5)  الملكية."
 

 . 364المسلماني محمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص (1) 
 .145، ص2012والدستوري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، دسوقي عيد سعد، حماية الملكية الخاصة في القضاءين الإداري  (2) 
 .492 السيد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص، (3) 
، مشار إليه لدى: المسلماني، محمد أحمد إبراهيم، 397ص ،1197جيرة عبد المنعم عبد العظيم، آثار حكم الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،   (4) 

 . 363سابق، ص مرجع
 . 364، صنفس المرجعلدى:  يهقرار غير منشور، مشار إل  9/7/1987، مؤرخ في 1709/63محكمة القضاء الإداري المصرية، قرار رقم   (5) 
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فعل المشرع المصري حين منح ذوي الشأن من الملاك ضمانت لحماية أملاكهم، بأن جعل    وحسنا
علقة تقرير المنفعة العامة كأن لم يكن عند عدم إيداع نماذج نقل الملكية، حتى لا تبقى أوضاعهم مقرار  

 قل الملكية للمنفعة العامة.بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الت تلزم لن
يتضح اتجاه القضاء المصري إلى ترتيب نتيجة خطيرة، تتمثل في هدم عملية   ومن خلال المقارنة،

برم الملكية  المشرع  نزع  بموقف  والإشادة  التأكيد  يعيد  وهذا  المشروع،  تنفيذ  يتم  مالم  العقار  واسترداد  تها 
فصل في قرار التصريح، وحدد مواعيد الطعن فيه، وآجال الزائري عندما رتب الأثر الموقف لدعوى إلغاء  الج

ال إلى ما كانت  الدعوى، كل ذلك من أجل ضمان حقوق الملاك من جهة وتلافي إلزام الإدارة بإعادة الح
 عليه.

 ومية الفرع الثاني: الأثر المطلق لحكم إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العم
به، أي  ذا الأخير يتمتع بالحجية المطلقة للشيء المقضي  يقصد بالأثر المطلق لحكم الإلغاء، أن ه

 ( 1) نيه هذا الإلغاء.أنه ينتج آثاره تجاه الجميع، بمعنى أنه لا يستفيد منه المدعي فحسب بل كل شخص يع
م الأخرى الصادرة في  ويقتصر الأثر المطلق على الأحكام الصادرة بالإلغاء، فلا تكتسب الأحكا

الطاعن تجديد دعواه ضد    الحجية المطلقة، كما في حالة رفض الدعوى، حيث يستطيعدعوى الإلغاء هذه  
وز لغير الطاعن أيضا أن يطعن في القرار الذي رفضت الدعوى بشأنه، إذا تغيرت الظروف والأسباب، ويج

 ( 2)  طئا في حق غيره.القرار ذاته، لأن القرار قد يكون صائبا في حق الطاعن وخا
يهم في   ما  بتإن  الإدارة  إلزام  عنه من  تسفر  ما  المطلقة، هو  الحجية  قرار  هذه  إلغاء  نفيذ حكم 

 ، والآخر سلبي.التصريح بالمنفعة العمومية، والتزامها هذا له وجهان: أحدهما إيجابي

 

 .130، ص2009جامعة الجزائر،  ،سلامي عمور، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق   (1) 
؛  220، ص1985ع على سبيل المثال: الجرف طعيمة، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، حول الحجية المطلقة، راج  (2) 

 .250، ص مرجع سابقالطماوي سليمان محمد، قضاء الإلغاء،  
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ما كان عليه قبل صدور  أما الوجه الإيجابي، فقد سبق الحديث عنه، وهو التزامها بإعادة الحال إلى  
انونية الت استندت في صدورها على  ى، كما أنها ملزمة أيضا بهدم كافة القرارات والأعمال القالقرار الملغ

   (1) الإدارة عن إعادة إحياء القرار الملغى.القرار الملغى. وأما الوجه السلبي فيتمثل في امتناع 
فقد يحصل أن  رح بالمنفعة العمومية ليس مطلقا،  غير أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار جديد يص

ت التحضيرية، وعندها، يمكن للإدارة تصحيح الإجراء  الإجراءا  إحدىيكون الإلغاء بسبب عدم مشروعية  
كأن تقوم الإدارة بالتصريح دون إجراء تحقيق، أو أنها تجري تحقيقا  وإعادة إصدار قرار التصريح من جديد،  

 حكام القانون. ويتبين بطلانه لمخالفة أ
عدم المشروعية الت    قرار التصريح لعيب فيه بالذات، فهنا لا بد من التمييز بينأما إذا كان إلغاء  

ان الداخلية للقرار وخصوصا فكرة  تمس الشروط والأشكال الجوهرية، وبين عدم المشروعية الت تمس الأرك
 المنفعة العامة.

يصدر بها قرار  والأشكال الجوهرية الت يتوجب أن  فإذا كان سبب الإلغاء هو عدم صحة الشروط  
ن تغفل الإدارة إجراء النشر أو التعليق، ففي هذه الحالة  التصريح، كأن لا يتضمن تقدير النفقات، أو أ

وتأخذ نفس الحكم حالة تعلق البطلان بعيب   (2)   لغى وإصداره من جديد.يجوز للإدارة تصحيح القرار الم
 ( 3)  ختصة.ح ذلك بإصدار القرار من الجهة المفي الاختصاص، ويتم تصحي

تصريح، وهو المنفعة العامة في حد ذاتها، كأن يكون  أما إذا كان سبب الإلغاء راجعا إلى محل قرار ال
عة العمومية، أو أن مساوئ المشروع أكبر بكثير من إيجابياته، خاصة  المشروع لا يستجيب إلى متطلبات المنف

لات، يكون قرار التصريح مشوبا بعيب في أساسه  رية الموازنة، ففي مثل هذه الحاإذا ما استخدم القاضي نظ
ر  ذلك أن المنفعة العامة الت هي المبر (4)  لإدارة تصحيح القرار ولا إعادة إصداره من جديد،وهنا لا يتاح ل

 الوحيد والأساسي لنزع الملكية غير محققة.

 

 .130، صمرجع سابقالوافي سامي،   (1) 
 .170بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (2) 
 .632، ص 1999 بسيوني، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، عبد الله عبد الغني  (3) 
 .170بعوني خالد، مرجع سابق، ص  (4) 



 للمنفعة العمومية   لقابلة للانفصال في نزع الملكية الرقابة القضائية على القرارات ا  الباب الثاني/الفصل الثاني: آثار

328 

منه تجعل الحكم ، سالفة الذكر،  15المادة  ، يلاحظ أن  11- 91وبالرجوع إلى أحكام القانون  
حضورياً بالنسبة لكل شخص سواءً كان طرفا في    القضائي النهائي، أي الحائز لقوة الشيء المقضي به، 

لصادرة في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية تتمتع  الخصام أم لم يكن، وعليه، فجميع الأحكام ا
ئري لم يميز بين ما إذا كان الحكم صادرا بإلغاء القرار  كافة، أي أن المشرع الجزابالحجية المطلقة في مواجهة ال

ه أم برفض الدعوى شكلا، أو كونها غير مؤسسة، بل جعل الحكم حضوريا يسري في مواجهة المطعون في
 (1) سواءً كان شخصا حاضرا في الخصام أم لا.الكل 

وم  واضح  الجزائري  المشرع  أن هدف  الرغم من  المادةوعلى  سالفة  -  15  برر من خلال فحوى 
زع الملكية، وبالتالي إطالة العملية بالتبعية، إلا  وهو عدم إطالة أمد النزاعات الموجهة ضد قرارات ن  -الذكر

الت تقرها القواعد العامة في التقاضي، إذ أنه ليس من العدل أن  أنه يعد انتقاصا من حقوق المتقاضين  
لحضور أصلا؟! وكيف تمنح الحجية المطلقة  ص لم يحضر أو م يستدعى ليعتبر الحكم حضوريا بحق شخ

ينما يمكن لغيره من أصحاب العقارات رفع دعاوى أخرى تخاصم قرار لحكم برفض دعوى قدمها شخص ب
 التصريح؟!

، بحيث  11-91من القانون    15جدر أن يعدل المشرع الجزائري مضمون المادة  لذا كان من الأ
 حكام الصادرة بالإلغاء دون غيرها.والحجية المطلقة على الأ تقتصر صفة الحضورية

  

 

 .171ع سابق، صمرج بعوني خالد،   (1) 
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 قرارات المنفصلة اللاحقة على التصريح بالمنفعة العمومية المطلب الثاني: آثار إلغاء ال
ر بإلغاء القرارات الإدارية اللاحقة على قرار التصريح بالمنفعة لا خلاف بأنه يكون للحكم الصاد

القطعية تحوز حجية تمنع الرجوع فيها، وتحول دون إعادة  كبقية الأحكام  العمومية حجية مطلقة، فهي  
ديد بدعوى أخرى لسبق الفصل فيها، وهذا ما يسمى بحجية الأمر المقضي به. النظر في الموضوع من ج

ما بالإلغاء، فهي تتمتع بحجية مطلقة، فتكون حجة على الكافة، حيث يمتد أثرها لغير  وباعتبارها أحكا
 توضيحه. دعوى، كما سبق أطراف ال

ية يسري ليس في حق من أقام  وعليه، فالحكم الصادر بإلغاء قرار قابلية التنازل أو قرار نزع الملك
 ( 1) الدعوى فقط بل بالنسبة للكافة.

للاحقين لقرار التصريح قد تكون لهما آثار أخرى على العملية برمتها، كما  غير أن إلغاء القرارين ا
ة النازعة وعلى المنزوعة منهم ملكياتهم على حد سواء. وبسبب الاختلاف  ها على الإدار قد يؤثر إلغاء أحد

رع  كل قرار في العملية، وجب تخصيص فرع مستقل لآثار إلغاء كل من قرار قابلية التنازل )الف  في ترتيب
 الأول(، وقرار نزع الملكية )الفرع الثاني( وذلك على النحو الآتي:

 قابلية التنازل غاء قرار الفرع الأول: آثار إل
قرار قابلية التنازل أن يوقف    على غرار الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، يمكن للطعن في

بإعادة الحال إلى ما كان عليه لن يشكل أي صعوبة  ، وعليه، فإن التزام الإدارة(2) تنفيذ عملية نزع الملكية
 مادام قرار نزع الملكية لم يصدر بعد. 

الإشكال الذي يطرح هنا هو: هل يحق للإدارة مواصلة العملية بعد صدور الحكم بالإلغاء  أن  غير
 كان هذا الأخير بسبب عيب في شكل قرار قابلية التنازل مما يمكن تداركه وتصحيحه مثلا؟  إذا

 

الملكية تكون له حجية نسبية ذلك أن القرار المطعون فيه قد يكون   كم الصادر برفض دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل أو قرار نزعغني عن الذكر أن الح  (1) 
بة  لنهائية في هاتين الدعويين حضورية بالنسم ا، لم ينص على أن الأحكا11-91أن المشرع في القانون ا صائبا بالنسبة للمدعي وخاطئا بالنسبة لغيره، كم

 . 15للكافة كما فعل مع دعوى إلغاء قرار التصريح في المادة 
 تيجي، الت لا يتوقف تنفيذها برغم الطعون. اباستثناء حالات عمليات إنجاز البنى التحتية والمشاريع الكبرى ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستر   (2) 
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الجواب على هذا يكون بالنفي، ذلك أن المشرع اشترط لصدور قرار نزع الملكية أن يصدر حكم و 
زع  ، لذا فإن صدور حكم نهائي بالإلغاء سيحول دائما دون صدور قرار الن(1)   صالح نزع الملكيةئي لنها

 الأخير.
 المرجوة من العملية؟  ولكن، ألا يعد ذلك إجحافا في حق الإدارة؟ وعائقا أمام تحقيق المنفعة العامة

لة صدور قرار  حا  ، يفهم منه أنه لا يمكن للإدارة، 11-91من القانون    29ظاهر نص المادة  
تدقيق في مضمون النص قضائي نهائي ليس في صالح عملية نزع الملكية، أن تصدر قرار النزع، ولكن بال 

قا بالمشروعية الداخلية للقرار  يتضح أن الوضع يختلف بحسب سبب الإلغاء، فكلما كان هذا الأخير متعل 
حال كان الإلغاء لسبب يدخل ضمن  في  )المحل والهدف( استحال معه إتمام العملية، بينما يمكن ذلك  
تصحيح حينها  النازعة  للإدارة  يمكن  حيث  للقرار،  وإتمام    المشروعية  جديد  قرار  إصدار  وإعادة  العيب 

 ( 2) العملية.
ازل في حالات إنجاز البنى التحتية والمشاريع الكبرى ذات المنفعة تبقى مسألة إلغاء قرار قابلية التن

الوطني والا والبعد  فيها س العامة  الطعن  يوقف  القول، لا  العمليات، وكما سبق  أن هذه  تراتيجي، ذلك 
التنف القانون  1مكرر  12يذ، عملا بنص المادة  بالإلغاء إتمام  ، ولذلك، يمكن تصور أن  11-91، من 

جراءات نزع الملكية، وتصدر قرار النزع، بل وحتى تقوم بتنفيذ المشروع، فكيف يمكن عندئذ  تواصل الإدارة إ
 الحال إلى ما كان عليه؟ وما هو مصير تلك التصرفات اللاحقة على القرار المطعون فيه؟  دةإعا

بتنفيذ قرار، ومن ثم صدر حكم القضاء  بالر  القواعد العامة، فإن الإدارة إذا ما بدأت  جوع إلى 
امتثال الإدارة لحكم الإلغاء يعد مخ تنفيذه، لأن عدم  التوقف عن  يتوجب عليها  فإنه  لقوة  البإلغائه،  فة 

كما أنه ينطوي    الشيء المقضي به، وهي مخالفة لمبدأ أساسي وأصل من الأصول العامة واجبة الاحترام،
كم. وهذه المخالفة فضلا عن على قرار إداري سلبي خاطئ، باعتباره قرارا إداريا بالامتناع عن تنفيذ ح

 

 ، سالف الذكر.11-91من القانون  29دة الما  (1) 
كان البطلان لا يلحق المحل وإنما يلحق النواحي الأخرى وهي الاختصاص أو الشكل أو   "تستطيع الإدارة أن تعيد إصدار القرار بالمنطوق نفسه إذا  (2) 

القانون، أو بناء على  المختصة بإصداره، أو بالشكل الذي يطلبه الجهة ب الذي لحق بالقرار، ويتم ذلك بإصدار القرار منعيالسبب أو الغاية، بعد إزالة ال 
 . 20فع دعوى الإلغاء والحكم فيها، مرجع سابق، صليلو مازن راضي، إجراءات ر سبب صحيح." 
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الإدارة بالتعويض عن الأضرار الت    لةإمكانية الطعن فيها استقلالاً بالإلغاء، تمثل خطأً يستوجب مساء
 ( 1)  يمكن أن يكون تعرض لها المستفيد من الحكم.

  ينطبق تماما على حالات عمليات إنجاز البنى التحتية والمشاريع الكبرى ذات البعد الوطني إن هذا
الشيء المقضي   والاستراتيجي، فمواصلة التنفيذ رغم صدور حكم بإلغاء قرار قابلية التنازل يعد مخالفة لقوة

ال تستوجب مسؤولية به، من جهة، وقرارا سلبيا يتضمن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكل هذه الأفع
 .الإدارة عن الأضرار الت تلحق ذوي الشأن من أصحاب العقارات المنزوعة

الذي يحدثه   ، لإلغاء قرار قابلية التنازل نفس الأثرالنظام القانوني الفرنسيوعلى سبيل المقارنة، في 
لى المنزوع ملكيته  سالفة الذكر، بحيث يتوجب ع  L.223-2إلغاء قرار التصريح، استنادا إلى نص المادة  

إذا كان الأمر لم يصدر بعد، امتنع  إخطار قاضي نزع الملكية بأن أمر نزع الملكية قد فقد أساسه الشرعي، ف
أما   (2)  له، بناء على طلب من ذوي الشأن.إذا كان قد صدر، فإنه يقضي بأن لا أساس  عن إصداره، أما  

إن محكمة النقض تلتزم بنقضه، كنتيجة تبعية لحكم  إذا كان أمر نزع الملكية محل نقض من طرف المعني، ف
 ( 3)  إلغاء قرار قابلية التنازل.

ة النظر بح أمر نزع الملكية نهائيا، فلا يمكن إعادبل، إذا تم إلغاء قرار قابلية التنازل بعد أن أص بالمقا
 ( 4)  نسي.وهو ما استقر عليه القضاء الفر  في هذا الأخير لأن انتقال الملكية صار أمرا محتوما،

القانوني المصريأما بالمقارنة مع   العقار النظام  ات تتم بموجب  ، فغني عن الذكر أن عملية حصر 
كن الاعتراض عليها أمام كشوف الحصر الت لا ترقى إلى درجة قرارات إدارية، كما سبق بيانه، غير أنه يم

 

 .19سابق، ص جعليلو مازن راضي، إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها، مر   (1) 
)2(  Morand-Deviller Jacqueline, op.cit, p 402. 

 نقض الفرنسية في الكثير من المناسبات منها على سبيل المثال: وذلك ما قضت به محكمة ال  (3) 
-Cass., 3ème civ., du 17 février 2004, Epx Perrin et a. c/ Commune de Saint -Jean de Moirans, 02-

19.773, Inédit, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007469096/  

- Cass. 3ème civ., 2 mars 2010, M. et Mme Masse-Navette c/ Centre Hospitalier de Voiron: AJDI, 

2010, p. 564, mentionné par Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 224. 
 (4) Civ. 3ème civ., 15 déc. 1975, Torris Département du nord, Bull. civ. III, n° 375, p. 284. 

Mentionné par: Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., 

p562. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007469096/
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ر الصادر ردا على الاعتراض، أمام المصلحة القائمة بنزع الملكية، ولذوي الشأن الحق في الطعن في القرا
 (1)  ثين يوما من تاريخ إعلامهم بالقرار.ة الكائن في دائرتها العقار خلال ثلاالحكمة الابتدائي

لأولى أنه جعل عملية الحصر تتم بموجب ويعاب على المشرع المصري موقفه هذا من نحيتين: ا
مستقلة، كما هو الحال في النظامين القانونيين كشوف وهي ليست قرارات إدارية قابلة للطعن فيها بصورة  

الطعن في القرار الصادر من الإدارة ردا على الاعتراض من    كل من الجزائر وفرنسا، والثاني أن جعلفي  
الإدا العادي وليس  القضاء  انتقاص من ضمانت  اختصاص  إداريا، وفي هذا  قرارا  ري، بالرغم من كونه 

ادي نهيك للقاضي الإداري سلطات تفوق بكثير سلطات نظيره العأصحاب الحقوق، فمن المعلوم أن  
 ة العامة.عن تخصصه في منازعات الإدار 

واكتفى باعتبار  ولم يبين المشرع المصري أثر الطعن في قرار الرد على الاعتراض على سير العملية،  
  8ليها في المادتين  كشوف الحصر نهائية، إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص ع

 الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية.   ة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من، ولا يجوز بعد ذلك المنازع9و

(2 ) 
 قرار الرد على الاعتراض تأثير على سير  ومن المستبعد أن يكون للطعن في تلك الكشوف أو في

عادي، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء  عملية نزع الملكية، خاصة وأنه يكون أمام القضاء ال
.ةارات الإدار قر 

   

 

الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال  ، على أنه: "لذوي 2015لسنة  1المعدلة بالقانون رقم  1990سنة ل  10من القانون رقم  8المادة  تنص  (1) 
 ..( ولذويقة حق الاعتراض على البيانت الواردة في هذه الكشوف).ابخمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة الس

دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات  ار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فيالشأن الحق في الطعن على القر 
 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلامهم بالقرار."

 من قانون نزع الملكية المصري. 10المادة   (2) 
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 لغاء قرار نزع الملكيةالفرع الثاني: آثار إ
صال في عملية نزع الملكية، يثير  إن إلغاء قرار نزع الملكية، باعتباره آخر القرارات الت تقبل الانف

)ثانيا(  الإلغاء على العملية )أولا( وعلى الإدارة  العديد من الإشكالات القانونية، منها ما يتعلق بتأثير هذا  
 دراسة هذه الآثار تباعا: وعلى المنزوع ملكيته )ثالثا(، وستتم 

 عملية نزع الملكيةأولا: أثر إلغاء قرار نزع الملكية على 
، مما  من سند مشروعيتهامجردة  يجعل من عملية نزع الملكية  قد  الملكية  نزع  ء قرار مهم كقرار  ن إلغاإ
تبطل:  التساؤليستلزم   السابقة له؟ وهل  النزع الأخير هادما للإجراءات  إلغاء قرار  القرارات   هل يكون 

 السابقة له كأثر رجعي لإلغائه؟ 
ذا الأخير مستندا  سبب الإلغاء، فإذا كان هن الإجابة عن هذه التساؤلات تستدعي الرجوع إلى  إ

نزع في ذاته، فإنه لا ينسحب إلى قرار التصريح بالمنفعة العمومية ولا إلى قرار قابلية  إلى عيب شاب قرار ال
يب الذي وصم القرار  عهذين الأخيرين قد صدرا سليمين ولم يلحقهما ال  أن التنازل عن الأملاك، طالما  

 المطعون فيه. 
إذا كا يرجعأما  النزع  قرار  إلغاء  ل  ن  له، كما  السابقة  الإجراءات  بسبب عدم لعيب في  ألغي  و 

لية  مشروعية التصريح بالمنفعة العمومية، أو إغفال الإدارة لإحدى الإجراءات الجوهرية عند إصدار قرار قاب
  - لا ريبب -، فهذا  11- 91من القانون    29التنازل، أو أنه صدر في غير الحالات الت حددتها المادة  

 يع الإجراءات السابقة لهيؤدي إلى هدر جم
ولكن، هل يمكن للإدارة في هذه الحالة الأخيرة إعادة إصدار قرار نزع الملكية أو إعادة إجراءات 

 جابة عنه في الفقرة المواليةالنزع من البداية؟ هذا ما سيتم الإ
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 ثانيا: أثر إلغاء قرار نزع الملكية على الإدارة النازعة
لكية، وفي حال كانت الإدارة مصممة على المضي في المشروع، أن  لغاء قرار نقل المب على إيترت

القرار   وهذا مالم يكن  (1)   تقوم بتصحيح العيب القانوني الذي كان سببا في الإلغاء، وإصدار قرار جديد، 
 ا. بأكملهمشوبا بعيب يتعلق بمحله أو غايته، لأنها عيوب تهدم المحل الذي تبنى عليه العملية 

انعدام المنفعة  وأما إذا كان إ السابقة له بسبب  القرارات  النزع مستندا إلى عدم شرعية  لغاء قرار 
 العامة، فهل يجوز للإدارة إعادة إجراءات نزع الملكية لإنجاز نفس المشروع؟

اتباع إجراءات جديدة لنزع الملكية لعدم وجود نص يقضي   مبدئيا لا يوجد ما يمنع الإدارة من 
والحاجات العامة، ما بين زمن صدور أول قرار في العملية الأولى وأول قرار في  فقد تتغير الظروف  بذلك،  

جديدة إذا ما رأت أن هذا   العملية الثانية، لذلك من المتصور أن تعود الإدارة وتتبدأ بإجراءات نزع ملكية 
 يحقق النفع العام. 

أن تعيد العقار المنزوع إلى كية، يتحتم على الإدارة  المل جدير بالذكر أنه في حالة إلغاء قرار نزع  
صاحبه، فإن استحال الإرجاع، كما لو قامت الإدارة بأعمال مادية على الأرض فعلا، فللإدارة أن تطلب 

را جديدا في مواجهة مالك العقار وذلك حماية للمال العام، لأنه تحول  من القاضي المختص أن يصدر أم
ئما بقاعدة "عدم جواز تهديم المنشآت العمومية ولو تم  عتبار أن القاضي مقيد دالى اإلى ملكية عامة، ع

 .(2) إنشاؤها بطريقة غير شرعية"

 ثالثا: أثر إلغاء قرار نزع الملكية على المنزوع ملكيته
الطعن بإلغاء قرار نزع الملكية يصبح هذا الأخير كأن لم يكن، ويبقى المالك هو    في حالة قبول

أما إذا كانت الإدارة قد استولت فعليا على   (3) ن تطلب منه إخلاءها،كنة، ولا يمكن للإدارة أللأم  الشاغل

 

عة الأمير عبد القادر الإسلامية، قسنطينة، جام  انون،بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، فرع الشريعة والقطواهرية كاملة، نزع الملكية للمنفعة العامة  (1) 
، 2017، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1ية في القانون الجزائري، ط، مشار إليه لدى: حراش أحلام، منازعات قرارات نزع الملك250د.س.ن، ص

 .115ص
 (2)  Braibant Guy, le droit administratif français, 3em édition, Presses de la Fondation nationale 

des sciences politiques, Paris, 1992, p191. 
 .136صبودوح ماجدة شهيناز، مرجع سابق،   (3) 
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مباشرة الإدارة    العقارات بعد إيداعها مبلغ التعويض، فيحق لأصحابها المطالبة باسترجاع الحيازة، شرط عدم
جاع  من المستحيل التنازل وإر يكون    أعمالا مادية على العقار، لأنه في حال تمت الأشغال المزمع إنجازها،

 ( 1)الممتلكات إلى أصحابها الأصليين، ويتحول حق المنزوع ملكيته إلى المطالبة بالتعويض لا غير.
إضافية للمنزوع ملكيته، في استرجاع  إن هذا الوضع يجعل من الطعن في قرار نزع الملكية ضمانة  

التصرف   بفعل  منه  المنزوعة  المشروعأملاكه  ال  القانوني غير  أن هذه  ما للإدارة، غير  إذا  تتلاشى  ضمانة 
أقدمت الجهة النازعة بتنفيذ المشروع، عندها يقدم الحكم بالإلغاء دليلا على عدم مشروعية القرار، ويكون 

 بة بتعويض أخر بخلاف التعويض الذي يستحقه نظير عملية النزع.سندا قانونيا للطاعن في المطال
ا كان الطعن بالنقض في أمر نزع الملكية لا  ، ولمم القانوني الفرنسيالنظاوعلى سبيل المقارنة، في  

يوقف تنفيذه، فإن الحكم القضائي الذي يتضمن نقضه، يكون له أثر على القرارات ذات الصلة، ويمكن 
 : (2)   النقاط الثلاثة الآتيةحصر هذه الآثار في

 ات المرتبطة بأمر نزع الملكيةإبطال القرار  -أ
نز  أمر  نقض  الملكية  إن  يقبل  ع  لا  ارتباطا  به  المرتبطة  القضائية  القرارات  إبطال كل  إلى  يؤدي 

ية  وبعكس ذلك، لا تتأثر القرارات الصادرة في المرحلة الإدارية بهذا النقض، وخاصة قرار قابل  (3) التجزئة،
طق بحكم بمجرد الن  مما يعني أنه وحدها القرارات الصادرة في المرحلة القضائية الت تعد لاغية  (4)  التنازل،

 

 . 116، مشار إليه لدى: حراش أحلام، مرجع سابق، ص250طواهرية كاملة، مرجع سابق، ص  (1) 
 (2)  Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., p575. 
 (3) « La cassation de l’ordonnance d’expropriation entraîne l’annulation de tous les actes et 

décisions qui en ont été la suite ; il en est ainsi, notamment, de la décision du juge de 

l’expropriation qui a fixé les indemnités. Dès lors, l’appel formé contre une telle décision est 

sans objet ». Cass., Chambre civile 3, du 3 novembre 1977, 76-70.343, commune de Fontenay-

le- Fleury. c/Société Résidence de la Lucasserie, Publié au bulletin, disponible en ligne le 

26/12/2023, sur le lien: https://www.doctrine.fr/d/CASS/1977/JURITEXT000006999787  
 (4) « L'annulation de l'ordonnance d'expropriation par la Cass., postérieurement à l'intervention 

de l'arrêté de cessibilité, est sans influence sur la légalité de celui/ci ». C.E, 21 juillet 1970, 

Epoux Courbey, 72787, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023, sur le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007642394/  

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1977/JURITEXT000006999787
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007642394/
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وهذا الحكم ينطبق . )1( النقض، ومن أهمها قرار تحديد مبلغ التعويض، حتى لو صدر قبل أمر نزع الملكية
حيث أن العقار ينبغي أن يعود ، (2) مشروعة  أيضا على حيازة الجهة النازعة للعقار المعني، الت تصبح غير

 (3)  إلى مالكه الأصلي بمجرد نقض أمر نزع الملكية.
ذلك  فإنه  ومع  المعني،  العقار  على  الأشغال  بإنجاز  فعلا  بدأت  قد  المستفيدة  الجهة  إذا كانت   ،

يمكن  ة"، لا  وحسب المبدأ التقليدي "عدم جواز هدم المنشآت العامة ولو تم إنشاؤها بطريقة غير مشروع
 (4) هدم المباني المنشأة ويحصل المالك فقط على تعويض من القضاء العادي.

ال الحاضرفي  الموازنة بين  وقت  لنظرية  إعماله  بعد  وذلك  القاضي،  تقدير  الأمر بحسب  ، يختلف 
بكثير  الأضرار والمنافع، فإذا كانت الخسائر الت تعود المصلحة العامة بسبب هدم الأشغال المنجزة يفوق  

م  ا كان الهدقيمة التعويض الذي قد يحصل عليه صاحب العقار المنزوع، فإنه يحكم بتعويضه، والعكس إذ
 ( 5)  لا يخل بالمصلحة العامة فيفضل عندها هدم الأشغال المنجزة وإعادة العقار إلى صاحبه.

  

 

)1(  Cass., 3ème Civ., 20 juin 1978, Consorts Maurel. c/ EDF, 77/11.006, Publié au bulletin, 

disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1978/JURITEXT000007001628  
 (2) « Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaque que les procédures suivies entre les propriétaires 

expropriées et la commune de Garges/lès/Gonesse, postérieurement aux arrêts du 24 juin 1964 

cassant l'ordonnance d'expropriation, lesquels rendaient, par eux/mêmes, irrégulière l'emprise de 

la commune et constituaient le fait générateur de la créance des expropriées ont eu pour objet et 

pour effet de faire prononcer la péremption de l'instance relative au transfert de propriété des 

terrains en cause, et ont pris fin par trois arrêts de la cour d'appel d’Orléans du 16 mai 1972, 

devenus irrévocables » Cass., Chambre civile 3, 19 octobre 1977, commune de Gorge-lès- 

Gonesse c/ Dame Davioud, 76-13.188, Publié au bulletin, disponible en ligne le 26/12/2023, sur 

le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000202/  
 (3) Hostiou René, Questions autour du droit pour l’ancien propriétaire à la restitution d’un bien 

exproprié dans des conditions irrégulières. Quel juge? Quel préjudice? RFDA, 2015, p483, 

mentionné par: Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean/Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., 

p575. 
 (4) Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 247. 
 (5) Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., p576. 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1978/JURITEXT000007001628
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000202/
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 الحجية النسبية لأمر نزع الملكية -ب
فهو لا يتمتع بالحجية المطلقة أمام الكافة، بل   (1)  فقط،نسبية  إن نقض أمر نزع الملكية له حجية

طعن أحد المنزوعة منهم أملاكهم في هذا الأمر وتم نقضه، فإن الحكم  ا  ينحصر أثره على الأطراف بحيث إذ
ية ، أما باقي المنزوعة منهم ملكياتهم فيبقى أمر نزع الملك(2)   بالنقض لا يسري إلا في مواجهته هو دون غيره

 (3) بالنسبة لهم إلا إذا قدموا طلبا جماعيا بالنقض.  مشروعا
 آخر قاضي نزع ملكية   إحالة القضية إلى -ج

 - فيما عدا الحالة الت يقضى فيها بإعادة الفصل في الموضوع-إن الحكم بنقض أمر نزع الملكية  
ير يتم إبلاغه طرف محكمة النقض، هذا الأخيؤدي إلى إحالة القضية إلى قاضي نزع ملكية آخر، يعين من  

همته السهر على إعادة الأوضاع ومومهمته السهر على  ، وليس من الطرف المستعجل  من طرف المحافظ
إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور أمر نزع الملكية، من تاريخ إحالة الملف إلى قاضي نزع الملكية  

 (4)  .أي بعد صدور قرار قابلية التنازل

 

 (1)  Hostiou René; Struillou Jean-François, op.cit., p 249; Auby. Jean-Marie; Bon. Pierre; Auby. 

Jean-Bernard; Terneyre. Philippe, op.cit., p576. 
 (2) « par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction de 

l'expropriation incompétente pour connaître de la demande de dommages/intérêts pour retard 

dans le paiement de l'indemnité d'éviction et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt 

rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble » Cass., Chambre civile 

3, 8 mars 2000, Cts Lacroix-Giry c/ commune Eybens, 89-70.151, Inédit, disponible en ligne le 

26/12/2023, sur le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007407909/  
 (3) « Et attendu qu'en l'état de l'indivision existant entre les demandeurs aux pourvois, 

l'annulation produit effet à l'égard de tous »; Cass., Chambre civile 3, 2 juillet 2008, Carlini c/ 

commune de Levallois Perret, 07/14.518 07/15.335 07/15.383, Publié au bulletin, disponible en 

ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019127678/  
 (4) « Par ces motifs, la Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 

2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux; Remet l’affaire et les parties dans l’état 

où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement 

composée; Cass., 3em Civ., 23 septembre 2020, la société Etablissements A. Gré et Cie, 

19/18.031, La cour de cassation, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/653_23_45451.h

tml  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007407909/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019127678/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/653_23_45451.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/653_23_45451.html
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ة العامة  ، يكون لإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعالنظام القانوني المصريقارنة، في  أخيرا، وعلى سبيل الم
ية ويتمتع بقوة الشيء المحكوم فيه، فالحكم حجة على الكافة ويسري على الغير الذي لم يكن  حجة عين

يه، قضى وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها: "إذا كان الحكم المطعون ف(1)   ممثلا في الدعوى،
ملكية الأرض    طعون ضدها اكتسبتبإلغاء الحكم الابتدائي، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة الم

ة  بالتقادم الطويل المكسب، بوضع يدها عليها، اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ...لسن 
،  وكانت المحكمة الإدارية  2002، بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وحتى رفع الطاعنين دعواهم سنة  1973

عليا، بتأييد حكم محكمة القضاء   ق 39رقم ... لسنة  في الطعن    12/1/2002العليا قد قضت بتاريخ  
توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية  الإداري بإلغاء القرار المذكور، ومؤدى ذلك، وعلى ما انتهت إليه دائرة  

من  عينية  الإلغاء هي دعوى  أن دعوى  فيها حجة في  العليا،  الصادر  والحكم  ذاته،  القرار  اختصام  اطها 
اء هذه يستفيد منها الطاعنون، ولو لم يكونوا ممثلين فيها... ومن ثم  إقامة دعوى الإلغالكافة، ومن ثم فإن 

طبيعة العينية لدعوى الإلغاء يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية لل 
الحكم الصادر هو  ، ف1972لسنة    47من قانون مجلس الدولة رقم    52فة، وهو ما نصت عليه المادة  الكا

عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته أحكام القانون، وإعدامه من  
ى ذات القرار مستهدفة صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعوى تقام طعنا عل يوم  

الإلغاء في مواجهته بحسبانه    يمها، لسريان حكمالقضاء بإلغائه، غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يق
 ( 2) من الكافة."

الحكم القضائي في دعوى الإلغاء حائزا لقوة  ويعد هذا الحكم بمثابة تأكيد للقواعد العامة الت تجعل  
 بيعة العينية لهذه الدعوى.الشيء المقضي فيه، بالنظر إلى الط

 

المصري، حيث جاء فيها: "تسري في شأن جميع الأحكام،  بشأن مجلس الدولة 1972لسنة  47من القانون رقم  52وهذا ما نصت عليه المادة  (1) 
 الكافة" لى أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ع

 . 166ق، مشار إليه لدى: البكري محمد عزمي، مرجع سابق، ص80، سنة 18/5/2015، مؤرخ في 17977كمة النقض المصرية، قرار رقم مح (2) 
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 اتمة ــــــــــ ــــــــــ ــــخ
الانفصال  ة للانفصال في نزع الملكية، يمكن القول أن تطبيق فكرة  القرارات القابل   في ختام دراسة

في عملية مركبة ومعقدة ومترامية الأبعاد مثل نزع الملكية، ليس بالأمر الهين، فهو بالإضافة إلى كونه يتطلب 
تتخلله صعوبة    يقا وشاملا للقرار المراد فصله، يحتاج جهدا وعملا تحليليا من طرف القاضي،فحصا دق

ة العامة الت تسعى الإدارة لتحقيقها من وراء  المصلحفي  تمثل الأولى  ت  ؛وازنة بين مصلحتين متعارضتينالم
 المشروع، أما الثانية فتتمثل في المصلحة الخاصة للأفراد.

الاختلاف الكبير بين أنظمة قانونية ثلاثة تنتمي كلها    ظهرهذا الموضوع،  ومن ثنايا البحث في  
، بالإضافة إلى  العموميةة  تباينت مواقفها في رسم خطوات نزع ملكية الخواص للمنفع  مدرسة اللاتينية،لل 

نزع  المشرع الفرنسي عملية التعويض وإصدار الأمر الحاسم ب أولىفبينما  ؛اختلافها في طبيعة تلك الخطوات 
ارة النازعة بصورة  هذه المهمة للإد  المشرع الجزائري والمصري  أعطى خصيصا لهذا الغرض،  يّن ع    الملكية لقاض  

على النظام القانوني الفرنسي أكثر    تنطبقتطبيق شروط نظرية القرارات القابلة للانفصال    جعلكلية، مما  
 ه النظرية. وهو صاحب السبق في تحديد معالم هذ ،من أي نظام آخر، كيف لا

كل إجراء على نبغي التوقف عند  راءات نزع الملكية، كان يوأمام الترابط والتلاحم الذي يميز إج
؛  وعرضه على الشروط العامة للقرار الإداري، وعلى الشروط الت تشترط في القرار القابل للانفصال  ،حدا

التصريح بالمنفعة العمومية، وهذا  حيث تبين أن وصف القرار الإداري القابل للانفصال ينطبق على قرار  
على اختلاف تسمية القرار وإجراءاته وشروطه    ثلاث محل الدراسةفي الأنظمة القانونية ال  الوصف ظهر جليا
 في كل واحد منها. 

أما الاختلاف بين تلك الأنظمة، فقد ظهر في طبيعة  القرارات اللاحقة للتصريح بالمنفعة العمومية؛   
لة؛ هما  بليتهما للطعن بصورة مستقع الجزائري قرارين وصفهما بالإداريين، وتأكدت قافبينما تضمن التشري

لية التنازل، يليه قرار نزع الملكية؛ اقتصر التشريع الفرنسي على قرار إداري واحد هو قرار قابلية  قرار قاب
الثاني أمرا قضائيا يخرج من ولاية القضاء الإداري برمته؛ أما المشر  كما -ع المصري، وهو  التنازل وجعل 
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راد في عملية نزع الملكية، فقد ت الممنوحة للأفأضعف الأنظمة القانونية المقارنة من حيث الضمان  -اتضح
خلت المرحلة الأخيرة فيه سوى من قرار نزع الملكية، الذي يصدر بصورة استثنائية في حالة عدم توقيع  

 الملاك على نماذج خاصة وضعت لنقل الملكية.
الفولئن ك الإلغاء  قاضي  تدخل  مركبةان  عملية  على  للرقابة  من  ،رنسي  جزء كبير  في  يدخل  ها 
اضي العادي، إنجازا يحسب له، إلا أن تبني التشريع الجزائري وكذا المصري لمبدأ الانفصالية اختصاص الق

المشروعية    القاضي الجزائري والمصري، إذ يملكان الأسس القانونية لبسط رقابةكل من  قد سهل الأمر على  
 جراءات الإدارية في هذا الشأن. على سلسلة الإ

التوسع في نطاق الرقابة لدرجة مراقبة    ،من الأنظمة الثلاث   قات القضاء في كلوقد تبين من تطبي
كما امتدت هذه    ؛والت يحققها المشروع المراد إنجازه  ،مدى فاعلية المنفعة العامة المزعومة من طرف الإدارة

  مواعيدا بفوات  ة العملية وحتى نهايتها، على الرغم من تحصن بعضهكافة الإجراءات منذ بداي  الرقابة لتشمل
وبهذا التوسع وصل القضاء الإداري إلى الغاية الأساسية من ابتداع نظرية القرارات المنفصلة، ألا    ؛لطعنا

 وهي بسط رقابة المشروعية على أكبر قدر ممكن من التصرفات الإدارية.
وخطيرة، سواء    تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية آثار قانونية هامة وقد كان ل

بداية من رفع دعاوى الإلغاء المختلفة ضد القرارات المنفصلة ى القرار المطعون فيه أو العملية ككل،  عل 
تأثيرها على الإدارة من جهة، ووصولا إلى أحكام الإلغاء وما تثيره من إشكالات قانونية تتعلق بحجيتها  

 تها. النازعة وعلى المنزوعة ملكيتهم وعلى سير العملية بذا
 : فيما يليالمتوصل إليها  النتائج أهم   لتحليل والبحث الذي سبق، يمكن تحديدوبناء على ا

 بالنسبة لتحديد القرارات التي تقبل الانفصال في نزع الملكية للمنفعة العمومية أولا:
يتضمن تعبيرا إيجابيا وصريحا من الوالي بخصوص إجراء  تبين أنه    تح التحقيققرار فدراسة    من  -1

الخبراء من أجل ذلك الية المنفعة العمومية في المشروع المراد إنجازه، وتعيين لجنة من  تحقيق حول مدى فع
لقانونية للأفراد لا يؤثر في المراكز اوبإرادتها المنفردة، غير أنه  عن سلطة إدارية عامة    فهو بهذا الوصف صادر 

الأعمال التمهيدية  لذا فهو من    خرى، نية العقارية الأفهو لا يمس حق الملكية العقارية ولا أيا من الحقوق العي 
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القرار الإداري دون أن تحدث بعينها أثرا قانونيا، الأمر الذي لا يجوز معه الاعتراف أو التحضيرية الت تسبق  
 يجوز مخاصمته أمام القضاء. له بكيان قانوني مستقل وبالتالي لا

من سلطة إدارية أظهر أنه يصدر    لمنفعة العموميةالتصريح با إن بحث الطبيعة القانونية لقرار    -2
أن مضمونه الإعلان على أن المشروع المراد إنجازه ذو منفعة عامة للجمهور وهو  ، و سواء مركزية أو لا مركزية 

قرار أو قرارات وزارية مشتركة، فهو إذن عمل انفرادي صادر    يصدر بالإرادة المنفردة حتى لو كان في شكل
 عن سلطة عامة. 

  ، يحمل مركب  ليس عملا بسيطا بل هو قرار إداريالتصريح بالمنفعة العمومية  تبين أن قرار    -3
وضعا متميزا، فهو من حيث إمكانية سحبه يشبه القرار الكاشف في آثاره، ولكن من غير الممكن القول 

ع سيتم إنجازه  كاشف لأنه لا يكشف أي وضع قانوني بذاته، بل هو تقرير لوجود منفعة من مشرو بأنه قرار  
مجرد   ذلك أنه، نشأ عنه حقوق مكتسبةلا يمكن أن تلأنه  ،منشئا للحقوق ا، وهو قطعا ليس قرار تقبلامس 

 . نقل الملكية  لا يترتب عنهخطوة أولية في إجراءات نزع الملكية 
محل جدل في كل من الجزائر   كان ار التصريح من حيث المدى أو العمومية  يبدو أن تصنيف قر   -4

وتعيده إلى طائفة    كليات صدوره الت تميل به إلى طائفة القرارات الفردية تارة،ا بسبب مضمونه وش وفرنس 
  القرارات التنظيمية تارة أخرى، مما يجعل منه قرارا ذا طبيعة مختلطة أو خاصة تتماشى وخصوصيته كإجراء 

 افتتاحي يسبق عملية معقدة واستثنائية كنزع الملكية. 
 قرارا إداريا لأنه عمل قانوني صادر عن الوالي الذي يعد سلطة  يعتبر  افظ المحقققرار تعيين المحإن  -5

هو تمكين المحافظ المحقق من مباشرة إجراءات التحقيق الجزئي    -كما تبين-إدارية محلية. وغرض هذا القرار  
لقرار أنه غرض هذا االبحث في  تجلى من خلال  و توى العقارات والحقوق العينية الأخرى.  من تحديد  لمح

 .بناءً على ذلك أن يكون محلا للطعن بالإلغاء يمكن  من صنف القرارات الإدارية التمهيدية، ولادخل ضي
لان في القرار  غير أن هذا لا يمنع القاضي الإداري من مراقبة صحة صدوره بمناسبة النظر في الطعن بالبط

 له.  الإداري الذي سيصدر لاحقا
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تضح أنه مجرد  ا  تقرير تقييم الأملاكا صدور  اسطتهالت يتم بو من خلال دراسة الإجراءات    -6
تقرير تقني تعده مصلحة إدارية تابعة لإدارة أملاك الدولة، وهو لا يبلّغ للمعنيين من عملية نزع الملكية ولا 

ا التقرير ليس بقرار إداري ويتجلى ذلك مبدئيا من تسميته فهو مجرد تقرير من الواضح أن هذو   .يتم نشره
من الأعمال الإدارية إلا أنه لا تتوافر فيه مقومات القرار الإداري، فهو لا يؤثر في المراكز    ن أنهعلى الرغم مو 

درج ضمن الأعمال لذلك يمكن القول أنه ين  .القانونية ولا ينشئها، كما أنه نتاج عملية تقدير تقنية بحتة
التكييف يمكن مراقبة مدى احترام إجراءا الرقابة على قرار  ونه بمته وصحة مضمالتحضيرية. وبهذا  ناسبة 

 قابلية التنازل وليس بصفة مستقلة. 
بإعطائه وصف    11-91في القانون    لقرار قابلية التنازلتولى المشرع مسألة التكييف القانوني    -7

م كعنوان للفصل الخامس من القانون تسمية "القرار الإداري الخاص بقابلية  القرار الإداري، حيث استخد
عن البحث في مدى انطباق خصائص    أغنىك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها"، وهذا ما  لأملالتنازل عن اا

   القرار الإداري على قرار قابلية التنازل مادام الأمر محسوما.
قرار فردي ت الإدارية، اتضح أن قرار قابلية التنازل  تصنيفه من ضمن أنواع القرارا  وبعد بحث

ب أشخاصا معينين بذواتهم ومحددين تحديدا دقيقا جاء بعد ذلك إلى أنه يخاطويعود  ،  وليس تنظيميا
عملية تحقيق مفصل كما سبق بيانه، ولا ينفي عنه هذه الصفة قيام الإدارة في بعض الأحيان بنشره  

عدم   تبينفقد    ،أما فيما يتعلق بمدى إنشائه للحقوق  هو اشتراط التبليغ. لاعتبارات عملية مادام الأصل  
نازل للملكية لكونه مجرد إقرار من الإدارة بجاهزية القطع والحقوق العقارية للتنازل،  قرار قابلية الت  نقل

 وبالتالي فهو ليس من قبيل القرارات المنشئة للحقوق. 
وأعطاه وصف القرار الإداري، وهذا ما    زع الملكية قرار نلقد حدد المشرع الجزائري طبيعة    -8

المعنون بـ "القرار الإداري بنزع الملكية من أجل   11-91دس من القانون الفصل السايفهم من تسمية 
به نقل ملكية ومن البديهي أن يكون قرار النزع الأخير قرارا إداريا، حيث يتم بموج،  المنفعة العمومية"

لي مما دارة أو إلى المستفيد من عملية نزع الملكية، كما أنه يصدر حصرياً من الواالعقار من مالكه إلى الإ
 .شك راً إداريا دون يجعله قرا
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حسم المشرع الصفة الإدارية لقرار النزع، إلا أنه أثار غموضاً وجدلا حول   على الرغم من  -9
ومن نحية ثانية استوجب المرسوم  فمن نحية أوجب تبليغه، مما يمكن معه اعتباره قراراً فرديا،    ،تصنيفه

أنه يؤثر في المراكز القانونية  ار أظهر  ل مضمون هذا القر ، لكن تحلينشره إضافة إلى التبليغ  93-186
يد دقيق لأسماء أصحاب لأشخاص معينين بذواتهم، فهو يستند إلى ما جاء في قرار قابلية التنازل من تحد

 . هذا يكفي لإعطائه وصف القرار الفرديالعقارات أو الحقوق العينية العقارية، و 
لملكية ليس قرارا منشئا بذاته للحقوق ول أن قرار نزع اأما من حيث إنشائه للحقوق، يمكن الق

كون نفذا ولا يحدث  فهو من نحية مجرد تأكيد لما جاء به قرار قابلية التنازل، ومن نحية أخرى لا ي
 .آثاره إلا باستيفاء إجراءات الشهر العقاري

ة  ي على إنهاء عملي اتفاق النظامين القانونيين المصري والجزائر تجلى من خلال المقارنة،    -10
نزع الملكية بقرار إداري وإضفاء الصبغة الإدارية عليها من بدايتها إلى نهايتها، خلاف النظام الفرنسي 

ل من عملية نزع الملكية  رحلة النهائية من العملية إلى القضاء العادي، وهو بذلك قد جعالذي أحال الم
الثانية، وكان هذا أحد أهم الأسباب  ولى، قضائية في  عملية مركبة مزدوجة الطابع، إدارية في المرحلة الأ

 . الت جعلت لنظرية القرارات القابلة للانفصال تطبيقا في مجال نزع الملكية
يين المصري والجزائري، ذلك في النظامين القانون  اتطبيق النظرية منعدم  الوضع لم يجعلهذا    غير أن

في كليهما   الملكية  نزع  مر   هيأن  قانونية  إداعملية  وإن كانت  فكرة  كبة  وإعمال  بحتة،    الانفصال رية 
سيؤدي لا محالة إلى بسط رقابة أوسع من قاضي الإلغاء على العملية كلها بمناسبة رقابته على أحد  

 .يةالقرارات المطعون فيها أمامه بصورة مستقلة عن العمل 
 نزع الملكيةفي  لللانفصاالقرارات القابلة  الرقابة القضائية علىثانيا: فيما يخص 

برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة  يتمتع  القضاء الإداري  ، اتضح أن  اب الثانين خلال البم  -1
السبب   كنير من  أما رقابته على كل    لقرار التصريح بالمنفعة العمومية وهي الاختصاص والشكل والغاية،

لإداري تاريخية في القضاء اتطورات  يهما  ة عل عرفت الرقاب  فقديتعلقان بفكرة المنفعة العامة    ، ولأنهماوالمحل
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الفرنسي، امتدت من الرقابة التقليدية الت كانت تتميز بالمحدودية، وصولا إلى الرقابة الحديثة الت تجاوزت  
 . ه إنجاز ين المنافع والأضرار الت يتوقع أن يحققها المشروع المراد ، بتطبيق نظرية الموازنة بتلك الحدود الضيقة

القانو بر  يعت  -2 الطابع الاستعجالي   حرصا  أكثر الأنظمة  الجزائري،ني  النظام  على الحفاظ على 
جعل ميعاد الطعن أقصر من المعتاد فيما يخص دعوى    بحيثوالاستثنائي الذي تتميز به عملية نزع الملكية،  

 قابلية التنازل.  إلغاء قرار
، إذ باستطاعته  نازلالتقرار قابلية  على  اتساع نطاق الرقابة الت يمكن للقاضي ممارستها  اتضح    -3

الاستناد على عدم شرعية الإجراءات السابقة له باعتباره جزءا من عملية مركبة، نهيك عن اتساع رقابته  
رة سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بهذا القرار، بل على أركان القرار نفسه، خاصة وأن المشرع لم يمنح الإدا

إمكانية إلغاء  مدى  ت صدوره وتبليغه، وتبقى إشكالية  اءاديد مكونته وإجر كان شديد الحرص على تح
قائمة، على الرغم   -ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه- قرار قابلية التنازل بناء على عدم شرعية قرار التصريح  

هذه الحالة، والذي يعطي فرصة للقاضي لإعمال استثناء عدم المشروعية الذي  من سكوت المشرع عن  
 .نسيخذ به نظيره الفر أ

لا يوجد ما يمنع القاضي من مراقبة القرارات والإجراءات السابقة على قرار نزع الملكية، بمناسبة    -4
المشروعية، مادام هناك سكوت واستثناء عدم    الطعن في هذا الأخير، وذلك تطبيقا لنظرية العمليات المركبة،

 تشريعي حول المسألة.
القابلة للانفصال عن عملية نزع الملكية للمنفعة غاء ضد القرارات  إن لتحريك دعاوى الإل  -5

العمومية، آثارا قانونية مختلفة، انطلاقا من إمكانية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ذلك أن مشروعية هذا  
ا  الاستمرار في الإجراءات اللاحقة عنه قد يعرض العملية للهدم والزوال إذا من على المحك، و الأخير تكو 

 ، كما أن القاضي ملزم باحترام آجال خاصة حددها المشرع في هذه الدعاوى. يتهثبتت عدم مشروع
وبالأثر   تتمتع الأحكام القضائية بإلغاء القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكية بحجية مطلقة  -6

  مجددا تمتنع عن إصداره  بحيث تلتزم الإدارة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، قبل صدور القرار و   ،يالرجع
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غير أن شروع الإدارة في التنفيذ يجعل من المستحيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه فلا يبقى أمامها سوى  
 انين بسبب نزع الملكية. لذي تفرضه القو تعويض المالك عما أصابه من ضرر، بالإضافة إلى التعويض ا

 فيما يلي:  اتالتوصيقتراح بعض وبعد هذه الدراسة والنتائج المتوصل إليها، يمكن ا
في خضم هذا البحث، تبين وجود بعض القصور في صياغة نصوص قانون نزع الملكية سواء    -1

ئري إعادة النظر في قانون  لذا على المشرع الجزا  ، التشريعية أو التنظيمية منها، وتم إيراد اقتراحات لتعديلها
المتناثرة بين النصوص التنظيمية وقوانين    ع كل تلك الأحكامنزع الملكية بصورة إجمالية، وصياغته بطريقة تجم

لابد لهذا النص من مواكبة    ، فبعد ثلاثة عقود من إصداره  ؛ 11-91المالية الت تعاقبت على تعديل القانون  
ني الجزائري كافة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة فيما يتعلق اصلة في النظام القانو التطورات الح

 لقرارات القابلة للانفصال في هذه العملية.جراءات مخاصمة ابإ
على المشرع الجزائري توحيد إجراءات نزع الملكية في كافة أنواع المشاريع ذات المنفعة العمومية   -2

البعد الوطني  و   المنفعة العامة  التحتية والمشاريع الكبرى ذات   صة بحالات إنجاز البنىأحكام خافتخصيص  
تمييز غير المبرر بينها وبين الحالات العادية، وإذا كانت السرعة في التنفيذ  خلق نوعا من ال  يوالاستراتيج

لعمليات بهذه السرعة تتمتع باقي ا  فالأولى أنهي المبرر الذي تدعيه السلطة التنفيذية لهذه الخصوصية،  
 .ادامت تصب في مصلحة المرفق العامم

مست  -3 قضاء  تخصيص  الجزائري  المشرع  نزع  على  لمنازعات  من قل  النوع  هذا  الملكية، كون 
تعقيدات   طياته  إلىالمنازعات يحتوي في  الصادرة في هذه    ترجع  والإجراءات  القرارات  وتداخل  تشابك 
أيضا إضفاء ضمانة جديدة    صين مؤهلين لذلك، وهذاالعملية، مما يستدعي وجود قضاة مخت من شأنه 

 صة. ية العقارية الخا للضمانت القانونية والقضائية لحق الملك
الصادرة خلال    -4 للقرارات  مراقبته  أكثر جرأة عند  يكون  أن  الجزائري  الإداري  القاضي  على 

رنسي، وذلك قصد بسط والأضرار كما تبناه نظيره الفمراحل نزع الملكية، بأن يعتمد مبدأ الموازنة بين المنافع  
تفوق بكثير الأضرار الت تنتج عن تحقق منفعة عامة  رقابة أكثر صرامة على مشاريع الإدارة الت تزعم أنها  

 سلب الخواص أملاكهم العقارية. 
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الجزائري  -5 القاضي  على  يتعين  قرا  تبنيكما  أن  من  يتأكد  حينما  المشروعية،  عدم  ر استثناء 
الذي تحصن بسبب فوات الميعاد غير مشروع، وبناء على عدم شرعيته يحكم التصريح بالمنفعة العمومية  

 سكوت المشرع عن تنظيم هذه المسألة.  في ظل، وهذا قة عليهن القرارات اللاحببطلا
ئية  رقمنة جهاز العدالة في الجزائر، وتحديدا إتاحة الأحكام والقرارات القضا  من الضرورة بمكان  -6

سهل على الباحثين الوصول إليها، بغرض بحثها وتحليلها وتقييمها ونقدها  على شبكة الانترنت، حتى ي
 وير الاجتهاد القضائي وتقويمه. ا كله من شأنه تطوهذ

يبقى موضوع القرارات القابلة للانفصال في مجال نزع الملكية حقلا خصبا للدراسات والأبحاث   -7
العادية، دون الخوض في الحالات الخاصة    عمليات نزع الملكية في الظروففهذه الدراسة اقتصرت على  

بإجراءات  تتسم  الت  الم  والاستعجالية،  من  لذا  والمهخاصة،  للباحثين  توصية  توجيه  المجال  هم  بهذا  تمين 
.بتغطيته بدراسات أكثر عمقا وتحليلا مستقبلا
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 النصوص القانونية المقارنة  -2
 المصري التشريع وص . نصأ

 ، بشأن مجلس الدولة، جمهورية مصر العربية.1972لسنة   47قانون رقم  .1
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 الرسائل الجامعية -5
 لغة العربيةبال  -أ

م .1 دراسة  الإدارية،  العقود  للانفصال عن  القابلة  القرارات  مارينا هاشم،  القانونين  الحنيطي  بين  قارنة 
العليا، جامعة عمان العربية للدراسات انونية  الفرنسي والأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الق

 . 2007العليا، عمان،  
ة من أجل المنفعة العمومية، رسالة ماجستير، كلية  ل نزع الملكيمجابدرانية رقية، الرقابة القضائية في   .2

 . 2003ر، الحقوق، جامعة وهران، الجزائ
قانوني الجزائري، رسالة دكتوراه  نظام البعوني خالد، منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في ال .3

 .2011/ 2010، 1في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
شهي بود .4 ماجدة  رسالة  وح  الجزائري،  التشريع  في  العامة  المنفعة  أجل  من  الملكية  نزع  إجراءات  ناز، 

 . 2004ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
للمنف .5 الملكية  نزع  العمبوذريعات محمد،  ماجستير، كية  عة  رسالة  والمقارن،  الجزائري  القانون  ومية في 

 . 2002الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
ابوطريك .6 الميلود،  المغربي والفرنسي والمصر ي  القانون  المنفصلة )دراسة مقارنة في  ي(، لقرارات الإدارية 

 . 2005، المغرب، ة، وجدةأطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاجتماعي
وق كلية الحق،  مذكرة ماجستيرخليف ياسمين، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية،  .7

 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، والعلوم السياسية، 
دكتوراه،    أطروحة  د، نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون الجزائري، المفهوم والإجراءات،زغداوي محم .8

 . 1998كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
رنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دراسة مقا-مةللمنفعة العاطنيوس عزت صديق، نزع الملكية  .9

 .1988عين شمس، مصر، 
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وراه،  ر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، أطروحة دكتعمورة حكيمة، شه .10
 . 2018/ 2017، الجزائر،  1لية الحقوق والعوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنةك

- شريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العموميةالضمانت التعبد القادر،  غيتاوي   .11
لجزائر،  مسان، ارسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تل   راسة مقارنة، د

2013 /2014 . 
ة  العامة، رسالأجل المنفعة  لباشيش سهيلة، رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من   .12

 . 2007/2008ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
القاضي الإداريمهملات مح .13 الغني، الاستملاك ورقابة  توراه،  دراسة مقارنة، رسالة دك  -مد عبد 

 . 2005 سوريا، كلية الحقوق، جامعة دمشق،
الجزائري، رسالة ماجستير، كلية في التشريع    الملكية للمنفعة العامةونس عقيلة، النظام القانوني لنزع   .14

 . 2006الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 باللغة الفرنسية -ب

1. Fraysse Élise, Intérêts publics et intérêts privés en droit administratif français, 

Mémoire de recherche présenté en vue de l’obtention du Master 2 Droit public 

fondamental, l’Université Jean Moulin Lyon 3, France, 2012/2013. 

2. Ghezzou Brahim, Le renouvellement du contrôle juridictionnel de 

l’administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, thèse présentée 

en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit public, faculté de droit et 

de sciences économique et politique, université de Bourgogne, France, 2017 . 
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 المحاضرات -6
"منازعات"،  ن نزع الملكية، مطبوعة موجهة لطلبة الماستر تخصص  في قانو بوصنوبرة خليل، محاضرات   .1

 .2014/ 2013قالمة،   ،1945ماي  8 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر  لعشاش محمد، آليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،   .2

 .البويرة، د.س.نالسياسية، جامعة أكلي محند أولحاج،  والعلومتخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق 
محاضرات في القانون الإداري، المحاضرة  الحكم فيها،  ليلو مازن راضي، إجراءات رفع دعوى الإلغاء و  .3

 على الرابط:  12/2023/ 26تاريخ ، جامعة المستنصرية، العراق، متوفر ب10

https://uomustansiriyah.edu.iq/lectures.php?id_dept=all&id_college=7&level=2   

 الاجتهاد القضائي -7 
 الاجتهاد القضائي الجزائري -أ

ا .1 رقم  المجلس  القرار  بتاريخ  29494لأعلى،  )أ10/7/1982،  قضية  )والي  .،  ضد  ت.ع( 
 .1989،  1الشعبي البلدي(، المجلة القضائية، العددر الداخلية، ورئيس المجلس ...ووزيولاية

، قضية )ز.ب( ضد  1984/ 26/5، مؤرخ في  35161قرار رقم  الإدارية(،    المجلس الأعلى )الغرفة .2
 . 1989، 4الداخلية(، المجلة القضائية، العدد وزير  -)والي ولاية البليدة

، قضية )ك.أ( ضد  1984/ 26/5، مؤرخ في  36595رار رقم  رية(، قالمجلس الأعلى )الغرفة الإدا  .3
 . 1990، 1ة، العدد)وزير الداخلية ووالي الجزائر(، المجلة القضائي

ية )مداحي( ضد  ، قض9/3/1985، مؤرخ في  40657المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم   .4
 . 1995.ن، الجزائر،  ية، د.د)وزير الداخلية ومن معه(، تطبيقات قضائية في المادة العقار 

اخلية  ، قضية )ع.ب( ضد )وزير الد12/1985/ 21، مؤرخ في  43308الأعلى، قرار رقم    المجلس .5
 .1989،  3العدد ،ولاية الجزائر(، المجلة القضائيةووالي 

، قضية )س( ضد )والي  1989/ 6/ 2، مؤرخ في 55229رية(، قرار رقم المجلس الأعلى )الغرفة الإدا .6
 . 1992،  2لة القضائية، العدد زو(، المجولاية تيزي و 

https://uomustansiriyah.edu.iq/lectures.php?id_dept=all&id_college=7&level=2
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.ب( ضد  ، قضية )ق1989/ 15/7، مؤرخ في  65146المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  .7
 . 1991،  2العدد)وزير الداخلية ومن معه(، المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، 

، قضية فريق )غ( ضد  1990/ 21/4 ، مؤرخ في66960المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم  .8
 .1992،  2والي ولاية البويرة(، المجلة القضائية، العدد)

، قضية )ق.ع( ضد  5/5/1990، مؤرخ في  65910ة(، قرار رقم  غرفة الإداريالمجلس الأعلى )ال .9
 . 1993،  3من معه(، المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، العدد)ر.ب. بولاية البويرة و 

، قضية فريق )بن  1991/ 1/ 13، مؤرخ في  71670الإدارية(، قرار رقم،  يا )الغرفة  مة العل المحك .10
زي وزو ومن معه(، تطبيقات قضائية في المادة العقارية، د.د.ن،  الي ولاية تيجيلالي ومن معه( ضد )و 

 . 1995الجزائر، 
و( ضد  ضية )ع. ، ق1991/ 18/2، مؤرخ في  80812المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم   .11

الوطني  المؤسسة  المدنية،  الشؤون  مديرية  العقارية،  المادة  في  قضائية  تطبيقات  معه(،  ومن  ة  )ب.س 
 . 1995زائر، للكتاب، الج

ة )طاش محند( ضد )والي ولاية  ، قضي1991/ 10/3المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار مؤرخ في   .12
ة والسياسية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  قتصاديية والاتيزي وزو(، المجلة الجزائرية للعلوم القانون

 . 1999، 2العدد
، قضية )ح م( ضد  1991/ 10/3، مؤرخ في  62458قم  رية(، قرار ر المحكمة العليا )الغرفة الإدا .13

 . 1993، 1لقضائية للمحكمة العليا الجزائرية، العدد )والي ولاية تيزي وزو(، المجلة ا
)الغرف .14 العليا  ، قضية )بوثلجة  1991/ 10/3، مؤرخ في  74183قرار رقم  رية(،  ة الإداالمحكمة 

 . 1995ادة العقارية، د.د.ن، الجزائر، ضائية في الم لخضر( ضد )والي ولاية المدية(، تطبيقات ق
، قضية )ف. ح(  17/1/1993، مؤرخ في  32119رقم    المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار .15

 . 1995العقارية، لمادة ية في اضد: )و. و. ت(، تطبيقات قضائ



 ر والمراجع المصاد

444 

قضية )فريق  ،  1998/ 23/02في    ، مؤرخ157362المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، قرار رقم   .16
 . 1998، 1.ع.ب( ضد )والي ولاية المسيلة(، المجلة القضائية، العددق
)مريمي فطومة ، قضية  2001/ 10/ 8، مؤرخ في  6864(، قرار رقم  الرابعة)الغرفة  مجلس الدولة   .17

 ، قرار غير منشورليمي لخضر( ضد )بلدية أولاد موسى(أرملة ح
قضية )و.م، ن م( ضد    27/05/2002، بتاريخ  5537قرار رقم    )الغرفة الثانية(،  مجلس الدولة، .18

 .قرار غير منشور )مديرية الأشغال العمومية لولاية جيجل ومن معها(،
، قضية )وزير السكن(  25/6/2002  ، مؤرخ في12368مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   .19

 . 2003، 3ضد )ورثة "ش.ع"(، مجلة مجلس الدولة، عدد
، قضية )فريق جمالي(  2002/ 15/10، مؤرخ في  9023رقم،  انية(، قرار  مجلس الدولة )الغرفة الث .20

 منشور. ا(، قرار غير ضد )ولاية قسنطينة ومن معه
رقم   .21 قرار  الثانية(،  )الغرفة  الدولة  مؤرخ12466مجلس  )البنك  2002/ 12/ 17في    ،  قضية   ،

 . 2006،  58المركزي الجزائري( ضد )ورثة ب.ف(، نشرة القضاة، عدد
22. ( الدولة  قرار رقم  عة الرابالغرفة  مجلس  )المجلس  2003/ 17/1، مؤرخ في  007282(،  ، قضية 

 . ورثة )ب.ط.م( ومن معهم، قرار غير منشور  تيزي وزو( ضد الشعبي البلدي لبلدية
)الغر  .23 الدولة  الثامجلس  رقم  فة  قرار  بتاريخ  6222نية(،  صادر  ورثة  2003/ 04/ 15،  قضية   ،

 . 2003  ،4العدد ولة،)ق.ع( ضد ولاية تيزي وزو، مجلة مجلس الد
الدولة .24 الثانية(، قرار رقم   مجلس  بتاريخ  10355)الغرفة   القضاة، ة نشرة  ، مجل 16/9/2003، 

 . 2004، 59وزارة العدل، الجزائر، العدد  مديرية الدراسات والوثائق، 
قضية )رئيس المجلس ،  2006/ 1/ 24، مؤرخ في  21312مجلس الدولة )الغرفة الثانية(، قرار رقم   .25

 (، قرار غير منشور. بوراشد( ضد )ورثة مساهل أحمد بن محمد لبلدي لبلديةالشعبي ا
، قضية )والي ولاية  11/4/2007، مؤرخ في  031027الثانية(، قرار رقم    مجلس الدولة )الغرفة .26

 . 2009،  9المستأنف عليه(، مجلة مجلس الدولة، العدد ر( ضد )الجزائ
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 الاجتهاد القضائي المصري -ب 
قضائية عليا، مؤرخ    39لسنة   2817،  2779، 2773(، الحكم رقم  العليا )مصر المحكمة الإدارية  .1

كمة  مجموعة المبادئ القانونية الت قررتها المح  -المكتب الفني-الدولة المصري    ، مجلس2006/ 28/1في  
،  2006س  إلى آخر مار   2005، السنة الحادية والخمسون، من أول أكتوبر سنة  1دارية العليا، جالإ

 على الرابط:  26/12/2023توفر بتاريخ  . م340ص 
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=90090 -نزع-الملكية-للمنفعة

 العامة& 

 الاجتهاد القضائي الفرنسي -ج
1. C.E, 4 août 1905, Martin.  S, 14220, publié au recueil Lebon, disponible en 

ligne en 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199/ 

2. C.E, 26 décembre 1925, Rodière, 88369, publié au recueil Lebon, disponible 

en ligne le 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637238/ 

3. CE, 29 juin 1951, Lavandier et autres, 95155, disponible en ligne le 26/12/2023, 

sur le lien : https://www.doctrine.fr/d/CE/1951/UDC6F99054DF1369DEB04  

4. CE, 6 janvier 1967, "Boucher", 69813, mentionné aux tables du recueil 

Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007638064  

5. CE, 27 janvier 1967, 66462, Epoux Binet et association de défenses des 

intérêts communs des expropriés et délégué de Maisons/Laffitte, publié au 

recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuri

Admin&idTexte=CETATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fast

Pos=5 

6. CE, Ass., 10 mai 1968, commune de Broves,71583, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023  sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007641351 

7. CE, Ass., 23 janvier 1970, Epoux Néel, 68324, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuri

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634199/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637238/
https://www.doctrine.fr/d/CE/1951/UDC6F99054DF1369DEB04
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007638064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007638064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fastPos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fastPos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007639054&fastReqId=973540243&fastPos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007641351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007641351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fastPos=2
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Admin&idTexte=CETATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fast

Pos=2 

8. C.E, 21 juillet 1970, Epoux Courbey, 72787, mentionné aux tables du recueil 

Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007642394/  

9. C.E. Ass., 28 mai 1971, arrêt Ville Nouvelle-Est, 78825, publié au rec. Lebon, 

disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007643558  

10. C.E, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux Doubs, 80804, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdm

in&idTexte=CETATEXT000007643455&fastReqId=580160531&fastPos=2 

11. CE, 16 février 1972, Ministre de l'équipement et de logement c/ Baron, 82689 

82765, publié au recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007643671   

12. CE, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 84357, publié au recueil Lebon, disponible 

en ligne le 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007643735 

13. C.E, Ass., 20 octobre 1972, 78829, la Société Civile Sainte-Marie de 

l'Assomption, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le 

lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007642995  

14. C.E, 26 octobre 1973, Sieur Grassin, 83261, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007643473  

15. CE, Ass., du 22 février 1974, Adam, 91848 93520, publié au recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007644093 

16. C.E, 23 juin 1976, 98716, publié au recueil Lebon. Disponible le 26/12/2023  

sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007642330&fastReqId=1269679162&fastPos=2
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007642995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007642995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643473
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643473
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644093
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007654689 

17. Cass., 3 ème Civ., 19 octobre 1977, commune de Gorge-lès- Gonesse c/ Dame 

Davioud, 76-13.188, Publié au bulletin, disponible en ligne le 26/12/2023, sur 

le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000202/  

18.  Cass., 3 ème Civ., du 3 novembre 1977, 76-70.343, commune de Fontenay-le- 

Fleury. c/  Société Résidence de la Lucasserie, Publié au bulletin, disponible 

en ligne le 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1977/JURITEXT000006999787  

19. Cass., 3 ème Civ., 20 juin 1978, Consorts Maurel. c/ EDF, 77-11.006, Publié 

au bulletin, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1978/JURITEXT000007001628  

20. CE, 22 décembre 1978 , ministre de l'intérieur c/ Cohn/Bendit, 11604, publié 

au recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le  lien:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007666522 

21. C.E, 6ème et 2ème SSR, 19 janvier 1979 la commune de Plaimpied-Givaudins, 

03391, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007685796 

22. CE, 18 juin 1980, 03710, mentionné aux tables du recueil Lebon, disponible 

en ligne en 26/12/2023, sur le lien :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007618877 

23. C.E, 11 mars 1981, Mme Vincent,  15352, mentionné aux tables du recueil 

Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007667375 

24. CE, 3 / 5 SSR, du 22 janvier 1982, Mme Barbary, 25418, mentionné aux tables 

du recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuri

Admin&idTexte=CETATEXT000007661895&fastReqId=1669739564&fast

Pos=1 

25. C.E, 7 juillet 1982, commune de Guidel, 30533, inédit au recueil Lebon, 

disponible en ligne,  le 26/12/2023, sur le lien :  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007678874/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007654689
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26. CE, 3 / 5 SSR, 17 octobre 1986, 47514, mentionné aux tables du recueil 

Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuri

Admin&idTexte=CETATEXT000007711613&fastReqId=691838561&fast

Pos=1 

27. C.E, 20 février 1987, Lozanne, 44864, publié au recueil Lebon, disponible en 

ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007707147  

28. C.E, 22 février 1988, Ville de Courbevoie, 109893, mentionné aux tables du 

recueil Lebon, disponible en ligne en 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007834440 

29. CE, 8 juin 1988, Ville d’Amiens, 67428 67643 76222, mentionné aux tables 

du recueil Lebon, , disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007719129  

30. C.E, 12 mai 1989, 81326 81454, mentionné aux tables du recueil Lebon. 

Disponible le 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007769464 

31. Conseil constitutionnelle, 25/07/1989, 89/256, disponible en ligne le 

26/12/2023  sur le lien: 

https://www.conseil/constitutionnel.fr/decision/1989/89256DC.htm 

32. CE, 4 mars 1991, Mme Palanque, 79528, mentionné aux tables du recueil 

Lebon. Disponible le 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007798570 

33. CE, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1994, 84069, mentionné aux tables du recueil Lebon, 

disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007837101 

34. CE, Ass., 29 avril 1994, l'association Unimate 65, 112910 115044, publié au 

recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007836647 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007711613&fastReqId=691838561&fastPos=1
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007719129
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89256DC.htm
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007836647
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35. CE, 14 avril 1999, M.  Leidier, 185935, inédit au recueil Lebon, Légifrance, 

disponible en ligne en 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0007990688  

36. CE, SSR., 9 février 2000, Chevalier, 198413, Revue Générale du Droit, 

disponible en ligne le 26/12/2023 sur le lien: 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil/detat/ssr/9/fevrie

r/2000/chevalier/requete/numero/198413/ 

37. Cass., 3 ème Civ., 8 mars 2000, Cts Lacroix-Giry c/ commune Eybens, 89-

70.151, Inédit, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007407909/  

38. C.E, 2 Juillet 2001, COMMUNE DE LA COURNEUVE, 211231, publié au 

recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023  sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0008039493 

39. C.E, 6ème et 4ème SSR., 22 octobre 2003, Barrage de Trézence, 231953, publié 

au recueil Lebon, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0008208182  

40. Cass., 3 ème Civ.,17 février 2004, Epx Perrin et a. c/ Commune de Saint-Jean 

de Moirans, 02-19.773, , Inédit, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007469096/  

41. CE, Section du Contentieux, 25 février 2005, l'association preservons l'avenir 

à ours Mons Taulhac, 248060, publié au recueil Lebon, disponible en ligne le 

26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0008225641 

42. C.E, 10ème et 9ème SSR., 10 juillet 2006, l'association interdépartementale et 

intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, 288108, , publié au 

recueil Lebon; disponible en ligne le 26/12/2023  sur le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00

0008221660n  

43. Cass., 3 ème Civ., 2 juillet 2008, Carlini c/ commune de Levallois Perret, 07-

14.518 07-15.335 07-15.383, Publié au bulletin, disponible en ligne le 

26/12/2023, sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019127678/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007990688
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44. CE, Ass., 30 octobre 2009, "Perreux", 298348, Publié au recueil Lebon: 

disponible en ligne le 26/12/2023  sur le lien: https://www.conseil-

etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-

d-etat/conseil-d-etat-assemblee-30-octobre-2009-mme-perreux 

45. Cass., 3 ème Civ.,  8 juin 2010, N° 09/15038, disponible en ligne le 26/12/2023  

sur le lien : 

https://www.lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000022370441?em=16%2

F20625 

46. 13. C.E, Section du Contentieux, 16 avril 2012, Commune de Conflans-

Saintes Honorine et autres, 355792, , Publié au recueil Lebon, disponible en 

ligne en 26/12/2023 sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025704525/   

47. Cass., 3 ème Civ., 23 septembre 2020, la société Etablissements A. Gré et Cie, 

19-18.031, La cour de cassation, disponible en ligne le 26/12/2023, sur le lien: 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_

572/653_23_45451.html  
 المعاجم والموسوعات  -8

1. Dictionnaire Larousse : www.larousse.fr  

2. Le dictionnaire juridique du droit français "Jurimodel" : www. 

dictionnaire/juridique.jurimodel.com 

3. Oxford dictionary:  www.oxfordlearnersdictionaries.com  
4. Serge Braudo, Le dictionnaire juridique : www.dictionnaire-

juridique.com  
 www.almaany.comمعجم المعاني الجامع:  .5

 مواقع الانترنت -9
1. "Juricaf" la jurisprudence francophone des cours suprêmes : www.juricaf.org  

2. Doctrine : www.doctrine.fr  

3. La cour de cassation française : www.courdecassation.fr  

4. Le site officiel du conseil d'état français www.conseil-etat.fr  

5. Légifrance : www.legifrance.gouv.fr  

6. Jstor : www.jstor.org  

7. Revue Générale du Droit : www.revuegeneraledudroit.eu/  
   www.laweg.netلقضاء: بوابة مصر للقانون وا .8
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Les actes détachables dans l'expropriation pour cause d'utilité publique 
Résumé 

Cette étude vise à clarifier les limites et les effets de l'application de la théorie 

des actes détachables dans l’expropriation pour cause d’utilité public .  Pour y 

parvenir, le premier chapitre de l'étude examine la détermination des actes 

détachables aux différentes étapes de l'expropriation, tandis que le deuxième 

chapitre examine les effets de ce séparatisme sur chaque décision et pour l'ensemble 

du processus . 

L’étude a abouti à des résultats juridiques, dont le plus important est le risque 

d’annulation de la décision distincte, ce qui peut équivaloir à la démolition du 

processus d’expropriation, quelle que soit l’étendue des progrès de l’administration 

dans sa mise en œuvre. Il est également apparu clairement que l'application de cette 

théorie contribue à rendre justice car elle constitue une garantie importante pour 

l'exproprié et la suprématie du principe de légalité . 

Mots clés : expropriation- actes détachables- opérations complexes. 

Detachable administrative decisions in expropriation for public utility 

Abstract 

This study aims to clarify the limits and effects of applying the theory of the 

detachable administrative decisions in expropriation for public utility. To achieve 

this, the first chapter of the study examines the determination of detachable 

administrative decisions in the different stages of expropriation, while the second 

chapter examines the effects of that separatism on every decision and for the entire 

process . 

The study reached legal results, the most important of which is the danger of 

canceling the detachable administrative decision, which may amount to the 

demolition of the expropriation process, regardless of the extent of the 

administration’s progress in implementing it. It also became clear that the 

application of this theory contributes to achieving justice as it constitutes an 

important guarantee for expropriated and the supremacy of the principle of legality. 

Key words: expropriation; detachable administrative decisions, complex 

operations. 
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